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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / وليست من 

 رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة أو )....رجع(  -
 تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 النقل من ذلك الكتاب.: جملة تعني انتهاء )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم يتمّ ي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ كما  التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أو الترحم؛ لأنه 
 كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ل ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية ك -
 جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 )وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 



 نربعوالرابع والأ الجزء  5  قاموس الشريعة

 

 
 صفحات النسخة الفرعية(.أرقام     

 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

لى ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ التدخل اقتصر العمل في هذا الكتاب ع  -
في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا تصويبا أو غير ذلك، سوى بعض 
الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي أخذ عنها 

صاحب القاموس كان ينقل  إلى أنّ صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه 
 النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
الحديث للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود 

في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل الإباضية 
به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر أحاديث غير 
الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف المسائل بلفظها من 

 ة وغيرهم.كتب الإباضي

؛ فيقال: "أورده فلان إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسناد  -
للحديث أصلًا في الكتب التراثية  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ في كتاب...

 بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

 44قم ر  سيدنسخة مكتبة ال مخطوطة هي: ثلاث نسختم الاعتماد على 
ن قيدت ضمن نسخة وزارة التراث، لا تحمل الرقم التسلسلي، لكو )الأصلية(، 

قطب )الفرعية مكتبة ال)الفرعية الأولى(، ونسخة  )الرّقم العام: عمل خارجي(
 الثانية(.

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) يرمز إليها بــو  (،44رقمها: ) الأولى: نسخة مكتبة السيد،
 .)المؤلف( : جميّل بن خميس السعدياسم الناسخ
 هـ.1277: سنة تاريخ النسخ
وإصلاحا  (: "بلغ تصحيحا363كتب في نهاية الجزء في الصفحة: )التصحيح: 

 ن خميس بيده".الطاقة. كتبه الفقير لله: جميل بحسب 
 سطرا. 18و 17: المسطرة

 صفحة. 363: عدد الصفحات
ق وغيرها. بسم : "باب الأول في صرف المضار والأحداث عن الطريبداية النسخة

شرع: ومن كتاب رب يسر وأعن يا كريم. ومن كتاب بيان ال ،الله الرحمن الرحيم
 ".«من ضيق الطريق فلا جهاد له...»: التاج: قال النبي 

 : نهاية النسخة
 عن شــــــــــــيخنا الصــــــــــــبحي وقال رأيه

 
 أريـــــــههـــــــذا وطـــــــاب لــــــلشـــــــــــــــــــراب  

 : كثيرة، وقد أشير إليها في محلها.الهوامش 
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لا تحمل الرقم التسلسلي، لكن قيدت ضمن الثانية: نسخة وزارة التراث، 
 :)ث( ويرمز إليها بــ، )الرّقم العام: عمل خارجي(

 .)المؤلف( جميل بن خميس السّعدي: اسم الناسخ
 هـ.1260رمضان  17: تاريخ النسخ

ءة هذا الجزء (: "قد تمت قرا304النسخة في الصفحة )كتب في نهاية   القراءة:
أبي نبهان  ، وكتبه الفقير لله يحيى بن خلفان بن1312رجب سنة  5المبارك 

 الخروصي بيده".
 سطرا. 19المسطرة: 

 صفحة. 304 :عدد الصفحات
ار والأحداث عن في صرف المض 1"بسم الله الرحمن الرحيم. باب : بداية النسخة
من كتاب التاج: رب يسر وأعن يا كريم. ومن كتاب بيان الشرع: و  الطرق وغيرها.

 ".«من ضيق الطريق فلا جهاد له...»: قال النبي 
 نهاية النسخة:

 وبـــين يـــــــدي محـــتســـــــــــــــــــــب طـــويـــــــل
 

 كــــــــأني قــــــــد دعــــــــيــــــــت لــــــــه كــــــــأني 
، 1312رجب سنة  5تمت قراءة هذا الجزء المبارك جاء في آخر الجزء: " القراءة: 

 .يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي بيده"وكتبه الفقير لله 
 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات

 :)ق( يرمز إليها بــالثالثة: نسخة مكتبة القطب، و 
 لي.بن محمد بن اسويلم بن علي المجيه حمد بن احموده: اسم الناسخ
 هـ.1297جمادى الآخر  15ضحى: تاريخ النسخ

 .المغربياطفيش محمد بن يوسف القطب ا: المنسوخ له
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 سطرا. 18: المسطرة
 صفحة. 366: عدد الصفحات

غيرها. بسم و باب أول في صرف المضار والأحداث عن الطريق " :بداية النسخة
شرع: ومن كتاب رب يسر وأعن يا كريم. ومن كتاب بيان ال ،الله الرحمن الرحيم

 ".«له...من ضيق الطريق فلا جهاد »: قال النبي التاج: قال 
  :نهاية النسخة

 عن شــــــــــــيخنا الصــــــــــــبحي وقال رأيه
 

 هـــــــذا وطـــــــاب لــــــلشـــــــــــــــــــراب أريـــــــه 
 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات 

 :الملاحظات
ف جميل بن للمؤل ما نسختانتبين أنه و)ث( الأصل النسختينمن خلال دراسة -

لمقارنة مع بامنسوختان بخطه الذي عُرف ا مخميس بن لافي السعدي، وهذا لأنه
لكثيرة جدا في نسخ الأجزاء التي كتبها بيده، ومما يؤكد ذلك وجود الهوامش ا

بين ثنايا  النسختين المنسوخة بخطه والقصاصات المضافة التي تضم زياداته
اء في ج وقدمصححة من طرف المؤلف نفسه، النسختين، ولأن النسخة الأصل 

صلاحا حسب ( بلون برتقالي: "بلغ تصحيحا وإ363الصفحة ) نهايتها في هامش
 ."1277الطاقة. كتبه الفقير لله جميل ببن خميس بيده سنة 

سألة من  ممن زيادات النسختين الأصل و)ق( على النسخة )ث(:  الزيادات:-
 دان.كتاب الضياء، وزيادات أخرى تتمثل في مسائل عن الشيخ ابن عبي

كتاب الثلاثون من  و الجزء السادس  من أهمها الجزء:هذا المصادر المعتمدة في  -
 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 الصف
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 الصفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة الأصلية
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 )ث( الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ث(
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ق(
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ق(
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 ق وغيرهايفي صرف المضار والأحداث عن الطر الباب الأول

 كريم.رب يسر وأعن يا  ، بسم الله الرحمن الرحيم
؛ من ضيق الطريق» :: قال النبي من كتاب التّاجو ومن كتاب بيان الشرع: 

 .(2)«ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم: »، وقال (1)«فلا جهاد له
وجبت عليه ؛ من آذى المسلمين في طرقهم: »: وقال ومن غيره

له كتب الله ؛  المسلمين /1من أماط أذى عن طريق /: »، وقال (3)«لعنتهم
 . (4)«دخل الجنة؛ حسنة، ومن تقبلت منه حسنة

دخل الجنة إلاّ صحيح، ويدل على أنهّ لا يقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
ان جميع أعماله من تقبلت منه جميع حسناته؛ إذ لا يتقبل منه حسنة إلّا إذا ك

 حسنات خالصة لله. 
بت له كت؛  من رفع حجرا عن الطريق»من طريق معاذ:  وقال )رجع( 

 . (5)«دخل الجنة بها؛ حسنة، ومن كتبت له حسنة

                                                 
؛ 15648؛ وأحمد، رقم: 2629أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود كتاب الجهاد، رقم:  (1)

 .20/194، 434والطبراني في الكبير، رقم: 
 .981أورده الربيع في مسنده، رقم:  (2)
؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، 3/179، 3050أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (3)

20/123. 
؛ والطبراني 111؛ وابن أبي شيبة في الأدب، رقم: 593أخرجه البخاري في الأدب المفرد، رقم:  (4)

 .20/216، 502في الكبير، رقم: 
 .198أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ قريب، رقم:  (5)
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ات عاصيا؛ صحيح، لا تكتب حسنة لمن مقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
و ترك أو فعل، أ، لأنّ المعصية تمحو الحسنات، والحسنة أصلها: فعل من اعتقاد

مرضات ك طالبا به هو طاعة لله ينوي به ابتغاء مرضات الله؛ والعاصي لا يفعل ذل
هو عاص له؛ فصحّ أنهّ و ، الله؛ لأنهّ يعلم أنّ الله لا يقبل منه ذلك، ولا يرضى عليه

تب له حسنة إلاّ لا يكتب شيء من فعل الطاعة لله حسنة إلاّ من المتقي، ولا تك
 تقي. وقد كتبت له جميع حسناته؛ ولهذا يتوجه معنى الحديث، أي: للم

قد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في ل»من طريق أبي هريرة:  وعنه )رجع( 
 .(1)«شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس

نهّ قطع شجرة وهو غير متقي، غير أ، لا يصح أن يدخل الجنة أحدقال غيره: 
إن صار لازما و الأذى عن الطريق فيه أجر عظيم،  /2تؤذي الناس، ولكن إزالة /

  الحديث. ذي يتوجه إليه معنىفذلك ال؛ عليه لا يسعه إلاّ إزالته فأزاله
وحفظت  :)رجع( قال الشيخ الفقيه عثمان بن أبي عبد الله الأصم 

 العين.  أنهّ يؤذي الطريق ما يؤذي العين، وكذلك يؤذي المسجد ما يؤذي
قف على الطريق إنهّ من سمسألة: قال القاضي أبو علي: قال بعض الفقهاء: 

 لقول، والله أعلم.اأنهّ لا بأس عليه في بعض يضر( الركبان : جائز ما لا يضرب )خ
وإذا جعل للذي يقيمه أن يحبس من امتنع عن صرف الأذى قال أبو سعيد: 

كان له أن يحبس على ذلك بغير علم ؛  من طريق المسلمين، إذا كان من حدثه
الحاكم، ويكون قوله مقبولا عند الحاكم في رفعه إليه مثل ذلك؛ وأنهّ قد احتج على 

فللحاكم قبول قوله، وحبس من امتنع عن ذلك بعد إقامة الحجة ؛ فلم يزله صاحبه

                                                 
؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق، 1914أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب البر والصلة، رقم:  (1)

 .10654؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب الإيمان بالله عز وجل، رقم: 464 رقم:
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من القائم بأمر الحاكم، ولا يحتاج في ذلك الحاكم أن يحتج على المحدث مرة أخرى، 
إذا جعله لمثل ذلك من إقامة الحجة، وإنفاذ ما يوجبه له من معاني الحكم، إذا كان 

 ويبتلى(.  :مّمن يبصر عدل ما يدخل فيه، ويبلي )خ
وم، أو ق: وكل جدار أو نخلة أو شجرة مالت كلها على أرض ومن الكتاب

 فإن ذلك يصرف. ؛ شيء من أغصانها
في  1طريق المسلمين كماما يوكذلك من أحدث في هو ومن غيره: قيل: 

فكل ذلك يؤخذ بصرفه ؛ أو أشرع جناحا أو غِمًا على طريق المسلمين /3جداره، /
ن كان ذلك قد سبق له حجة ثابتة، وأنهّ قد اقتفى ما إ حتى يأتي بشاهدي عدل

فلا يصرف حتى يشهد ؛ كان يستحقه من ذلك، وإن كان المحدث لذلك قد مات
شاهدا عدل أنّ ذلك باطل، وإلّا فهو بحاله، وزره على من وضعه إن كان بغير 

، وكذلك ليس لأحد أن يحدث شعابا لمنزله على الطريق إذا لم يكن من قبل. الحق
وإلا حبسه الحاكم حتى يزيله، وكذلك في الأوّل، ؛ ويأخذه الحاكم بإزالته، فإن أزاله

وليس لحبسه غاية إلاّ زواله، أو يصح أنهّ قد أحدث بحق، وإلا فهو باطل في ظاهر 
الطريق كمن  ي: إنّ من أحدث في هو وقد قالواالحكم لثبوت حجة الطريق، 

ق ذلك بالملك، وهي لا تجوز أن تجعل أحدث في أرضها؛ لثبوت الحجج، واستحقا
أملاكا بغير عوض، ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول المسلمين، وقد حفظنا عن 

ولا نفقا تحتها من مال إلى مال، ، فقهاء المسلمين أنهّ لا يجوز أن يجذب فيها ساقية
، جةالحلخوف ثبوت ؛ ولو لم يكن في ذلك مضرة على الطريق في الوقت في النظر

ملعون من »أنه قال:  ولد المضرات فيها، وقد جاء في الخبر بالنص عن النبي وت

                                                 
 هو الشوك الذي يوضع أعلى الجدر 1
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 ؛عليه رسول الله  /4، وما لعن /(1)«طرقاتهم(: آذى المسلمين في طرقهم )خ
كان ؛  فهو من الكبائر، وإذا أحدث فيها المحدث بما لا يجوز في حكم العدل

ولا مشقة مّمن واقع ، أذىلمخالفته الحق مبطلا، ولا شيء أشد على المسلمين 
لآذى المسلمين ؛ : لو عصى الله أحد بالمشرقلأنهّ قد قيلباطلا في حكم دين الله؛ 

 بالمغرب، بذلك جاءت الآثار عن ذوي الألباب والأبصار. 
ولا تجوز  :مسألة: قال الشيخ الفقيه عثمان بن أبي عبد الله الأصم 

كل حد من حدود هواها(؛ لأنّ ل: خولا في حقولها )، الأحداث في طرق المسلمين
ه حده من الأرض أو المساجد أو الطرق، كل ذلك فل، البقع التي يملكها بني آدم

لذي خلق الله منه االسابعة إلى السماء الدنيا، وجميع الأروض على البحر الأعظم 
 هذه البحور التي السموات، وهو الذي لا تجري عليه السفن، وإنّّا تجري السفن في

لناس من نعم الله الأرض أخبلة مجعولة فيها ماء لتجري الفلك، فيها منافع ل على
.والله أعلم ، 

منهم من رأى فأمّا الفسل، فمن الحكام من رأى فسح ثلاثة أذرع، و مسألة: 
 أن يفسح عن الحد ذراعا. 

إنهّ يفسح عن الحد بقدر وقال من قال: : نعم، قد قيل ذلك. ومن غيره: قال
ولم تضر صاحب الأرض، ، في مال الفاسل /5الفسلة نخلة، قامت / ما إذا قامت

فهو ؛ واستفرغ حدّه، فإن قام فسله، ودخل في حد غيره، فكلّ من لم يفسح
بها من الزارعة والماء، ويفسح  ما يضر (2)رامصروف، وكذلك يصرف عن الجد

 ذلك حتى يرى العدول أنهّ لا مضرة فيه )خ: عليه(. 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 هذا في ث، ق. وفي الأصل: الجدر.  (2)
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الأرض  فعلى صاحب؛ إذا مات الذي بنى الجدار: وعن أبي عبد الله 
ء حيا، وكان أن يصرف الماء حتى لا يضرّ بجداره، وإن كان الذي أحدث البنا

ك من أرضه عزا فليس على صاحب الأرض أن يتر ؛ ولم يترك لجداره عزا، محدثا له
 للجدار. 

ن ث ما كاهو محدقال: وزال من يده؛ ، فإن باع صاحب البناء بناءهقلت: 
 ولو زال من يده. ، وأحدثه حيا، الذي بناه

فهو على ؛ جدار عزالوارث والمشتري في هذا سواء، إن كان للقال أبو المؤثر: 
يّنة أنّ العز  بما اشترى المشتري وورث الوارث، إلّا أن يكون مع صاحب الأرض 

ن الجدار عفعلى صاحب الأرض أن يصرف ؛ كان عارية، وإن لم يكن للجدار عز
نّ الجدار كان له أومس الزراعة، إلّا أن يكون مع صاحب الجدار بيّنة ، الماءمس 

طرق وفي عز، وكذلك كل ما سبق من الأحداث في مثل هذا الذي يحدث في ال
فه، ولا يجوز فقد توقف الأكثر من الحكام عن صر ؛ له /6غيرها ومات المحدث /

ائها، وكذلك ا، ولا سملأحد أن يحدث في شيء من الطرق الجائزة حدثا في أرضه
هذا مرفوع عن  لا يحدث إلى جنبها كنيفا ولا تنورا يخاف منه ضرر النار، وكل

 عنه فإنهّ يرفع؛ لكالناس أيضا إذا طلبوا رفعه، وكان محدثا عليهم، وما سبق من ذ
 ما حدث منه من المضرة. 

وتسمع   المضار،فيوليس على الناس حمل البيّنة من القرى إلى الحكّام مسألة: 
 البيّنة في موضعها، ويكتب الوالي بذلك مع ثقة إلى الحاكم. 

وإن لم يرفع إليه، وإن كان ، وللحاكم أن يأمر الناس بصلاح الطريقمسألة: 
من نخيل، وزراعات، ونشا في الطريق، وعلى حد ، طريق جائز بين أموال الناس

مماّ حادد ماله  الطريق الشجر حتى غير الطريق، أخذ كل إنسان بصلاح الطريق
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على قدر ما كان له يلي الطريق مماّ يواليه، وعلى أهل كل جانب صلاح نصف 
الطريق، والنصف الآخر على أهل الجانب الآخر؛ فإن قال أصحاب الأموال: إنّ 

في( الطريق في أرضنا، خ: كان مثل باع بالذراع، ونحن لم ندخل )؛  الطريق واسعة
أو من  /7شئة في الطريق، فيقوم بإصلاح أهل البلد /وإنّّا المضرة من الأشجار النا

وعليهم إصلاح الطريق وهو لهم لازم، ، شاؤوا ونحن بريئون من هذا، فليس لهم ذلك
 فله ثواب ذلك. ؛ إلاّ أن يكون الطريق في غير القرى، فمن قام بإصلاحها

 ى على المسلمين: إصلاح الطريق التي بين القر قد قيل، ومن غيره: قال: نعم
 في بيت المال. 

ل على أهل البلد، : إنّ صلاح الطريق التي بين الأمواقال أبو سعيد: وقد قيل
؛  بيت مال وليس ذلك على أهل الأموال، خاصة إن لم يكن بيت مال، وإن كان

 كان ذلك في بيت المال. 
ا من مواضع أو جرى فيها سيل حتى حفره، : فإن وقع الفلج في الطريقومنه
ى أهل صلاح ذلك على أهل البلد، وكذلك صلاح القناطر علكان ؛  وتوغثت
 البلد. 

م، وأفلاجهم، : على أهل القرى عمارة طرقهم الجوائز، ومساجدهمسألة: وقيل
يعمروا مسجد  فعلى أهل القرية جميع عمارة المسجد الجامع، وعلى كل حارة أن

 حارتهم. 
أمر صاحبها  فت(؛يجإذا انفكت ومالت و خ: والجدر إذا اتكت )وفي مسألة: 

فهي مخوفة، وإن انشقت مصعدا من الأرض ؛ (1)بطرحها، وإن انفلقت من عَرض
  /8لم يؤخذ بها ولم تطرح./؛ ولم تتفلق من الأصل ولم تمل، إلى السماء

                                                 
 كتب في الهامش: عرض )بفتح العين وإسكان الراء( خلاف الطول.   (1)
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إنهّ أموالهم: و مسألة: وقال أبو القاسم في جدار مال على طرق المسلمين 
لمين، فإن صرفه وإلّا بإصرافه عن أموال المسويأمره الحاكم ، يتقدم على ربّ الجدار

يس سبيله ضمنه الحاكم ما أصاب جداره، وليس للحاكم أن يصرف الجدار، ول
ل على طرق يقدم على ربهّ إذا ماوالنخل الشجر  سبيل الشجر والنخل؛ لأنّ 

 ه الحاكم. المسلمين وأموالهم، فإن صرفه ربهّ بعد التقدم عليه وإلا صرف
زالته فإن فعل أمر الحاكم بإ؛ حت النخلة أو الجدار أنهّ مخوفوإذا صمسألة: 

لأجرة في ماله، وذلك وتكون ا، أو يأمر بإزالته، ربهّ، وإلاّ أجبره الحاكم على ذلك
 إذا طلب إلى الحاكم إصراف ذلك عنه. 

، هل (1)أرأيت إن كان هذا المحدث قطع الطريق كلّها وماتمسألة: قلت له: 
احتج أنهّ فعل ذلك بوجه حق، ولا يكون  (2)وإزالة ذلك حتى، يحكم عليه بفتحها

 : نعم، هكذا عندي أنهّ قيل. قالقطعها كالإحداث عليها؟ 
ته بخط الفقيه فيما ينبت من عرق شجرة قوم في أرض آخرين؛ مماّ وجدمسألة: 

جل له حائط ر في أوّل الكتاب: وسألته عن  عثمان بن أبي عبد الله الأصم 
تي شجر ليس له فيه شجر، وفي حائطي شجر، فنبت من عرق شجر  يلزق حائطي

 لا. قال: في حائطه، أيأكل منه إذا أثمر؟  /9/
وهو لمن ، ليس لعرق الظالم حق، وإنّ هذا عرق ظالم: قال أبو سعيد 

 . وهكذا يعجبنيفلرب الأرض، ؛ عاش في أرضه، وما أثمر منه
جرة، ويستنفع رق الذي من الشفهل يجوز لصاحب المنزل أن يقطع العقلت له: 

 اله. مأنهّ له ذلك إذا كان في  قال: معيبه بغير رأي صاحب الشجرة؟ 

                                                 
 ق: مالت.  (1)
 كتب فوقها: حين.   (2)
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وقال من يجوز. قال من قال: في ذلك اختلافا؛  : إنّ وعنه: في موضع آخر
 لا يجوز. قال: 

ث فيها شيء : وفي الطريق إذا أحدمن منثورة الشيخ عمرو بن علي مسألة
ل البلد، وما فذلك إصلاحه على أه؛ حفرتها أو طرحت فيهامن قبل السيول إذا 

ها من أهل الأموال، فإصلاحه على من يلي؛ حدث فيها من قبل الأموال مماّ يضرّ بها
 ويأخذهم الحاكم أو الوالي بذلك، والله أعلم. 

محدث  إن أحدثأبو سعيد: قلت: : من باب الأحداث في الطرق مسألة
ة على الطريق، في طريق جائز حدثا فيه مضرة على أحد من الناس، وليس فيه مضر 

ثبت في الحدث  أنهّ إذا قال: معيهل لمن عليه المضرة على المحدث إزالة ذلك؟ 
 كان للمحدث عليه إزالته إذا طلب ذلك. ؛  مضرةّ

نّّا يلزمه إزالة إ: فيلزمه إزالة الحدث كله إذا طلب المحدث عليه، أم قلت له
ر منه، إلاّ أن لا كان عليه إزالة الضر ؛  إذا كان الحدث مباحا /10/قال: ؟ الضرر

 له إذا طلب ذلك. يكون إزالة الضرر إلاّ بإزالة الحدث كله، فله إزالة الحدث ك
زالة حدث بإحكم عليه الحاكم وسألته عن رجل من جامع أبي سعيد:  مسألة

أنهّ  قال: معيم لا؟ ه، هل يؤخذ الورثة بإزالة الحدث أأحدثه، ثم مات قبل أن يزيل
 إذا ثبت عليه إزالة الحدث في حياته، كان ذلك في ماله. 

 الحاكم. قال: فمن يتولى إزالة ذلك؟ قلت له: 
ان مماّ يجمع أنهّ إذا ك قال: معي؟ دث مالالمحفإن لم يكن لهذا قلت له: 

أو يحتسب فيه  كان إزالة ذلك على المسلمين، إذا ثبت في مال الله؛  المسلمين
 محتسب. 
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، أو حشى عليها (1)وسألته عن رجل أحدث على طريق المسلمين غمامسألة: 
أنهّ يصرف ما لم تصح له حجّة تثبت حدثه بحق،  قال: معيكرما، هل يصرف؟ 
 فيما معي أنهّ قيل. 

 يصح أنهّ لمفإن كان المحدث له قد مات، هل يثبت بموته حجة ما قلت له: 
 أنهّ قيل.  نعم، هكذا معي: قالخطأ؟ 

ذا الحدث، وهو هفإن شهدت البينة أنّّ لا نعلم أنّ هاهنا شيئا من قلت له: 
 يزال بذلك لا قال: عندي أنهّ قيلحدث على الطريق، هل يزال بشهادتهم هذه؟ 

 لشهود. على ما وصفت من شهادة ا
ذلك فإن شهدوا أنّ فلانّ أحدثه على سبيل الغصب ل /11/قلت له: 

 . أنهّ يصرف فيما معي أنهّ قيل قال: معيوالمكابرة، هل يصرف؟ 
هكذا : قالوكذلك إن شهدوا أنهّ أحدثه بالباطل، أيزال ذلك؟ قلت له: 

 عندي. 
م، أو لكر افإن أشار على هذا المحدث أحد من الناس، كيف يحشي قلت له: 

ه التوبة؟ يتجز  يغمي ذلك الغما، ولم يكن من المشار عليه على سبيل الآمر، هل
أن  فيعجبنيلمشورة، اه ما لم يأمر بذلك؛ وإنّّا كان على سبيل يأنهّ تجز  قال: معي

 ه. له التوبة ولا ضمان عليه، وإزالة ذلك على الآمر والمحدث يتجز 
يحتاط على ير أن يزيل ذلك لأرأيت إن مات الآمر، وأراد هذا المشقلت: 

يس له ذلك أنهّ ل قال: معينفسه؛ إذ قد كان منه سبب في ذلك، هل له ذلك؟ 
نهّ باطل لا يحتمل أوماتت حجته، حتى يصح ، إلاّ برأي الورثة؛ لأنّ الآمر قد مات

 حقّه. 
                                                 

 كتب في الهامش: الغما غير ممدود.   (1)
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تجر من يعمل ائوكان الوكيل، ، فإن كان لهذا الآمر وكيل في مالهقلت له: 
ذا لا يعلم أنهّ ذلك، ويخلص الكراء، وقائم بذلك حتى أفرغ منه ومات الآمر، وه

 أنّ عليه ذلك.  قال: معيحدث على الطريق، هل عليه إزالته؟ 
 جه. يلزمه الحبس حتى يخر قال:  /12فإن امتنع عن ذلك؟ /قلت له: 
ة، هل يلزمهم فإن كان الآمر حيا، والوكيل والذي عمل ذلك بالأجر قلت له: 

 يعا. جمأنهّ عليهم إخراج ذلك  قال: معيجميعا إخراج ذلك من الطريق؟ 
ذ بذلك دون غيره، فإن ماتوا أو غابوا إلاّ واحد من الأجراء، هل يؤخقلت له: 

 أن عليه ذلك.  قال: معيإذا كان هو مّمن أحدثه؟ 
ذا صح لهم إ: يتحرى لذلك، ويخرج من أمواقالفإن ماتوا جميعا؟ قلت له: 

 باطله. 
زالته، هل لهم إفإن كان الآمر حيا، فحال بين الوكيل والأجراء عن قلت له: 

ا في الحبس أو يزيلوه، أنّهم لا يعذرون عن إزالته، ولا يزالو  قال: معيعذر في ذلك؟ 
لذي من  اانقضى . وإن اعترض لهم الآمر حبس أيضا، حتى لا يعارضهم في ذلك

 كتاب بيان الشرع. 
قع على جدار وفي جدار لرجل مائل، وصار مخوفا فو الح بن وضاح: مسألة: ص

بعد التقدمة فهو  جاره، وأرضه، ونخله، وزرعه، وخرب منها ما خرب؛ إنهّ إذا وقع
 فلا ضمان عليه. ؛ ضامن، وإن كان قبل التقدمة

: وأمّا الأموال التي فيها الشجر، والنخل، فأنّف من الشجر على مسألة: ومنه
فاعلم إن ؛ وأمّا الخوص. يقطع ما أنّف؛ من أغصان الشجر فما نّف، جاره مال

فلا قطع في الخوص، وإن كانت أقل من ؛ كانت النخل على الحدود ثلاثة أذرع
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فقد أخذت مفاسلها ؛ فيقطع ما أنّف على من أنّف عليه، وأمّا هي؛ عذر ثلاثة أ
 رع. ذولو كان أقل من ثلاثة أ، وأثمرت، فلا قطع عليها
مات من  وفيمن نّف على ماله قرين من مال جاره، ثممسألة: الصبحي: 

لمن باعه له حجة  أنّف على ماله القرين، أو باع ماله هذا الآخر، هل لورثته أو
رين بموت أو شراء، وإن انتقل هذان المالان جميعا لآخ، في صرف هذا القرين أم لا

ا لم يثمر، أم ف على ماله مهل تكون الحجة باقية في صرف هذا القرين لمن أنّ
قال:  /13/ل من قال: قد قاأو كليهما أم لا؟ ، تبطل الحجة بانتقال أحد المالين

، أو مشتريا،  لصاحب المال حجّته في صرف هذا القرين قبل أن يثمر، كان وارثا
: إذا صار ال من قالوقكان باقيا في ماله القرين، أو ميتا، أو بائعا لهذا القرين. 

ة له إذا مات فلا حجّ ؛ ولم يصح إنكار من عليه القرين،  حياة صاحبهقرينا في
 صاحبه أو باع، والله أعلم. 

وأمّا القرين الذي نّيف على مال رجل، وطلب منه أن يصرفه مسألة: ومنه: 
عنه بالحال، أو يقر له بخط من يجوز خطه متى أراد صرفه عنه؛ فاعلم شيخنا أنّ 

إن كان هذا القرين قد وجد نّئفا على أنهّ قيل:  فأحسب؛ هذا مماّ يختلف فيه
: وأحسب أن في بعض القول. هذا الرجل، أنهّ لا يصرف حتى يصح أنهّ حادث

: وقال من قالصرف. ؛ لم يصرف، وإن كان دون ذلك؛ إن كان لا يصح للفسل
؛ نهّ يصرفإ: وفي بعض القول. لم يصرف؛ يصرف ما لم يثمر، وإن كان قد أثمر

يثمر، وهذا إذا لم يكن بينه وبين الرجل الفسح الشرعي، وهو ثلاثة أذرع؛  أثمر أو لم
أو خوصه نّئفا، فيحتذى به هذا المذهب، وهو مردود ، فإن كان هذا القرين زوره

إلى حكام المسلمين؛ لأنّهم هم النّاظرون في مصالح الرعيّة، وهذا إذا لم يكن المناف 
به ذلك، مّمن لا تقوم عليه الحجة، وإن كان عليه غائبا أو يتيما أو أعمى، وما أش
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لم يزل حجّة من ذكرنّ وما ؛ يطلبوا فترك مطلب الوكلاء /14ولم /، لهؤلاء وكلاء
ويكتب صاحب ، المال أن يؤخرا ذلك ربّ القرين، ورب: أعني، أشبههم، وإن اتفقا

ثابت هذا ؛ القرين لرب المال بخط جائز ولفظ ثابت، متى ما طلب منه صرْفه صرَفه
 .  لم أحفظ فيه شيئانيّ وينظر فيه بعد موته؛ لأ، عليه في حياته

وإن ء بها الأثر. لم يبعد ذلك عن الصّواب؛ لأشياء جا؛ ولو قال قائل بزواله
ك من الصواب. وإن  لم يخرج ذل؛ ؛ لأنّ المال قد انتقل إلى غيرهقال قائل بثبوته

كم يعلم هذا القرين فإن الحا ؛ المالكان هذا القرين هو النائف بنفسه على ربّ هذا 
عد المطلب، وإن  صرفه عنه، بقليل أو كثير ب؛ بخيط أو غيره، فمهما وجده زائلا
 علم. فإنهّ يزال من حينه، والله أ؛ كان فيه ضرر من قبل أنهّ مخوف

عض، وفي هذين وفي رجلين عندهما مالان عند بعضهما بمسألة: ابن عبيدان: 
؛ منهما عاضده بان، اتفق رأيهما على أن يخشى كلّ واحدالمالين عاضدان متقار 

 كره الآخر أن  عاضده،  على بقية النخل والزرع، فلمّا خشي أحدهمالئلا يغتلّا 
مان، أو أن لابد لهذا الرجل من الضقال: يخشى عاضده، أيؤخذ بذلك أم لا؟ 

لبينة العادلة و صحّ باأيخشى عاضده، ولا تجوز الخديعة والمكر، وهذا إذا أقرّ الرجل 
 ما وصفت، والله أعلم.  /15أنّ اتفاقهما على /

ن هو في لمجاز صرفه ؛ وإذا وجب صرف نخلة أو غيرها بالحقلغيره:  مسألة
يم إذا جاز إنكارها  يده من حاكم، أو وكيل. وجائز لصاحب المال أن ينكر نخلة اليت

ف نخلة البالغ بالحق، صر  كنخلة البالغ، ولا فرق بين اليتيم والبالغ في هذا إذا جاز
  أعلم. جاز صرفها كمثل نخلة البالغ، والله؛ وكانت نخلة اليتيم مثلها

يجعل في جنسه من ومماّ سمعته من الأثر أنّ الشوك يحمل من الطريق، و مسألة: 
 سه، والله أعلم. الحضران، إذا اطمأن القلب أنهّ منه، واختلفوا فيه في غير جن
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جذعها، : أعني، ة إذا كانت كلّها مائلة على الطريقوالنخلمسألة: الصبحي: 
مر أن يأمر أتكون مثل النائف من سعف النخل والأشجار، ويجوز للقائم بالأ

ك، وتحتاج إلى بصرفها من غير حجة على ربّها فيها بعينها، أم هي مخالفة لذل
يفعل   يملكه، وماحجة فيها بعينها، كان ربّها حاضرا أو غائبا، يملك أمره أو لا

 القائم بالأمر في هذا؟ 
ن المضراّت، ولا يصح أنّ النخلة المائلة على الغير بمنزلة غيرها م الجواب: معي

الحجة، وإلاّ  قطعها إلّا بعد الحجة على ما وصفت لك إن كانت لمن تقوم عليه
، يصرفها من ماله أقيم له وكيلا، ويحتج الحاكم على الوكيل، وإلّا أخذه الحاكم

ها، أو يحتسب من لا يملك أمره، وللحاكم الخيار ما لم يطلب عليه صرف: أعني
 الله أعلم. من ثبتت عليه الولاية، من يتيم أو معتوه، و /16للطريق، أو /

من الشجر  يق: فما أنّف على الطر قلت له: مسألة: ومن كتاب بيان الشرع
 نعم. قال: والنخل، هل تقطع؟ 

قال: ؟ يأو القرب، أم لا غاية لذلك في الهو فهل لذلك حد في الرفع قلت له: 
، أنهّ ما ارتفع ما لا يضر بالراّكب، من أرفع ما يكون من ]الدّواب المركوبات معي

الحمولات( من الدّواب، : الجمال على الحاملات )خ (1)أو أرفع ما يكون من[
  لم يعرض لذلك، وترك.؛ فإذا ارتفع عن ذلك، وأمن منه الضرر على هذا المعنى

من  فهل يصرف ذلك حتى لا يمس الراكب على أرفع ما يكونقلت له: 
 لركوب قائما. هكذا عندي؛ لأنهّ مباح له اقال: الدواب، ويكون قائما عليه؟ 

لا، قال: والأملاك عندك مثل الطريق إذا نّف عليها شيء من هذا؟ قلت له: 
ذلك المال، إذا طلب ذلك أبدا لا  يالأملاك غير الطريق، ويقطع ما كان في هو 
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غاية له، إلّا أن يخرج في النّظر والاعتبار أنهّ لا يضر على حال من أجل ارتفاعه، 
 وعندي أنهّ لا يصرف إلاّ الضرر، فانظر في عدل ذلك. 

ير جائز، غوعن رجل ورث من والده مالين، بينهما طريق جائز أو مسألة: 
ياة والده، أيلزم طريق إلى المال الثاني في حفحشت كرمة في أحد المالين على ال

كذلك ولا يعلم   /17أنهّ إذا ورثها / قال: معيالوارث إزالة هذه الكرمة أم لا؟ 
 لا يزال حتى يعلم باطله. وأحسب أنهّ قد قيل: باطل ذلك، 

ر مثل هذه وغيره من الأشجا، والأتب، والزام، والسدر، فالقرطقلت له: 
ا أحدث، إذا كان أنهّ قيل في هذا مثل هذا، وهو مزال إذ لا أعلمقال: الكرمة؟ 

لى الأموال، ومات عإذا ثبت مثل هذه الأشجار ومعي أنهّ يوجد أنهّ قيل: مضرا. 
 ال إلاّ أن تكون باطلة. نّها لا تز ؛ إونبتت في أيامه، وخلّفها على ورثته، من كانت له

كرمة   يمن حش: القول الأول، ويوجد في: أكثر القول يقال أبو عل
في أرض غيره، ولم يظهر من صاحب الأرض نكير ولا تغيير إلى أن مات صاحب 

ثبت، ويصرف عنه ما  (1)نهّ يثبت للوارث على صاحب الأرض ما قد؛ إالكرمة
السدرة إذا  زاد من الكرمة، كتبت ذلك على المعنى، فينظر فيه إن شاء الله، وأمّا

 ففي صرف ذلك اختلاف، كتبته على المعنى. ؛ نبتت على أرض غيره
وسئل عن رجل ورث سدرة من أبيه، مائلة على بيت رجل، فطلب مسألة: 

أنهّ يثبت المائل  قال: معيالرجل أن يقطع عنه ما مال على بيته، هل له ذلك؟ 
قال من ؛ من السدرة في حياة الميت، ولم يحتج عليه، فعندي أنهّ يختلف في ذلك

ليس كالأحداث المحدثة مثل البنيان، ومثلها وما يشبهها إذا ثبتت  إنّ هذاقال: 
لا تزال إذا مات حتى يعلم أنهّ باطل، وأنّ هذا  /18في حياة الباني لها، وأنّها /
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: إن ذلك مثل وقال من قالولو ثبت في حياة الميت. ، المائل يزال على حال
في حياة الباني لها حتى يعلم أنّها باطل، المحدثة وأمثالها، وأنّها لا تزال إذا ثبت  ةبنيالأ

المائل من ذلك من بعد موت  وأرجو أن ذلك يوجد عن محمد بن محبوب، وأمّا
فإن حدوثه في ذلك مزال إذا طلب ذلك إلى الورثة، ولا أعلم في ذلك ؛ الهالك

 اختلافا، وهذا كله على معنى ما يوجد. 
في أرض غيره، ولم يظهر  وعن رجل له أصل كرمة في أرضه، وحشاهامسألة: 

مات صاحب الكرمة، فلمّا أن أراد  (1)من صاحب الأرض نكير ولا تغيير إلى أن
الوارث أن يحشي الكرمة حيث كان صاحبها يحشيها، منعه صاحب الأرض، وقال 
أنهّ كان أعطاه ذلك عن طيب نفس منه، والآن لا تطيب نفسه، وقال الوارث: 

 أنّ لا أعرف حقيقة قولك. 
ل: قاهل يثبت على صاحب الأرض للوارث أن يحشي كرمته عليه؟ قلت: 

ي، إلاّ بحجة فلا يصرف عند، أنهّ ما قد حشي الهالك من الكرمة في الأرض معي
، بحجة تصحّ  تصحّ لصاحب الأرض، ولا يزيد الوارث أن يحشي في مال هذا إلاّ 

 وتثبت عندي ما قد ثبت، ويصرف عنه ما زاد من الكرمة. 
رع كرمة أخرى وأراد الوارث أن يز ، إن ماتت هذه الكرمةيره: وقيل: ومن غ

ن كتاب انقضى الذي مذلك في أرض غيره.  /19لم يكن له /؛ يحشيها مكانها
 بيان الشرع. 

وفي رجل عنده شجرة في ماله : عن الشيخ صالح بن سعيد  مسألة
له أن يلتقط مثل سدرة أو غيرها، ثم إن أغصانها خرجت على مال جاره، أيجوز 

شيئا من ثمرتها إن كانت المضرة عليه قليلة أو كثيرة، ولم يحتج عليه، ووجد شيئا في 
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وهو بينه وبين هذه النخلة أو الشجرة جدار أو حصار، ، ماله من ثمرتها فأكله
جائز له أخذ ما قال: شيء وحده في ماله من ثمرتها أم لا؟ كل أيجوز له أن يأكل  

أزيلت ؛ ة على غيره ما لم يطلبوا صرفها، فإذا طلبوا صرفهاوجده من سدرته المائل
 عنهم. 

فلا يجوز ؛ لسدرةانعم، هذا لصاحب السدرة، وأمّا الذي مائلة عليه قال غيره: 
 له لقط ما وقع في ماله، إلاّ بإذن صاحب السدرة، والله أعلم.

ائلة عليه : وفي نخلة مالت على بيت رجل، فطلب الم)رجع( مسألة: ومنه
جدار منه،  صرفها، وإن قطعت فلا مخرج لها من أن تقع على بيته فتهدمه أو

لك؟ ذأيحكم بصرفها، وإن سقطت يضمن الذي أسقطها، أم كيف الوجه في 
لزم ذلك صاحب إنّ هذه النخلة المائلة قطعها وصرفها على مالكها، لا يقال: 

لها فما تولد منها يز البيت، وعلى صاحب النخلة أن يحتال في إزالة نخلته، فإن لم 
ة إصلاح فهو لازم له، وعلى صاحب النخل؛ البيت /20من مضرة على صاحب /

حكمها حكم ؛ ما خربت نخلته من البيت عند قطع نخلته؛ لأن النخلة إذا مالت
 الحائط إذا مال وأشباه ذلك، والله أعلم. 

ن جدار، أو : وفي الوالي إذا صرف في النائف على الطريق، ممسألة: ومنه
مان شجر، أو خوص نخل، من غير حجة على ربّ ذلك المصروف، أيلزمه ض

إنّ قال: ؟ ذلك للمصروف له قيمة أو لا قيمة له، أم لا ضمان عليه في ذلك
، يمةالذي له الق مّافعندي أنهّ لا يلحقه منه ضمان، وأ؛ الذي لا قيمة له ولا ثمن

أن  فيعجبني؛ عهأن يحفظه لهم، وإن لم يحفظه وضي فيعجبني؛ لم يحتج على أهلهو 
 يكون عليه الضمان على ما سمعت من الأثر مماّ يشبه هذا. 
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طريق جائز،  وإذا كان مال بجنبعن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
يكن فيه ذلك  لموأدرك على هذا المال حضار بينه وبين الطريق، في موضع أن لو 

غاضي عن الحضار لكانت الطريق تستحقه، أيعجبك سيدي للقائم بالأمر الت
ضّر في خالص ويح، ذلك، وترك ذلك على ما أدرك، أم يأمر ربّ المال بصرف ذلك

 عرفني بما تحبه لي يرحمك الله. ؟ ماله
أن  عجبنيويفللحاكم الخيار، ؛ إذا احتمل الحق في هذا والباطلالجواب: 

غه ما يطلب محتسب لهذا الطريق في صرف الحضار، وعلى الحاكم أن يبليحتسب 
ه الحجة، وإلّا الحجة على صاحب الحضار، إن كان حاضرا أو تنالقيام  /21بعد /

 أقيم له وكيل. 
ال الم وأراد ربّ  : أرأيت سيدي إذا وقع هذا الحضار وموضعه بيّن،مسألة: ومنه

من ذلك أم  ، ما الذي يعجبك، المنعيجدده مثلما كان، وهو على ما ذكرت لك
 التغاضي؟ عرف خادمك يرحمك الله. 

 بعضا فرق كلّه سواء، وقد مضى القول فيه، وأحسب أنّ الجواب: قد قيل: 
الحضار غير  هوه بالمحدث، أرأيت إذا كان موضعهذا أشد وشبّ وقال: في ذلك، 

ذا المال في هن به القلب أنهّ كان من قبل حضار على ئبيّن، لكن شهد من يطم
ضار، وأراد حهذا الموضع الذي هو ظاهر الأمر تستحقه الطريق أن لو لم يكن 

ئم بالأمر في هذا المال تجديده على ما شهد به الشهود، ما الذي يعجبك للقا ربّ 
 يرحمك الله؟ 

لحق ؛ اب أمرهمنعه إذا كان في طريق بلا شك، وإن غ الجواب: الذي يعجبني
 الحاكم التخيير. 
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يحدثوا حدثا قرب  : وإن تقدّم القائم بالأمر على أهل بلدة أن لامسألة: ومنه
يق، وإذا رآه بعد الطريق دون مشاورته؛ لأنهّ ربما يكون مواتا بين الأرض والطر 

ن غير الإحداث فيه لم يعرف حكمه، فحضر أحد على ما تقدم من الصفة م
 جائز أم لا؟ ، مشاورته، أله حبسه

دموا على أحياء لا يضيق حبسه بعد التقديم عليهم أن لا يق إنّ هذاالجواب: 
اكم أو بلغه بجنب طريق المسلمين، وكان حاضرا عند تقدم هذا الح /22موات /

 تقديمه فخالفه بلا عذر. 
رجل أحدث  سئل عنمسألة من جامع أبي زكرياء يحيى بن سعيد بن قريش: 

، لب بإزالتهوطُ ،  في طريقحدثا من ميزاب في منزله جعله على الطريق، أو بنى
بته إذا صح أنهّ غاب، هل يجوز أن يزال بعد غي)خ: أن(  فدافع عن ذلك إلى أنهّ

ذا الحدث، إذا لم يعرف أين غاب هذا المحدث لهقال: هو الذي أحدثه وغاب؟ 
استثني له و أزيل الحدث، ؛ أو غاب حيث لا يناله حكم المسلمين من المواضع

 دفع ما وجب عليه. حجته إن كانت له حجة ت
فرفع  فإن أزاله رجل محتسب في غيبته، ثم وصل صاحب الحدثقلت له: 

حضر بينة شهدت أو غير ذلك، وأ، أو قلع ميزابه، وادعى أنهّ كسر جداره، عليه
ه كان حدثا في أن فلانّ كسر هذا الجدار، أو قلع هذا الميزاب، واحتج هذا أنّ 

؛ لانّ كسر هذا الجدارفإذا قامت البينة أنّ ل: قاالطريق، ما يلزم المحتسب في ذلك؟ 
ينة أنّ فلانّ كسر لم يلزم هذا الكاسر لهذا الرافع عليه شيء، حتى تشهد هذه الب

 زم الكاسر. ل؛ وهو لفلان هذا، فإذا شهدت البينة بهذه الشهادة، هذا الجدار
 /23فإن احتج الكاسر لهذا الحدث أنهّ حدث في الطريق، هل /قلت له: 

إذا صحّ هذا قال: ون هذه حجّة تزيل عنه المطالبة فيما قد صح مع الحاكم؟ تك
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كان عندي مدعيا وعليه ؛  الجدار لفلان، واحتج هذا المحتسب أنهّ حدث في الطريق
 البيّنة. 

ة ما صحّ معه من فإن كان هذا المحتسب أقامه الحاكم في البلد لإزالقلت له: 
دّعي لهذا الجدار وخاصمه الم، له هذا المحتسبالأحداث، وكان هذا الجدار مماّ أزا

دار الذي يقول ويحكم له وعليه في هذا الج، في كسره، هل يسمع الحاكم ذلك منه
كان ؛  الحاكم فيه إذا كان في حال جعلهقال: المحتسب أنهّ كان حدثا في الطريق؟ 

 القول قوله، إلاّ أن يصح أن فعله ذلك باطل بالبينة. 
وج هذا المحتسب جعله الحاكم لإزالة الأحداث بعد خر فإن هذا قلت:  

بة من أحدثه، المحدث، هل لهذا المحتسب أن يزيل هذا الحدث من الطريق في غي
ولم ، لطريقوكان قد احتج عليه المحتسب في حضوره أن يزيل هذا الحدث من ا

ث يبة هذا المحدأنهّ إذا كانت غ قال: معييجمعهما مجلس الحكم في هذا الحدث؟ 
دث إذا جعله كان للمحتسب إزالة الح؛  حيث لا تناله الحجة، أو حيث لا يعرف

  /24الحاكم لإزالة الأحداث، والله أعلم./
يق تمنع وعن شجرة منيفة على الطر مسألة: ومن جواب أحمد بن مفرج: 

 أن يأخذ من الماشي والراكب، وصاحبها لا يقطعها عن الطريق، هل يحل للفقير
 ثمرها أم لا؟ فلا يحل له ولا لأحد إلا بإذن صاحبها. 

تج على يحوكذلك هل لأحد أن يقطع ما أنّف منها على الطريق من غير أن 
ة عليه، ويؤخذ هو طعها إلّا بعد الحجّ فلا يق؛ بالعدل اإذا لم يكن قوام؛ صاحبها
 . قطعت؛ فإن امتنع، بقطعها

وكذلك إن أنّفت على مال رجل، هل له قطعه بغير إقامة الحجة على صاحبها؟ 
جاز للرجل الانتصار، أو أنّف عليه زور نخله، هل على صاحبه قطعه؟ ؛ فإن أبى
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، أن زور نخلة هذا مع هذافنعم، لا يثبت عليه إلاّ أنّ الناس قد تراضوا بهذا؛ لأجل 
 وهذا مع هذا، والله أعلم. 
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 في صرف المضار عن المنازل والصوافي والأموال  الباب الثاني

ب في أرضه وسألته عن رجل يدع أرضا فطرح التراومن كتاب بيان الشرع: 
فسخ عن جدار قرب منزل رجل حتى تعال التراب على منزل الرجل، إلّا أنهّ ين

يحكم له  الرجل، وكان من طلع عليه أشرف على منزل الرجل فطلب صرفه، هل
، ما لم يضروا بأحد لا يبين لي ذلك أن يمنع الناس الترفق في أموالهمقال: بذلك؟ 

لك التراب أو غيره، ذأموال جيرانهم، إنّّا يمنع النظر مّمن يطلع على جاره في  من
ندي بمنزلة النخل عمعنى حرمة المنزل إذا كان التراب في المباح لمن وضعه، وهذا 

نزل الواضع له، موالأشجار المشرفة على منازل الناس، وكذلك إن كان التراب في 
ان نظره إليها مة بيوت الناس، بأي حال كإلى حر  /25إن كان الحجر في النظر /

 بما لا يجوز له. 
ن ذلك؛ لأنّ ممنع ؛ وإذا كان البادع يضع التراب في صافية يضر بهامسألة: 

لإجازة ما تحمل من االصافية لا تجوز فيها المضرة، ولا تحمل فيها من الإمكان من 
هذا التراب في أموال  ضعالأملاك، لأنّها لا يثبت فيها الملك، وإذا كان هذا الرجل ي

طئته، ولو كان في تخلم يلزم الإنكار عليه ولا ؛ أنّس أغياب، أو أيتام، أو غيرهم
لحلال من انتقالها اذلك مضرّة في المال؛ لأنهّ يمكن له العذر في ذلك بأحد وجوه 

ن تقوم له فيما مإليه، أو يأخذه مّمن تجوز إجازته، أو مصلحة يعود نفعها على 
 لمعاين لذلك. غاب عن ا

فرجل أذن لرجل أن يضع ميزابا على مسألة: أحسب عن أبي سعيد: قيل له: 
ليس للمال الآخر حجة على قال: ماله، فسال الماء من مال هذا إلى مال آخر؛ 
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صاحب الميزاب، ولكن لهم الحجة على خصمائهم إذا جعلوا لغيرهم في ماله ما 
 يتولد على هذا منه الضرر. 

في : زله، )خوأدخله في من: فإن بنى على شيء من الصافيةه: مسألة: قلت ل
ذا عندي نعم هكقال: ؟ حكم بإخراج ذلك على كل حال ولو مات، ماله( ومات

لا تنتقل بملك على  في الصافية؛ لأنّها /26أنهّ قيل؛ لأنهّ في الأصل ليس بحجة /
 حال، وكذلك الطريق الجائز يشبه عندي معنى ذلك. 

ولا منفعة،  إذا كان الحدث في الصافية لا تبين منه مضرة،: مسألة: وقال
لساقية من الو كان الحدث فيها مثل تحويل وقال: واستريب ذلك ترك الريب، 

ؤوا أزالوا إن شا، فالقائمون بذلك بالخيار؛ موضع إلى موضع، بين صلاح ذلك
 ذلك، وإن شاؤوا تركوه. 

وقد كانت  نتهى الصافية،فإن حول ذلك كلّه بجنب الوعب الذي مقلت له: 
ح للصافية وأقل الأولى القديمة قاطعة على شيء من الصافية، ويظن أنّ ذلك أصل

 هكذا أنهّ يجوز. قال: مضرةّ، فهل يجوز ذلك؟ 
قال: ؤخذ بإزالته؟ فإذا أدخل شيئا من الصافية في ماله، هل يمسألة: قلت له: 

 هكذا عندي. 
دها إلى حبمال، ولم يحد الشهود خلطها( خ: فإن كان قد خلط )قلت له: 

قال: قوله؟  أين كانت، فأخرج هو فيها شيئا، وقال: هذا هو، هل يكون القول
 هكذا عندي. 
وهذا بمنزلة من ادعى إلى رجل حقا لا يعرف كم هو، فيؤخذ حتى قلت له: 

أن هذا هو الذي خلطه  : فإن حلفقلت: هكذا عندي. قاليقر له بما شاء؟ 
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أنهّ  قال: معيما لم يصح بالبينة أنهّ أكثر من ذلك؟  /27من الصافية، هل يترك /
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. ليس عليه في ذلك يمين. 
، فية من نخل أو شجروإذا رأى الوالي شيئا نّئفا على الصامسألة: ابن عبيدان: 

فجائز ؛  زمان الأولية فيولم ينكر الوالي الذي قبله، وكان النائف حادثا على الصاف
أو شجرها على أحد، ، إن كان النائف من نخل الصافية للوالي الثاني الإنكار، وأمّا

؛ ن كان حادثاإ ويعجبني؛ ففي ذلك اختلاف؛ ولم ينكره من نّف عليه عند الوالي
 فله الإنكار عند الوالي الحاضر، والله أعلم. 

يته سطحا أن يزيد في ب ومن أراد: عن الشيخ خميس بن سعيد  مسألة
صغره، أيجوز له يغير الأول، أو يزيل سطحا، أو يزيد آخرا، أو يوسع السطح، أو 

ز ذلك إذا كان يجو قال: على( الطريق؟ : ذلك من أجل السيل؛ لأنهّ يخرج إلى )خ
لزيادة لا يجوز له أن اسيل الهوة أو ذلك الذي يزيده من قبل يخرج إلى الطريق، إلاّ 

رج إلى الطريق من أو شيئا منه إن كان من قبل أن يزيده سيله، لا يخ يزيد سطحا،
 ذلك البيت. 

جري سيل على  : وفيما عندي والله أعلم، أنّ السطح إذا كان لهقال الناسخ
ه أن يجعل ما فليس ل؛ طريق المسلمين في السلف من الزمان، وأراد صاحبه صرفه

في النظر  لمسلمين، ولو كانهوائه من أسفل من طريق ا /28اجتمع من سيل /
رض، والنظر لا من أجل تفرقه في الأ؛ والاعتبار أنهّ أقل مضرة من سيل السطح

حداث على وما أشبهه من الأ، حظ له عندنّ مع ورود الأثر، وعندي أنّ هذا
ا، هكذا حفظنا، طريق المسلمين والأحداث مصروفة، مزالة عنها إذا كانت مضرة به

 والله أعلم. 
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طحان، يجري سوفيمن ببيته من منثورة الشيخ سالم بن خميس بخطه:  مسألة
رر، وصرف وخاف منه الض، سيل أحدهما على الطريق، وأحدهما في وسط البيت

نونة منه بأداء سيله إلى الطريق مع سيل سطحه الآخر لحاجته إلى ذلك، مع الدي
لك على هذا أم ذما يلزمه في ذلك، والوصية منه بصرفه وتركه على حاله، أيسعه 

، طريق المسلمين : أنّ من أشرع ميزابا علىقال: قد وجدت في كتاب الضياءلا؟ 
لهذا المبتلى أن لا  وأمّا ما أحبه ويعجبنيفجائز له إجماعا، ؛ ولم تكن عليها مضرة

 ن يزيل حدثه ويصير للمضرة عليه. أيفعل ذلك، و 
 سيل سطح أرأيت إن كان لم يأمر بفعل ذلك قطعا، بل قال لأحد أنّ قلت: 

الطريق، فقال  هذا يضر بالبيت، هل يمكن جريه على السطح الآخر الذي يمر على
ق ربّ البيت عليه، فسا( يجري)ع: ولنرفعه  /29السجاج، /له: لننظر فيه حين 

فعوه وأخرجوه وطلب أعوانّ، وطلب هذا الذي عرض عليه ذلك الكلام، فر ، ترابا
 البيت تركه لحاجته على السطح الذي يمرّ سيله في الطريق الجائز النافذ، أيسع ربّ 

رده يأن  ويعجبني له ذلك، قال: لا يعجبنيإلى ذلك مع ما تقدّم من قوله أم لا؟ 
فقال من ؛ عريضيوجد في الأثر من أمر الت ما على ما كان عليه من قبل، وأمّا

وعليه ، سعهفإنهّ لا ي؛ وفي نفسه أنهّ يؤخذ بتعريضه، : من عرض في شيءقال
مينه إذا لم الضمان في موضع الضمان، ولم ير بعض عليه الضمان، ووقف عن تض

 أسلم.  يقع عليه جبر على ذلك، وترك ذلك
معنى من المعاني وهل له في ذلك حيلة جائزة في تركه بوجه من الوجوه، و قلت: 

 أم لا؟ 
 راها. أولا أقول بها ولا ، الحيل في هذا لا يعجبنيإنهّ الجواب: 
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ا، فلعلّه قال: نّ سائلا سأله عن مثل هذإ: وفي جواب الشيخ صالح بن سعيد
فلا ؛ ل حقه وباطلهالجاهل إنّّا يحتم تعرض لجاهل، فعلى معنى قول الشيخ أنّ فعل

ه يغيل من يضيق على صاحب الميزاب، وعلى معنى هذا الأثر أنّ من وجد عبد
ا احتمل الراكب فإنهّ لا يجب عليه إنكاره، وكذلك إذ؛ أو يسقي به، ماء مربوب

نكار بالدين، والله فلا يجب على المعاين الإ؛ ما تنكره العقول الحق والباطل /30/
 . أعلم

يه جذوع لعوفي جدار بين بيتين ليس : مسألة: الشيخ أحمد بن مداد 
يه الضرر أن حد البيتين كاشف للآخر، أراد من علأأحدهما، بل حكمه لهما، و 

ني قامة أو بسطة أم يبني فوق هذا الجدار، أله أن يبني فوقه ما شاء، أم له أن يب
لك الجدار ما شاء على ذإن للشريك أن يبني قيل: في ذلك قولان. قال: لا؟ 

بسطة، ولا يبني عليه  إنّ له أن يبني عليه قامة أووقيل: المشترك بينه وبين جاره. 
دة إلّا بإذن ليس لأحدهما أن يبني زياوقول ثالث: من ذلك إلّا بإذن شريكه. 

 شريكه، والله أعلم. 
اره على أن وفيمن أحدث بيتا قرب بيت آخر، فاستأذن جمسألة: الزاملي: 

وأغمى، ثم أراد ، عمرو ، و بنى، يجعل في بيته مماريق مقابلة لمماريق جاره، فأذن له
ض أم لا، إذا  أحدهما أن ينقم على الآخر مماريقه، ألهما ذلك على بعضهما بع

قال: لك؟ ذكان صحن بيت واحد منهما يرى من مماريق جاره، وكيف الرأي في 
ه إذا صحّ رضي أحد وأنّ ، تقدم أولى بهعلى ما سمعناه في مثل هذا من الأثر أنّ الم

ا أراد الرجوع عليه أن يفتح عليه جاره بابا يقابل بابه الذي هو قد سبق له متى م
أعلى، والمتقدم  فتح الأبواب من أسفل ومن /31فله الرجعة، ولا فرق عندي بين /

 عندي أولى، والله أعلم. 
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اره جا بجنب وأمّا الذي أحدث حوضمسألة من جواب صالح بن وضاح: 
خر: إنّك فطلب صرف ذلك، وقال الآ، بأمر منه ورضاه، وبعد ذلك ترك بيته

 أذنت لي بعمله. 
ذن له جاره، يأأو لم ، فلا بأس بذلك، أذن له؛ إذا لم تكن ثم مضرةالجواب: 

لمضرة، وإن لم افلا ضرر ولا إضرار في الإسلام، وعليه صرف ؛ وإذا تبين الضرر
 صرف الحوض، واسأل المسلمين. ؛ يكن صرف المضرة

سطح أحدهما يمر  (1)وإذا كان بيت بين رجلين، وسيلمسألة: ابن عبيدان: 
ابن  في سطح الآخر، فطاح السطح الذي يمر فيه السيل، فقال له شريكه: إمّا

سطحك، وإمّا: اجعل سيل سطحي في بيتك؛ إنّ عليه أن يبنيه أو يجعل له سيل 
 . سطحه في بيته، والله أعلم

حكمه لهما وإن ف؛ وإذا كان الجدار فيه جذوع لصاحبي المنزلينمسألة: ومنه: 
وقال ه. لكل ما تحت جذوعإن : فقال من قاللأحدهما أكثر جذوعا؛ ]كان[ 
ينهما نصفان، بفهو ؛ : هو بينهما نصفان، وإن لم يكن فيه جذوع لأحدهمامن قال

وقال ه. لحكم الجدار  :فقال من قالوإن كان لأحدهما فيه جذوع من جانب؛ 
 ما تحت جذوعه، والله أعلم. من قال: 

، أو لأحدهما وإذا كان جدار بين رجلين، جذوعها عليه جميعامسألة: ومنه: 
كذلك رفعه و فعلى جاره أن يجعل حريما لجدار جاره مقدار ثلثي ذراع، ؛ درس

 علم. مقدار ما لا يمس الجدار السماد، إذا أنكر ذلك جاره، والله أ
وقع جداره جدار قاطع بين بيته وبيت جاره، فوفي رجل له سألة: ومن غيره: م

فبنى عليه غرفة وعمرها، وصاحب الجدار حاضرا، لا  /32على ذلك الجدار، /
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يسيل.  (1)
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يغير ذلك ولا ينكره، ثم بعد سنين طلب صاحب الجدار صرف هذه الغرفة عن 
وأنّ قد بنيتها منذ سنين، ، جداره، فقال له صاحب الغرفة: كيف أصرفها اليوم

 وأنت حاضر لا تغير علي، كيف الحكم بينهما؟ 
: فعلى قول؛ تلافاعلى ما سمعته من آثار المسلمين أنّ في مثل هذا اخالجواب: 

وهو حاضر لا ، ار هذانّ البنيان بمنزلة الادعاء، فإن كان بنى هذا الباني على جدإ
نكاره إلّا أن يكون لم يقبل إ؛ نكر بعديغير ولا ينكر عليه حتى استوى البناء ثم أ

كون الباني أقرّ أني بنيت يالباني من الجبابرة، أو مّمن يخاف شرهّ إذا أنكره عليه، أو 
لإقرار منه يؤمر افعلى هذا ؛ على جدار هذا بغير إذن منه إلّا أنهّ لم ينكر علي

له البناء بيح بصرف البناء عن جدار جاره، إلّا أن يكون سكوت جاره عنه لا ي
 على جداره فيما بينه وبين الله، والله الموفق للحق. 

الت أغصانها وما تقول في شجرة اليتيم ممسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 
يجوز لصاحب أوليس لليتيم وصي من أبيه ولا وكيل، ، على مال رجل، وأضرت به

، الحاكم /33/المال قطع ما دخل في سماء أرضه أم لا؟ جائز له ذلك إذا عدم 
 ويحفظ ما قطع لليتيم إن كان له في ذلك صلاح. 

ق جائز، ثم أو شجرا قرب صافية أو طري، وسألته عن رجل فسل نخلامسألة: 
له أن يزيل ومال على الصافية أو الطريق، هل على الذي فس، عاش ذلك الفسل

مين؟ حد من المسلأو أ، ما مال على الصافية أو الطريق، ولو لم يأخذه بذلك حاكم
 ولو لم يؤخذ إذا كان من تولد فعله خشيت عليه أن يلزمه إزالة الضرر،قال: 

 بذلك. 
ل تلزمه وصية أو أراد أن يغيب قبل أن يزيل ذلك، ه، فإن حضره الموتقلت: 

 هكذا عندي على معنى القول. قال: بإزالته؟ 
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د النخل تولو أو أراد أن يغيب، ولم يكن الشجر ، فإن حضره الموتقلت له: 
قال: ن مضرة فعله؟ منه بعد مضرة، هل له عليه إشهاد أو وصية في إزالة ما تولد م

 يتولد منه مضرة. ( لا)ع: لا يبين لي ذلك إذا كان فعله في الأصل جائزا له؛ لأنهّ 
ته قبل أن أو كان له فيه شريك فوقع له من حص، : فإن باعه أو وهبهقلت

ه المضرة على وتولد من، ثم عاش الفسليتولد منه مضرة على الصافية والطريق، 
د القسمة، ما أو بع، الصافية والطريق بعد أن أزال ذلك من يده، ببيع أو هبة

، وعدم القدرة فيه فهو سالم فيه؛ زال من يده /34أنهّ إذا / قال: يعجبنييلزمه؟ 
 أن يكون فيه كواحد من المسلمين. 

ة، ثم عاش من الفسل مضر فإن غاب من ذلك الموضع قبل أن يتولد قلت له: 
يل المضرة إن قدر وهو غائب، هل يلزمه أن يأمر من يز ، وتولد منه المضرة، الفسل

؛  رة من فعلهصح معه المض( إذا)ع: هكذا عندي قال: على ذلك، وعلم بالمضرة؟ 
إذا لم  ا قدر، وأمّاكان عليه عندي أن يجتهد في إزالتها بأمر، أو رسالة، أو كيفم

 يلزمه ذلك عندي.  فلا؛ يصحّ معه
ه أن يسأل أن عليه لعلّ  قال: ليس معي؟ فيلزمه أن يسأل عن ذلكقلت له: 

 . أو بعد انتقاله على معنى قوله، عن ذلك؛ لإمكان زوال ذلك
تزرع، أو   وهي مهجورة لا، : فإذا مال من فسله ذلك على الصافيةقلت له

لى حال أم لا؟ عن فسله كانت في أيدي الجبابرة، أيلزمه إزالة ما دخل هواؤها م
ارتها وكان ترك عم إذا كان ذلك الاعتبار مضرا للصافية أن لو كانت معمورة،قال: 

أو لم ، لها حياةكان عندي إزالة الضرر عن الصافية، إذا كان أص؛  غلبة أو غصبا
 لئلا تثبت الحجّة على الصافية على معنى قوله. ؛ تكن موات
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حتى  /35ه، أم /لزمه هو إزالة ذلك من ذاتفإن كان العدل قائما، أيقلت له: 
عناه ما مضى من أنهّ إذا كان الأصل من فعله، وثبت م قال: معييؤخذ بإزالته؟ 

، العدل قائما أو لم يؤخذ، كان، كان عليه عندي إزالة ذلك، أخذ بذلك؛  القول
 أو غير قائم. 
كل ادعى  وعن عنبة أصلها في مال رجل، وحشوها في منزل رجل، فمسألة: 

ول من أصلها في القول فيها ق: قال؟ القول فيها قول من، واحد منهما أنّها له
 ماله، وعلى الآخر البينة. 

و سدرة، أأو أرضه قرطة ، ورجل له منزل أو أرض منيف على دارهمسألة: 
فلا يحل له ذلك،  أيحل له ما أنّف على داره أو أرضه من حمل القرطة أو السدرة؟

ه، فلا يحل فتعدت إلى أرض آخر أو دار ، نبة في أرض رجلوكذلك إن كانت الع
قطعه وإن شاء عزله  له ثمرتها، وله أن يعزل عنه ما دخل في أرضه أو داره، إن شاء

 صاحب الشجرة؛ لأنّ لهذا أرضه وسماءها. 
ره الحاضر؛ وتضر بأرض جا، الشجر الذي يكون في أرض الغائب وأمّامسألة: 

كم والحجة، وإن أعدم ويصرفه بالح، كم حتى ينظر الحاكم فيهفع أمره إلى الحا ر فإنهّ ي
لحكم، إلّا أنهّ قطعه في ا اأو من يقوم مقامه وكان الشجر مضرا، وجائز ، الحاكم

لحاكم إذا أعدم افله عندي أن يحكم لنفسه في ذلك مثلما يحكم به ؛ أعدم الحاكم
كان   /36، /ذلك الحاكم؛ لأن له عند عدم الحاكم أن يحكم لنفسه بالحق وسوى

 حادثا أو قديما إذا كان مضرا. 
ليتيم ويلزمه : وهل يجوز لوصي امسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد

يم إذا طلب إليه أن يقطع شجرة اليتيم، إذا أنّفت على أموال الناس؟ فوصي اليت
 ذلك كان عليه ذلك، والله أعلم. 



 نربعوالرابع والأ الجزء  41  قاموس الشريعة

 

ت كلها على مال، ة أو شجرة: وكل جدار أو نخلمسألة: ومن جامع ابن جعفر
 فإن ذلك يصرف. ؛ أو شيء من أغصانها، أرض قوم

جل وعن نخلة لر  يوجد أنهّ من جواب أبي محمد عبد الله: /37/مسألة: مماّ 
 الساقية فوقعت على وجين الساقية فاتكت على وجين، مائلة على ساقية قوم

  أعلم، وأمّافالله الثاني، فطلب أصحاب الماء صرف تلك النخلة؛ فأمّا الحاكم
لقطع حتى ترجع بافلهم أن يعزلوها عن ساقيتهم ؛ النخلة فإذا ضرت بأصحاب الماء

ضار مثل ذلك ساقيتهم كما كانت، ولا ضمان عليهم فيها. وكذلك ما كان من الم
بن  ي عن موسىولا ضمان على من أخرجه، وقد رو ، صرف ذلك؛ في الطريق

  فأمر بعزلها، ولم يأمر بحفظها.، أنهّ رأى جذوعا في طريق يعل
لت على وعن جدار أو نخلة أو غافة صرعت على أرض رجل، أو مامسألة: 

 منزله، على من يكون إخراج ذلك؟ فإخراج ذلك على أربابه. 
الراكب(، و الماشي، : وعن شجرة منيفة على الطريق تمنع الناس )خمسألة: 

تها أم لا؟ فلا أن يأخذ من ثمر وصاحبها لا يقطعها عن الطريق، هل يحل للفقير 
 يحل له الأخذ إلاّ بإذن من أصلها في ماله، والله أعلم. 

غير أيتام، ولم  فرعها مائل على مال قوم أيتام أو، وعن رجل له شجرةمسألة: 
ا، أيكون ذلك وهو يأكل ثمرته، يكن أحد يطلب قطعها عن الأرض المائلة عليها

 الشجر، وإن طلب أحد قطعها لا، الثمر لصاحبقال: عليه حراما؟ 
إذا  /38أنهّ /: قطعت. وعرفت عن القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد

نسان، ولم يطلب إليه إنّفت أغصان شجرة إنسان، أو خوص نخلة على مال 
فلا يلزمه إزالته من غير مطلب أحد، فأرجو أنّي ؛ صاحب المال إزالة ما أنّف عليه

سألته عن خوص نخلة لي مال على طريق جائز، أيجب عليّ قطعه؟ فلم يلزمني 
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ذلك، والله أعلم. وعرفت عن غيره إلزام ما  وذلك إذا لم يأمر القوام بإزالت ذلك،
أو على طريق المسلمين ، أنّف خوص نخلة، أو شجرة الفاسل له على مال أحد

 لعلّه ولو لم يطلب إليه. ، زالتهإ
فليس عليه ؛ ثه: يزيل ما أحدث في ملكه، وأمّا ما ور قال المضيف: وقد قيل

 إزالته حتى يطلب إليه. 
عن النخل إذا : وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد: (1)[من الحاشية] مسألة

 : نعم. قالأنّف خوصها على أرض رجل انصرف عنه ما أنّف على أرضه؟ 
ن يرى العدول أوإن ارتفعت النخل، إلّا قال: وإذا ارتفعت النخل؛ قلت له: 

 أنّ مضرّتها قد ارتفعت. 
لى أرض غيره، عإنهّ يقطع ما أنّف . وقال من قال: وقد قيل هذاقال غيره: 

 عيد. وليس لذلك حد، هكذا عرفنا، والله أعلم، هكذا عرفنا عن أبي س
 /39ان /ار مثل سعف النخل، وأغصفالمائل من الأشجقلت له: مسألة:  

، ولو كان مرتفعا في السدر ونحوه، إذا كان مائلا على مال الغير، هل يحكم بإزالته
ه يزال كلّما دخل في أنهّ في معاني الحكم أنّ  قال: معيالهواء أكثر من طول الرمح؟ 

كن رمح، ولو لم ي ولو ارتفع، وقد يوجد أنهّ إذا ارتفعت النخلة قدر، هواء أرضه
 لم تصرف. ؛ رولم تكن في ذلك مضرة في النظ، داخل في أرض الغير إلاّ سعفها

رة، إذا  لعلّه فظل السعف عندك مضالمضيف:  قالفظل السعف؟ قلت له: 
 : هكذا عندي إذا كانت الأرض تزرع. قالكان على الأرض؛ 

؛ ومن المضار أن تدخل الشجرة في غير أرض صاحبها، فإن أضر أصلهامسألة: 
، ويقطع من العيدان، والخشب، ما دخل فوق منازل بعيدانه قطعت حتى لا تضر

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ن يرفع أن لا يمس لهم بيتا ولا شجرا إذا كان داخلا في سمائه؛ أالناس وفي أموالهم، و 
، وكذلك النخل إذا مالت حتى تقع على جدار الأنّ لكل إنسان أرضه وسماءه

فإنّها تقطع، إلّا أن يدخل الخوص ؛ إنسان أو ماله فتدخل في هواء أرضه وسمائه
أو فرع الشجرة، فإنّّا يقطع الخوص والشجر، وقد تكون النخلة مخوفة على المال 

أن تتصدع الأرض  /40فتلك لا تقطع إلّا /؛ ولم تمسها ولم تدخل فيها، والمنازل
ت وخيفت أفإنّها تقطع. وكذلك الجدار إذا اتك من تحتها، فإذا انصدعت وخيفت

فهي مخوفة، وإن انشقت  انقلعت من عرض ذافإ، طرحهابمر صاحبها أ؛ ومالت
لم يؤخذ بها ولم  ولو لم تمل، ولم تتعلق من الأصل، مصعدا من الأرض إلى السماء

تطرح. وكذلك المنازل إذا أحدث فيها الكنيف، وكذلك الكنائس يؤمر أصحابها 
لزق منزلا يخاف منه الضرر أن لا يمسّوا بها الجدر لمن كانت له. وكذلك التنور إذا 

، والشجر، إلّا الأشياء التي قد سبقت نار على الجدار، أو شيء من النخلمن ال
فإنّها لا ترفع، وما حدث من مضارها من بعد أمر أهلها  وقد ذهب الذين أحدثوها

  .بصرفه، والمفاسل في الأرض
خل، كذلك لناوالفسل إذا قربت من منازل الناس فيأمرهم الحاكم بالفسح من 

 لم ير ثم يفسل ما وراءها، ومن، يفسح كل واحد من الجدار ثلاثة أذرع
ها من ويصرف عن، الفسح أمر أن يفسح ذراعا من الحد، ويفسح عن الجدار

يها، ولا يمس الماء الزراعة والماء، ويفسح ذلك حتى يرى العدول أنهّ لا مضرةّ عل
 الجدار. 

عن أبي جعفر سألت أبا محمد الفضل مسألة من كتاب أبي قحطان: مماّ ذكر 
أو منزل قوم، فطلب ، عن نخلة أو شجرة، مائلة على طريق جائز بن الحواري

أو محتسب الطريق قطع تلك النخلة أو تلك الشجرة، هل ، أصحاب المنزل /41/
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أو على طريق ، أو مالهم، نعم، إذا كانت مائلة على منزل قومقال: لهم ذلك؟ 
 ا بقطعها. أمر أربابه؛ المسلمين

ووكيل ، فيحكم على وكيل اليتيمقال: فإن كانت ليتيم أو غائب؟ قلت: 
 الغائب بقطعها. 

هم، فإن فيحتج عليقال: فإن كانت لرجل محاضر أو امرأة محاضرة؛ قلت: 
 قطعوها وإلاّ أمر الحاكم بقطعها. 

وكذلك ما  قال:على أربابها. قال: فعلى من يكون كراء القاطع لها؟ قلت: 
 ب الأموال. المنادي على أصحا اءموال اليتامى والأغياب، يكون كر بيع من أ

لك شجرتهم لهم، ترفع للغائب، وكذ : خشبقالفخشب الشجرة؛ قلت: 
 جذع النخلة. 

لحاكم لهم وكيلا ايقيم قال: فإن لم يكن للغائب وكيل، ولا لليتيم وكيل؛ قلت: 
 ويقبض لهم حصّتهم. ، يقوم بحجتهم

الصرمة:  عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد: وقال في مسألة: أحسب
ر بإزالتها، وإذا جاز للحاكم أن يأم؛ ري العادة أنّها تضر بالجارإذا كان من ج

 علأمر الحاكم بإزالته، فإن ف؛ صحت النخلة أو الجدار أنهّ مخوف
ذلك إذا جرة في ماله، و ويأمره بإزالته، وتكون الأ، ربهّ وإلاّ أجبره الحاكم على ذلك

 طلب إلى الحاكم إصراف ذلك عنه.  /42/
أو غامض ، وعن رجل في بيته سدرة خرج منها عرق على وجه الأرضمسألة: 

في الأرض، ودخل العرق في بيت رجل آخر، فطلع من ذلك العرق سدرة، فطلب 
هي في : صاحب السدرة أن يقطعها، وقال: هي من عرق سدرتي، وقال الآخر

بيتي وهي لي، ما القول في ذلك؟ فالعرق لصاحب السدرة والنضار لصاحب 



 نربعوالرابع والأ الجزء  45  قاموس الشريعة

 

: إنّ النضار فقد قالوا؛ الأرض، كما قالوا في الذي يشتري قصب الذرة ثم يجزها
والجذور للمشتري، وكذلك العامل يكون له حصته من الجذور ، لصاحب الأرض

إنّ وكذلك أقول: ا نضرت. وليس له شيء من النضار، وإنّّا له قيمة الجذور إذ
وليس له أن يقطعه، وقد سمعنا مّمن يروي عن ، لصاحب هذا العرق قيمة العرق

وذلك إذا كان عرق الشجرة لرجل، وهو  (1)«ليس لعرق ظالم حق»: رسول الله 
 داخل في أرض آخر، والله أعلم. 

وقال من قال: . عنىهو هذا المفقال: ما المعنى في العرق الظالم؟ قلت له أنا: 
 ليس لعرق الظالم حق، كأنهّ قال: 

انقضى ق. ليس لظالم عمل عملا فعرق فيه وهو ظالم، فليس لذلك الظالم ح
 الذي من كتاب بيان الشرع. 

وما مال من الأشجار والنخل، : عن الشيخ خميس بن سعيد  مسألة
الأموال  الموقوفة على مال الغير، أو مال الغير على /43وأنّف من الأموال /

أوكان حيا، أم تصرف الزيادة بعينها ، الموقوفة بصرف كلّه يوم الحكم، مات محدثه
في ذلك اختلاف قال: وفي حياته أم لا؛ ، بعد الطلب، والحكم في موت المحدث

أو  وتعلم النخلة، إنّ الحكم يوم يطلب المحدث عليهبعض يقول: ؛ بين المسلمين
صرف، ولو كان قديما، ؛ الرفعان إلى الحاكمبعد الطلب و بعض ، فما زاد الشجرة

ووقع أصل الشجرة أو النخل في أرض أحد ، إلاّ أن يكون أصل المال واحد فقسم
إن كان  وأنا يعجبنيالشركاء وفرعه في أرض الآخر؛ فإنهّ لا يصرف إلّا ما زاد، 

                                                 
؛ والترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 3073أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، رقم:  (1)

 .26؛ ومالك في الموطأ، كتاب الأقضية، رقم: 1378
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فإنّها ؛ ولم يطلب صرفها، ثم طلب، الجار يرى الشجرة أو النخلة مائلة على أرضه
 لا تصرف حتى تزيد، أو تكون مخوفة، والله أعلم. 

أو شجرة لبيت  وإذا جاء أحد إلى الوالي وقال: "نخلةمسألة: ابن عبيدان: 
 دري متى حدوث المضرة؟ المال، أو لمسجد ضارة مالي"، ونظرها الوالي، إلاّ أنهّ لا ي

صرفت. ؛ كل: تعُلم هذه النخلة أو الشجرة، فإن زادت بعد ذالجواب: قول
 تصرف في الحال. والقول الأول أكثر. وقول: 

أرأيت إن كان الضرر من مال المسجد على مال بيت المال، أو كان من بيت 
ومن مال أالمسجد، أو من مال مسجد على مال مسجد آخر،  (1)المال على مال

 بيت المال على مال بيت المال؟ 
، فإن رأى الوالي أموال بيت المالإنّ القول في جميع ذلك واحد إلّا الجواب: 

 فجائز ذلك. ؛ صرف ما أنّف أصلح
ل، أيصرف أرأيت إن كان الضرر من مال رجل على مال المسجد أو بيت الما

 أم يترك إلى حد معلوم؟ ، الضرر
ل الأول أكثر، إذا زاد. والقو وقول: : يصرف الضرر في الحال. الجواب: قول

 والله أعلم. 

  

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ما.  (1)
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 إحداث الميازيب وفتح الأبواب على المنازلفي  الباب الثالث

وسألته عن من كتاب بيان الشرع: ومن أحكام أبي سعيد الكدمي:  /44/
واحتسب ، أو غير جائز، وأحدث له ميزابا، رجل إذا أحدث ميزابا على طريق جائز

عليه محتسب وطالبه بإزالة الميزاب، أو كانت أرض هذا المنزل خافقة، وكبسها حتى 
أن عليه  قال: معيمجرى الغيث والبئر )خ: والميزاب( إلى هذا الطريق؛  (1)رجع

 إزالة هذا كله، وليس له أن يحدث. 
لمنزل مبنيا قديما، أو كان ا، فإن ادعى أن مجرى هذا المنزل إلى الطريققلت له: 

يه البينة بما ادعاه علقال: ولم يعرف ذلك أحد غيره؛ ، وأنّ ميزابه كان إلى الطريق
 لك، وإلاّ كان عليه إزالة ما أحدثه. من ذ

مجاري( منزل ع: فإن ثبت قوله في الميزاب الأوّل، هل له أن يجعل )قلت له: 
 لا. قال: آخر إلى ذلك المنزل؟ 

نّ له تجديده في أ قال: معيفهل له أن يجدد هذا الميزاب كلّما رث؟ قلت له: 
لأول إلى موضع اكان فيه   مكانه بطول الميزاب وعرضه، ولا يزيله عن الكوّ الذي

 حكم عليه بإزالته. ؛ ولا قريبا منه، فإن فعل، آخر بجنبه
لى الطريق، هل وجعل ميزابها إ، فإن بنى على سطح هذا المنزل غرفةقلت له: 

 لا. قال: له ذلك؟ 
إلى جانب أرض خراب، والناس  /45أرأيت إن كان بنى هذا الرجل /قلت له: 

أخرجت الطريق إلى جانب و ثم عمر هذا الخراب، ، ثابتيمرون فيها وفيها طريق 
هذا المنزل، واحتج هذا الرجل أنهّ بنى منزله قبل تجديد هذا الطريق، وكان قد جعل 

                                                 
 ق: جرى.  (1)
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ميزابه( ومجرى حائطه إلى هذا الموضع الذي ثبتت فيه الطريق، هل يكون : منزله )خ
أنّ عليه أن  ال: معيقوتثبت أحداثه، ولا يلزمه إزالة ما أحدثه؟ ، له في هذا حجة

 أو في طريق لا محالة. ، حداثه كانت في مال غيرهإيزيله؛ لأنّ 
 على هذا الخراب، وفتح فيها بابا، أرأيت إن بنى على هذا المنزل غرفةقلت له: 

أبواب غرفته  ثم عمر هذا الخراب منازل وطلبوا أصحاب المنازل أن يسدّ عنهم
(، هل عليه سدّ هذه منزلهم: بناء منازلهم )خ هذه، فاحتج أن بناءه لغرفته كان قبل

ان أحدثها على أنّ عليه سد هذه الأبواب إن ك قال: معيالأبواب عنهم أم لا؟ 
 مال مربوب لغيره. 

ازيب والمجاري ثم فإن كان بنى وفتح أبوابا على مال موات، وجعل الميقلت له: 
 وإزالة الميازيب، بالأبواأحياها محي، فبنى فيها منازل وطلبوا أصحاب المنازل سد 

لتها، وأمّاالميازيب أنّ الأبواب يلزمه إزا قال: معيوقطع المجاري، هل عليه ذلك؟ 
 انقضى. والمجاري فذلك شيء قد ثبت له في موات.  /46/

 طريق جائز قبالة ومن أراد أن يفتح بابا في ملكه إلىمسألة من كتاب الضياء: 
 كن يزيله عن مقابلة ذلك. فليس له ذلك إذا كره ول؛ منزل رجل

يقابل باب غيره،  وللرجل أن يفتح بابا في الطريق الجائز مالموقال في موضع: 
 لك إجماعا. ذفله ؛ ومن أشرع ميزابا إلى الطريق حيث لا يضر أحدا من المارة

فقد ؛ دث لهومات المح، ما سبق من الأحداث في الطريق أو غيرهاقال غيره: 
 م عن صرفه. توقف الأكثر من الحكا

وسألته عن رجل له مسألة: ومن أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي: 
فأراد أن يفتح فيها بابا قبالة باب آخر، هل له ، منزل في طريق جائز أو غير جائز
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: ليس له ذلك إذا كان قبالة باب قال: معي أنهّ قد قيلذلك بلا رأي أصحابه؟ 
 غيره، إلاّ أن يكون بإذنهم. 

أنهّ إذا   ل: معيقاثم طلبوا أن يزيله عنهم، هل لهم ذلك؟ ، فإن أذنوا لهقلت: 
كون لهم الرجعة يأن  أعجبني؛ ولم يكن له في الأصل ذلك، كان إنّّا فتحه بإذنهم

أن  أعجبني؛ ه ضررافي ذلك إذا ثبت فيه معنى ضرر عليهم، فإذا لم يروا العدول في
 يكون يثبت في الطريق الجائز إذا كان بإذنهم. 

قال:  ذلك؛ فيدل عليهم أفإن فتح هذا الباب بلا إذنهم، غير أنهّ قلت له: 
 دي مثل الإذن. كان عن؛  أنهّ إذا خرج معنى الدلالة ما يعقل ويعرف في ذلك معي

باب  /47بالة /إلّا أنهّ ق ،وفيه باب، أرأيت لو اشترى ذلك المنزلقلت له: 
، ولو طلب ذلك ولا إزالة عليه، الآخر فركب عليه بابا كما أدركه، هل له ذلك

فتركيب ؛ أنهّ إذا كان قد ثبت ذلك الباب مفتوحا قال: معيصاحب الباب؟ 
ه، وإن لم يكن وهو من المنفعة للباب الذي قبالت، الباب عليه ليس بضرر عندي

 ق. ى ما يوجبه الحكان لصاحب الباب الحجّة في صرفه عنه عل؛  ثابتا
عه ثابت إذا لم مفما الدليل على أنهّ ثابت أو غير ثابت، وهل يكون قلت له: 

ته حتى يصحّ أنهّ لم تجب إزال؛ أنهّ إذا أدرك هذا الباب مفتوحا معي: قاليعلم؟ 
 محدث حدوث تلزم إزالته. 

 ان، هل له ذلكفأوسعه أوسع مماّ ك، الباب ضيقا أرأيت إن كان هذاقلت له: 
لباب شيئا، أنهّ ليس له أن يزيد في هذا ا قال: معيبلا رأي صاحب الباب؟ 

لباب لاستقبال باب ويكون بحاله كما أدرك، إذا كان في النّظر لا يجوز فتح هذا ا
 غيره. 
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له ذلك؟  لا تكون بقدر مقام رجل، هل أرأيت إن كانت الزيادةقلت له: 
 كت عليه حجته. أنهّ لا يفتح عليه فوق ما كان أدر  قال: معي

؟ هل عليه ذلك منزله، ولا ينظر أرضه، اءفإذا كان ينظر من ذلك هو قلت له: 
ون على الناس في السترة التي تك /48أنهّ إذا كان ينظر منه ما دون / قال: معي

بت عليه أكثر من ثمثلها المبانّة كان مصروفا، وإن كان الباب المفتوح عليه قد 
وما يبصر ، ضرهّيأن يفتح عليه من الفتح ما ولم يعجبني كان حكمه ثابتا، ؛  هذا

 ه. ؤ منه هوا
لك بغير أمر ذفإن كان ذلك لا مضرة عليهم في نظر العدول، هل له قلت له: 

 أنّ له ذلك.  قال: معيصاحب الباب؟ 
إذا كان مفتوحا،  فإن لم يكن عليهم في ذلك مضرة إلاّ نظرهم لمنزلهمقلت له: 

 أنهّ كذلك.  قال: معيمضرة يصرف بها؟ هل يكون ذلك عليهم 
بعد أم أو ال، فهل تصرف الأبواب بعضها عن بعض حد في القربقلت له: 

منه إذا طلب  لا؟ ذلك مصروف حيثما كان ينظر منه المنزل، نظر الذي لا يجوز
 ذلك صاحب الباب. 

أنهّ إذا كان  عيمقال: والطريق الجائز التي فيها الباب؟ ، ولو كان بينهما مال
 كان ذلك فتح على المال. ؛  ذلك كذلك

لى هل له ذلك ع فإن طلب ربّ المال المحدث عليه هذا الباب إزالته،قلت له: 
منزل تقدم  أنهّ ليس له ذلك، إلّا أن يكون له باب قال: معيصاحب الباب؟ 

ن ل باب، وإن كاهذا الحدث عليه فتح هذا الباب، إذا لم يكن من قبل لهذا الما
 ن يكون يسكن. ذلك إلاّ أ /49/ لم يكن عليه عندي؛ أو مال يستغل، باب بستان
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كن بعد ذلك، أو مال يستغل لم يس، فإن كان هذا الباب باب بستانقلت له: 
 عيمقال: وطلب أصحاب الباب باب المنزل أن يصرف عنهم، هل لهم ذلك؟ 

 . نقضىاوفا. لم يكن مصر  حال(؛: وفتح في مال )خ، أنهّ إذا كان قد ثبت
، لطرق وغيرهاا: إنهّ ما سبق من الأحداث في ومن غيره: قال غيره: قد قيل

ذي من  انقضى الفقد توقف الأكثر من الحكام عن صرفه. ؛ ومات المحدث له
 . كتاب بيان الشرع

. أهدر دمه؛ إنّ من دخل منازل الناس متعمدامسألة: وفي بعض القول: 
أو زائل العقل بسكر ، يريد، لعلّه ملتجئ عن عدو: لا يضرب حتى يعلم ما وقيل

فله ضربه على قول من أجاز ذلك، ومن نظر في ؛ أو غيره، وأمّا إن علم أنهّ متعدّ 
فلا شيء عليه؛ لما روي عن النبي ؛ ففقأ عينه، فرماه صاحب البيت، بيت من كوّة

 «و أصابك أنهّ رمى رجلا بمشقص، وقد رآه ينظر من كوّة وأخطأه، وقال له: ل
 والمشقص عمود من عمد الحياة.  ؛(1)«لأهدرت دمك

لى تجديد عومن استأجر أجيرا عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
ده أكثر مماّ كان، ولا يزي، ظفر له بجانب الوادي، وقال للأجير أن يعمله كما كان

لم يعرف حد ، وهو إلّا أنهّ قاطعه ليكون رفعه ثلاثة أذرع بكذا وكذا من الأجرة
بل أقل من فعمله الأجير كذلك، وشك هذا أن يكون رفعه من ق، رفعه من قبل

 ثلاثة أذرع، أيسعه تركه أم لا؟ 

                                                 
؛ ومسلم، كتاب الآدب، رقم: 6900أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الديات، رقم:  (1)

 .5171؛ وأبي داود، كتاب الأدب، رقم: 2157
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فعلى هذا الخروج مماّ زيد فيه، ؛ إن كان لا يجوز في هذا الظفر الزيادةالجواب: 
الخروج  فلا يلزم المقاطع؛ الماء من أعلى غمرهوإن كان يجوز ترفيعه عمّا كان إذ لا ي

 . منه
، لى الأجيرعأرأيت وإن كان لا يسعه ذلك على هذه الصفة، أيكفيه إذا رجع 

 لا أزيده أرفع له: إني لم أعرف تحديد رفع هذا الظفر من قبل، وإنيّ  /50وقال /
 مماّ كان، أم كيف يكون قوله حتى يكون سالما؟ 

لا يلزمه أكثر من و ، فلا شيء عليه؛ إذا قال له هذا القول قبل ترفيعهالجواب: 
 . ذلك

إلى الله مماّ خالف  وتاب، أرأيت وإن لم يدرك تحديد رفع ذلك، ودان لله بما يلزمه
ذا جاء الوادي إويسعه تركه وهو يرجو أن ، فيه الحق في فعله ذلك، أيكفيه ذلك

 ويضر عليه؟  إذا خاف منه أن يتعنته ئاجزيه ويضيعه، ولا يقول للأجير شيلي
فلا ؛ ذي أمره بهيعلم أنّ هذا الأجير خالف الحق في عمله ال إذا لمالجواب: 

 . ردّه على حاله؛ يلزمه شيء، وما خاف هذا الأمر منه الضرر
ان منه في هذا أرأيت إن جاز له ذلك، فهل عليه أن يوصي فيه بعد موته بما ك

 أم لا؟ 
 الحياة، خرج منه في؛ لا أحفظ في هذا شيئا، وإن ارتاب في شيءالجواب: 

 وهو أولى وأحزم. 
وفيمن بنى : مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي 

بيتا بقرب الطريق، ومن قبل البناء كان سبيل هذا الموضع الذي بنى فيه يجري على 
فسأل أحدا من المسلمين، أيجوز أن يجعل ميزابا على الطريق، فأفتاه أنهّ ، الطريق
يجوز أن يجعل شرحا يسيل من حريم داره إلى الطريق من علو  /51أنهّ /و ، لا يجوز
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بنيانه فجعل ذلك، أيكون فعله هذا جائز أم لا، وإن كان الميزاب لا يطرح في 
فما حده في البعد، ، الطريق لكن يخرج سيله فيها، أيجوز أم لا، وإن كان لا يجوز

  أم لا حد له ما دام يجري على الطريق، عرفني ذلك؟
؛ ن هي كانت لمالكإنهّ لا يجوز أن يحدث على الطريق ميزابا، فإقال: قد قيل: 

ره يسيل عليها فحتى يأذن له، وإلّا فلا. كذلك وإن كان يجعل له شرحا في جدا
حفظي عمّن أدركته  من داره، فلا أعلمه مماّ يجوز له فيما يبين لي فيه، وإن كان

ولا أقول أنهّ ، ل بهوى عليه، ولا على العمفلا أق؛ مّمن ادعى جوازه من المتأخرين
م تظهر له معي، ولا أدري مّمن تؤخذ عنه الفتيا بالرأي؛ إذ لا أقول فيه أنّ له قوة عل

ة نّفذة في العلم؛ إذ لم أنهّ من رأيه، ولا أنهّ أخذ بالتلقي له من غيره مّمن له بصير 
وأراه ، يهفعندي  ولا بان لي صوابه، وفي نفسي منه حرج. والذي، أفحصه عنه

أنّ له حدا ما  عدلا من الرأي في نظري على ضعف بصري، أنهّ لا يجوز ولا أعلم
ا عن موضعه من قبل ، ولا يحوله فيههدام يجري على الطريق إلّا أن لا يجمع متفرق

ليها في النّظر عضرر يكون منه  /52فعسى أن يجوز من غير /؛ ولا ينقله عن حاله
ه فيها إثباتا له في غير لا؛ لأنّ في جمعه ضررا عليها، وفي تحويلإلّا ف و إن اتفق له

أو ، على تحويله فيها مكانه، وكلّه من قول المسلمين لا يجوز، اللهم إلّا أن يجريه
على أكثر ما  جمعه تحتها، فأرجو في القياس أن يلحقه معنى الاختلاف، ويكون

لم يجز له أن يعمل  ؛كانت مملوكةيخرج بالمعنى فيه من قولهم غير جائز له، وإن هي  
تعمل إلّا بصوابه،  فيها مثل هذا على حال إلّا بالرضى، فانظر في هذا كلّه ثم لا
رر فيه النظر، وأطالع فإن غير الحق لا يجوز قطعا، وفي قصدي إن يسّر الله لي أن أك
هذا، ا من الحق غير فيه الأثر، وأنّظر فيه أهل البصر، عسى أن يفتح الله فيه وجه

 فإن الحاجة إليه داعية، والله أعلم. 
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لطريق، وادعى االذي صرف سيله إلى  وأمّامسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: 
فلا ؛ ار على الواليلزوم الإنك فلا يصدق إلّا بالصحة، وأمّا؛ أنهّ كان له من قبل

 الأحكام أن فييلزم الإنكار بقول من لا يصح قوله ولا يصدق، ولا يقبل قوله 
ينئذ يأمر فلانّ أحدث على الطريق حدثا، إلّا أن يصح معه ذلك الحدث، فح

 مثل هذا؛ لأنهّ بصرفه حتى يصح أنهّ بحق، وليس على الوالي أن يحاكم المحدث في
 طلب الفضيلة فإذا في /53هو القائم بمصالح الطريق، فهذا في معنى الحكم. وأمّا /

أن  عجبنيفي؛ من لا صحة بقوله أخبر أنّ الطريق قد أحدث عليها حدث، بقول
 يبحث عن ذلك ليصرف الأذى عن طريق المسلمين، والله أعلم. 

آثار  وجدت في: مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن على النزوي 
ديدهما، فأمر تجأو جدار على طريق، وقد خربا وأراد ، المسلمين فيمن له ميزاب

ذلك مثلما كان  وقال له: اجعل، أو بغير أجر، من يصنع له ذلك مثلما كان بأجر
؛ بل وزاد في الطريققبل، وركب الميزاب أو الجدار فوجدهما ليسا كما كانّ من قمن 

اكم المسلمين،  حفليس على المستأجر إزالة ذلك إلّا أن يحكم عليه بإزالة ذلك 
 أو غير ثقة، والله أعلم. ، كان الأجير ثقة

وفيمن اشترى بيتا منهدما وصي: مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخر 
وبناه ولم يعرف أين كان ميزابه، فقال للباني: ركب له ميزابا ولم يحفظ ، على الطريق

أنهّ قال له كما كان من قبل، إلاّ أنهّ لم يأمره بتركيبه في موضع معروف، فركبه الباني 
شيء أم  ولا يلزمه من قبله، ولم يعرف أين كان ميزابه، أيسعه ذلك، على الطريق

وإن كان لا يسعه ما يفعل، وإن كان جاز له ذلك، أيسعه هو إصلاحه  ؟لا
، وتجديده كما ركّبه الباني أم لا، ومثل هذا هل تكفي فيه الدينونة بما يلزم فيها
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بيّن لي ذلك بابا بابا، مثابا، جوابا شافيا،  ؟وتركها إذا لم يعلم وجه الحق /54/
 مذكورا، يرحمك الله.  كافيا، صافيا، مأجورا، مشكورا،

قع عليها ملك، وفعل إنّ الميزاب لا يجوز على طريق المسلمين التي لا يالجواب: 
ن فعله على من مذلك من الباطل الواجب إزالته من فاعله، والواجب إنكاره على 
باللسان إن رجي قدر على الإنكار عليه بزجره حتى يزيله، وإن لم يستطع كذلك ف

فهو ؛ نهّ على الباطلأ يرج إلّا الخلاف فبقلبه وكفى، وإذا عرفه قبوله منه، وإن لم
فجائز له التغاضي ؛ ، وإن لم يعرفه أنهّ صنعه على غير الوجه العدلهعلى ما ذكرنّ

اف أن ينحال خعنه، ولكن لا يجوز لهذا إصلاحه إذا فسد، ولا كسح السطح إذا 
إذا جهل موضع ما جاز، و  أو على غير، ماؤه عنه إذا جهل أنهّ كان على ما جاز

 لم يجز له أن يركبه. ؛ الذي ينزل فيه حقيقة
أن يضيقه يسيل في الجدار يفجره في الجدار؛  له والذي أنهّ لا يجوزومن قول: 

لأنهّ متى فاض من جداره في الطريق، فمن موضع جريه من جداره في الطريق إلى 
ذلك من الطريق، وإذا علم أن يلاقي موضعه الأول، ليس له ممر جري ماء ما بين 

ودان بما يلزمه ، فليس له أن يقيم على باطل يعرفه، وإن كان يظنّه جائزا؛ باطله
وقادر على تركه ما يريبه إلى ما لا  /55فنفسه ذاكرة أنّ هذا يجوز أم لا، /؛ فيه

وغفل عن ذكره أنهّ هل يجوز أم لا، وهو دائن في ، يريبه، وإن كان يظن جوازه
؛ كل ما بان له شيء أنهّ لا يجوز له لا يعمله، ولم يكن قد دان بجوازهالجملة أن  
؛ لأنهّ لم ينتبه إلى ما يدعوه إلى الترك، حتى يسأل إن أراد أن فيما معيفلا يهلك 

فهو قادر على ؛ فعليه اعتقاد السؤال، فإن كان لا يجد؛ يعمله، ومتى ذكر ذلك
يخصك بنفسك إن فعلته بنفسك، وبيان  إزالة ما قد رابه وتنبه لذلك، فهذا بيان ما
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ولم تأمره في ، ركب ميزابه (1)ما يخصك بنفسك إن فعله غيرك، وإن أنت أمرته
ففي الحكم فهو ركبه لا أنت ولا بأمرك، وحكم ذلك فيما يلزمك ؛ الموضع الفلاني

 قد مر بيانه، فاعرف ذلك. 
،  الصبحييرقد سئل عنها الشيخ سعيد بن بشوهذه المسألة قال الناسخ: 

 لا أحفظ لمثل هذا شيئا، والتماسها من الأثر أحسن. فقال: 
ن عمر الكندي، بأنّ يومئذ صبي صغير أنّ الوالد محمد ]و[ وحفظت قال غيره: 

لّا أنهّ جهل رفعه إمعروفا على الطريق  وبناه وكان موضع ميزابه، هدم بيته بنزوى
ندي يسأله بن أحمد الك وطوله وعرضه، فوصل إلى والدي الشيخ سعيد، هضوخف

جها إلّا أنهّ أمره عن تركيب ميزابه؛ إذ قد خفي عليه ميزابه الأول، فلم ير له و 
يت، وأحسب سطحه، وتهبيط سيلها في بئر كانت له في والج الب /56/ جيبتصر 

 أنهّ باق على حاله ذلك إلى اليوم، والله أعلم. 
فة ماله، كيف دارا على حاوإذا أراد أحد أن يستأجر أحدا يبني له جمسألة: 

 ؟ اللهيقول للذي يبنيه حتى لا يكون على صاحبه شيء فيما بينه وبين 
فجائز له ؛ افتهفإذا قال له أن يبني له في ملكه، أو في ماله في حالجواب: 

، كذلك إذا استأجرهذلك، ولا يلزمه شيء فيما بينه وبين الله إذا خالف الأجير، و 
يلزمه شيء فيما بينه  فلا؛ يتقدم عليه، وزاد شيئا في غير ملكهولم ، ولم يشترط عليه

 ولو خالف الأجير. ، وبين الله
أمّا إذا كان صاحب الجدار يعلم في قال الشيخ عامر بن علي العبادي: 

به السابق حدود ماله قبل إقامة الأجير الجدار، فلمّا أقام الأجير الجدار فإذا هو 
فمما أحبه لصاحب المال أن يقيم ؛ مال الغير في أو، خارج عن ملكه في الطريق

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: امرأته.  (1)
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فإن لم يقدر على ، وإقامته في ملكه، وعلى هذا يكون حاله، على الأجير بصرفه
على الأجير المحدث له فيما  هو باطله، وليرجعبفعليه إزالته لصحة معرفته ؛ محدثه

سه له لما وسعه أراه مماّ يلزمه فيما بينه وبين ربه، وذلك أن لو وقف عليه عند تأسي
فلا أراه على ؛ السكوت عنه، وإن جاء في الأثر أنهّ لا شيء عليه بل على محدثه

ولا ، هذا الوجه، وهو أثر مجمل محتمل التأويل، وذلك إذا لم يحط بحدود ماله علما
لموضع جداره، فنعم كما قال، وإذا صحّت البينة على الأجير للحكم؛ لأنهّ هو 

 والله أعلم. المحدث والضمان عليه، 
: فإن قاطع رجل رجلا يبني له جدارا مسألة من كتاب بيان الشرع: قلت له

مال المقاطع فتقدم عليه أنّك لا تدخل  (1)/58بجنب طريق، والجدار كان في /
بناك في الطريق، وحد له ذلك، وأقر الذي يبني أنهّ يعرف معناه فلمّا بنى الجدار، 

في الطريق، هل يسعه تركه، ولا تلزمه إزالته، وقف عليه صاحب الجدار وإذا هو 
نّ إزالته على الذي أ قال: معيأم كيف الوجه فيه؟ ، ويكون ذلك على الذي بناه

فهو ؛ أحدثه في معنى اللازم فيما بينه وبين الله، وفي الحكم إذا كان الجدار بهذا
يكون عليه إثم ثبوت الحجة له في الطريق، وأرجو أن لا لمأخوذ بمعنى الحكم بإزالته 

 مالم تأخذه الحجة في ذلك. 
لرابع والثلاثين منه، تمام هذه المسألة في جزء الإجارات في الباب اقال المؤلف: 

ارات. من حيث الإج هناك إلا أنّها ذكرت هنا من حيث الأحداث، وذكرت
/59/  

أو غرس ، ومن بنى بناء أو فسل نخلامسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: 
أو أمر بذلك أو عرض به أن يفعل، وكان يرى أنّ ذلك ، أحدث ميزاباأو ، شجرا

                                                 
 وقع تقديم وتأخير في ترقيم الصفحات سببه إحالات موجودة في صفحات أخرى.  (1)
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وذلك كله في ملكه، ، يجوز من غير حفظ منه، ومن بعد اشتبه عليه جواز ذلك
أو ملك من لا يملك أمره، واعتقد التوبة من ذلك إن كان ، إلاّ أنهّ جانب الطريق

أن مات، ولم يعرف على ذلك إلى  ذلك لا يجوز، ودان بما يلزمه في ذلك، وهو
إذا فعل قال: ولا إباحته، أينفعه ذلك ويسلم باعتقاده هذا أم لا؟ ، حجر ذلك

ولا في ملك ، أو أمر به، وكان الفعل في ملكه لا في طريق، الفاعل ما ذكرته بنفسه
فالدينونة ؛ ولا في طريق، واشتبه الأمر عليه فيه، ولا تبين له ضرر في مال أحد، أحد

، افية سالم بها الدائن المعتقد لها، إلاّ أن يتبين له منه ضرر في مال أحدالتي ذكرتها ك
فالدينونة لا تكفي إلّا بزوال الضرر إذا قدر ؛ أو على طريق، فإذا تبين له الضرر

فالدينونة كافية ؛ ولم يقدر عليها من يد غالبة عليه، على ذلك، وإن منع عن إزالتها
ذلك قولا وفعلا،  /57زاله، وهو يحاول في إزالة /له أنهّ متى قدر على إزالة ذلك أ

ويشهد على الصفة، فهو ، ودان لله بالتوبة من وقوعه في ذلك، ويوصي بإزالته
 على هذه الصفة سالم عند الله تعالى، وإذا

لفكاك من كل أسر فلا آمن عليه الإثم والهلاك، ونسأل الله ا؛ قصر عن هذا وضيع
  والجبر لكل كسر، والله أعلم.

أو على ، لناسوغيرها على ا، والشيء المخوف من الجدرعبيدان:  مسألة: ابن
اكم، أم ولو لم يتقدم عليه أموالهم، أتقوم الحجة على أربابه في إزالته لا بالرفعان الح

 ويضمن بتقدمهم؟ ، أرباب البيوت
لاّ بقيام الحجة فلا يكون إ؛ في الحكم بالضمان : أمّاالجواب: فعلى ما وصفت

ن عليه الضرر في صرف ممّ فيما بينه وبين الله فإذا تقدّم عليه أحد  الحاكم، وأمّا من
 ، والله أعلم. فعليه الضمان؛ ذلك الشيء المخوف فلم يصرفه إلى أن أصاب شيئا
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معموله( لممر السيل من قديم الزمان ومقسومة خ: ) 1وفي شرجةومنه: : مسألة
لآخر، وحفر الأرض بقدر قامة، أو نصفين، وانتحى السيل على قسم أكثر من ا

أقل، أو أكثر، فشكا الشركاء من شريكهم في هذه الشرجة، يريدون منه أن يدفن 
الذي خدمه السيل من جانب قسمه، وأن يجعل عليه الصّاروج والحجارة؛ لأنّ 
الأرض رمل، وإذا دفنه بالطين، قالوا: يحفر ذلك السيل، ألهم عليه ذلك إذا شكوا 

 ؟ الضرر أم لا
إنهّ يجب على هذا الرجل أن يصلح ما حفره السيل بما لا يكون على الجواب: 

فذلك جائز، وإلّا كان عليه أن يصلحه بما ي؛ شريكه ضرر، فإن كان الطين يجز 
، يوثقه إن كان بصاروج وحجارة، أو غير ذلك؛ لأنهّ لا ضرر ولا إضرار في الإسلام

 /60/والله أعلم. 

 الكنيف والبواليعحداث أفي  الباب الرابع

: ومن كتاب بيان الشرع: أرجو أنّها عن أبي عبد الله محمد بن محبوب 
واحتج بمضرة ، وعن رجل أحدث بَالُوعَة قبل دار رجل فدفعه الرجل عن ذلك

البالوعة بداره، فقال المحدث للبالوعة: إنّّا أضعها في أرضي، ولك أنت أيضا بالوعة 
وقد مات ، ة بي، وقلت: إنّ تلك البالوعة قديمةقرب جداري فاعزلها فإنّها مضر 

الذي أحدثها على صاحبها، وقد خلا لذلك واحتج صاحبها بالذي سبق من 
وماتوا ، مضرتها بالموضع الذي هو له؛ فأمّاما كان من البواليع التي حفرها أهلها

من أمكنتها، ولو كانت مضرة بمن طلب، وأمّا من أراد أن يحدث  (2)قبلك لا تخرج
                                                 

 جة عمانية دارجةالشرجة: هي شعبة ماء، وهي له (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تجرح.  (2)
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فليس له أن يحدث شيئا إذا وقف العدول فرأوه مضرا، وأمّا إذا لم يكن مضرا ؛ شيئا
 فلا يمنع أن يصنع في ملكه ما أراد إذا لم يكن مضرا بجاره. ؛ بجاره

قال: ؛ هفي الخلاء على الطريق، إذا مات محدث مسألة: قال أبو سعيد 
إذا أدركوا باب الخلاء  إزالته، وكذلك (1)ة: ليس على الورثفالذي عندي أنهّ قيل

ن أ عندي: قيللم يكن عليهم سدّه ما لم يعلم باطله، ولكنه ؛ مفتوحا إلى الطريق
عليهم إزالة ما أحدث فيه منهم من الأذى على الطريق، وإن شاؤوا أن يسدّوا 

ولا يحكم عليهم بسدّه، فإنّّا يحكم بصرف الأذى، ، فذلك إليهم /61/؛ الباب
على الطريق ومحدثه قد مات، فكان يطرح التراب والناس  ءفإن كان هذا الخلا

فعله من طرح التراب في يك للورثته أن يقفوا ما وجدوا الها عندي كان؛  يدخلونه
 الخلاء، ولا يحكم عليهم بإزالة الرائحة عن الطريق إذا لم يكونوا هم الذين يحدثونها. 

تراحة، هل والاس ويتنفس فيه، فإن ظفر بأحد أنهّ يدخل هذا الخلاءقلت: 
؛ لى الإدمانأنهّ إذا كان معروفا بذلك ع قال: معييحكم عليه بصرف الأذى؟ 

يتولد من فعله  أمر أن لا يعود إذا كان؛ أخذ بذلك، وإن كان لا يدمن على ذلك
 مضرة على المسلمين في طريقهم. 

المنزل أن يجعل  وسئل عن رجل له خلاء قرب منزل رجل، فأراد ربّ مسألة: 
وطلب صرف المضرة عنه، فنظر فإذا الخلاء ليس فيه مضرة إلاّ ، منزله مصلىفي 

في المصلى وحده، فهل يحكم على ربّ الخلاء أن يبني جدارا سترة لحال مصلى 
ولم ، أنهّ إذا كان الخلاء سابق قال: معيجاره، والرفع كم يحكم عليه أن يبني؟ 

لم يكن عندي على ؛ صلىيمكن فيه مضرة يجب صرفها إلّا من طريق حدوث الم

                                                 
 ث: الوارث.  (1)
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أو ، صاحب الخلاء أن يبني، وصاحب المصلى بالخيار بين أن يبني لنفسه سترة
 يدع ذلك. 
مل منه العذرة رجل، والفأر يح /62وكذلك إذا كان خلاء قرب منزل /قيل له: 

زالة المضرة المحدثة بإأنهّ يحكم عليه  قال: معيإلى منزل الرجل، هل يحكم بإزالته؟ 
لم يكن ؛ لفأر العذرةاإن كان محدثا لها، فإن لم تكن عليه مضرة إلاّ حمل  على جاره

ى ربّ المنزل أن ذلك عندي مضرة من المحدث؛ لأنّ الفأر لا يمتنع حمل ذلك، وعل
 يحتال لنفسه في صرف المضرة من ذلك ما أمكنه، أو يدع ذلك. 

ن حائط مأو ، وكذلك إن كان يشم رائحة الخلاء من منزل الرجلقيل له: 
يكن فيه مضرة إلاّ  أنهّ إذا لم قال: معيمنزله، هل يحكم بإزالة هذا الخلاء عنه؟ 

يصرف عن  أمر بصرف أذى الرائحة إذا حدثت بغيرها بما شاء حتى؛ الرائحة
 صرفت المضرة. ؛ جاره، وإن كان فيه مضرة غير المضرة

ره، هل يحكم وثبتت مضرته على جا، فإن كان محدث هذا الخلاء ماتقيل له: 
لاء عن جاره؟ على وارث هذا الخلاء أو مشتريه بصرف هذه المضرةّ من هذا الخ

ولكن يمنع ، غيره ولا المشتري بما أحدث من فعل، أنهّ لا يؤخذ الوارث قال: معي
عليه صرف المضرة  أو ما توّلد من فعله من مضرة، كان، من إدخال المضرة من فعله

 ث من فعله. مماّ يحد
ت جاره؟ فمثل وعمّن أراد أن يحدث بئرا، أو كنيفا، كم يفسح عن بيمسألة: 

الكنيف بمقدار ما ما يحفر من الأرض يجعل ذلك حريما لجدار جاره، والله أعلم. و 
  /63/ .ولا يسوق الفأر العذرة منه، ولا تؤذيه رائحته، لا يضر بجاره

 جانب الطريق، دثه رجل في ماله إلىفما تقول في الخلاء إذا أحمسألة: قلت: 
 لك. أنهّ قد قيل ذ قال: معيوجعل بابه إلى الطريق، هل يصرف ذلك؟ 
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ه رائحة، هل ولم تكن من، فإن كان بابه في ماله مدبرا عن الطريققلت له: 
كم بصرفه إذا أنهّ لا يح قال: معيولو كان في ماله بجنب الطريق؟ ، يصرف ذلك

 منه.  لم تكن مضرة على الطريق
الطريق، هل يحكم  ولو كان بابه مدبرا عن، فإن كان تهيج منه الرائحةقلت له: 

ن الطريق إذا  عيصرف( الأذى : وقد قيلأنهّ يصرف )وفي خ:  قال: معيبإزالته؟ 
 كانت جائزا، أو غير جائز، إذا طلب أصحاب الطريق ذلك. 

ض لذلك إلّا أن أنهّ لا يتعر  قال: عنديفإن لم تكن الطريق جائزا؟ قلت له: 
 يطلب ذلك أصحاب الطريق. 

، ذى كنيفأوقال إذا ادعى رجل واحتسب لمسجد، واحتج أنهّ يوجد مسألة: 
ن يأتي بشاهدي أأمر صاحب الكنيف أن يعزله إلاّ ؛ ورائحة في المسجد وصحّ ذلك

 عدل أن الكنيف كان قبل المسجد. 
فحتى ؛ ين الناسأمّا في الأموال بوذلك في المسجد، و ، نعمومن غيره: قال: 

 يصح أنهّ أحدثه إلاّ أن يصرف الرائحة. 
ل في الخلاء إذا وما تقو مسألة من جواب القاضي أبي زكرياء يحيى بن سعيد: 

 أم إنّّا /64/، أو منزل وله أذية، هل يصرف الخلاء، صحّ إحداثه على الطريق
يكن بابه إلى  لخلاء إذا لمتصرف الرائحة؟ الذي عرفت من آثار المسلمين أنّ ا

المنزل إذا طلب أصله، الطريق والمنزل، فإنّّا يؤخذ محدثه بصرف الأذية عن الطريق و 
؛ وله أذية عليهما، لمنزلأنّ فوجدت في الأثر أنهّ إذا صح إحداثه على الطريق وا وأمّا

ر في  أعلم. فينظوالمنزل إذا طلب ذلك أرباب المنزل، والله، أنهّ مزال عن الطريق
 ذلك وفي عدله. 
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د أن يحدث في وما تقول: كم على الرجل أن يفسح عن الطريق إذا أرامسألة: 
. شر ذراعاع: يفسح خمسة قال: قد قيلماله خلاء، قربها من الذرع في ماله؟ 

 ما لا تضر رائحته بالطريق، والله أعلم. وقيل: 
اله جنب الطريق يجوز لمن أراد أن يحدث كنيفا في ممسألة: وقال أبو سعيد: 

عل في الجدار كوا يجإذا بنى عليه جدارا مقدار البسطة ولا يمنع ذلك، وليس له أن 
من الكنيف،  دلسمافيما دون البسطة، وليس له أن يفتح بابا إلى الطريق لإخراج ا

أمُر ؛ ائحةويحكم عليه أن يسده سدا لا يفتحه أبدا، فإن حدث من الكنيف ر 
وقد مات ، ريقطريق، فإن أدرك للكنيف بابا إلى الطبدفن الرائحة لا تؤذي ال

ك رائحة مؤذية فإنهّ ترك بحاله ولم يحكم عليه بإزالته إلّا أن يحدث من ذل؛ محدثه
؛ اء فليسد البابشوإن  /65يجبر، فإن شاء أن يزيل الرائحة التي تحدث من سببه /

 ، والله أعلم. هكذا يعجبنيلئلا يؤذي الطريق. 
ار، رفعه قدر عرفت أنّ الخلاء إذا كان قرب الطريق عليه جدوالذي مسألة: 
ن يتولد منه رائحة؛ أوليس له باب إلى الطريق، لم يحكم بإزالته إلّا ، قامة وبسطة

أخذ صاحبه ؛ لطريقفإن على صاحبه أن يزيل الرائحة، وأمّا إذا كان له باب إلى ا
سب أنّي سمعت حته، وأحبسدّ هذا الباب إذا كان قريبا من الطريق ما تؤذي رائ

الخلاء إذا آذى  فالذي عرفت أنّ ؛ أقل من خمسة عشر ذراعا، وأمّا بقرب المساجد
لخلاء كان قبل المسجد، زيل الخلاء، كان محدثا أو قديما، إلاّ أن يصح أنّ ا؛ المسجد

، خذ بإزالة حدثهوفرق صاحب هذا القول بين المسجد والطريق والباني للخلاء، يؤ 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. لغيره. ولو أقربه 
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، ء بعض الناس: وعن محلة قريبة منها خبة فيها ماء، فجامسألة: ومن غيره
قالوا: تؤذينا ريح وأتى كتانّ ليخله في الخبة، فنكر من نكر من أصحاب المحلة، و 

 أم لا؟  لمحلة، ألهم إنكارهالماء المتغير من الكتان، أرأيت إن كان يخل فيها قبل بناء ا
من المحلة إذا نظر  يمنع من يخل الكتان في تلك الخبة التي قريبة، نعمالجواب: 

يخل فيها من قديم  العدول الأذية من رائحة الكتان الذي غير ماء الخبة، ولو كان
هذه رائحة التي قد مات عليها من مات قد ذهبت، و  /66فالرائحة /؛ الزمان

  رر في الإسلام، والله أعلم.حادثة من فعل المحدث الحي، ولا ض
، وأنكر عليه يحدثه اأو كنيف، وفي رجل أراد أن يركّب رحى في بيتهمسألة: 

 جاره، ما حد صوت الرحى أو ريح الكنيف؟ 
فلا يلزم الجار، ؛ إذا كان للرحى صوت يؤذي الجار ونظرته الجماعةالجواب: 

إذا كانت له ريح  فلا يلزمه، وكذلك الكنيف؛ هر نهأو كانت تحت جدار جاره و 
فلا يلزم الجار؛ لقوله ؛ ولا يقدر على كف الريح بتراب ولا غيره، يتأذى الجار منها

 . (1)«لا ضرر ولا إضرار في الإسلام»: النبي 
لا يمنع الإنسان من مرافق بيته حتى يتبين ووجدت في جواب أحمد بن مفرج: 

 (2)/68منه الضرر، والله أعلم. /

وفيمن أراد أن يحدث كنيفا على : مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 
جدار لجاره، ما يجب من الحرم، وما صفة ذلك، أيكون بالحجارة والطين، أم كيف 

                                                 
؛ والطبراني في الأوسط، 303بن آدم في الخراج، رقم:  كل من: يحيى« ولا ضرار»أخرجه بلفظ:  (1)

؛ 268كل من: الطبراني في الأوسط، « في الإسلام». وأخرجه من دون قوله: 5193رقم: 
 .4540والدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: 

 ت أخرى. وقع تقديم وتأخير في ترقيم الصفحات سببه إحالات موجودة في صفحا (2)
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يجب عليه أن يصرف الضرر عن جدار جاره، وأمّا قال: ذلك، وما عرضه ورفعه؟ 
يمنع السماد عن جدار  رفع الجدار الذي يجعله تقيّة عن جدار جاره، فرفعه بقدر ما

فعندي أنهّ جاء الأثر يكون ثلثي ذراع، وأمّا بالحجارة ؛ جاره، وأمّا عرض الجدار
فذلك إلى نظر العدول، فإن الطفال والطين يمنع الضرر عن ؛ أو بالطين والطفال

 جدار جاره كفى ذلك، وإلاّ فبالحجارة والطين، والله أعلم. 

تركت بقية ) ؟(1)جارهكنيفا قريبا من نخل   : وفيمن أحدث في مالهمسألة: ومنه
لصرف  يعجبني أنهّ  لم أحفظ في هذا حدا من أثر بعينه، إلّا إنيّ قال:  (.السؤال

الضرر، أن يبعده عن جداره بقدر ما لا يضر جاره في مسقط ثمرة نخله في غالب 
 فلا اعتبار بها، والله أعلم. ؛ أحوالها، وإنّّا النوادر عند الريح الخارب

يفسح خمسة : فقول؛ : ومن أراد أن يحدث كنيفا مماّ يلي الطريقمسألة: ومنه
دارا رفعه قامة نهّ يبني في ماله قرب الطريق جإوقول: . عشر ذراعا عن الطريق
أن يغطي رائحة  جاز له أن يحدث الكنيف في ماله، وعليه؛ وبسطة، فإذا بنى ذلك

اد أن يحدث  الطريق، وكذلك إذا أر فتح باب الكنيف إلى ي /67الكنيف، ولا /
 فعلى هذه الصفة، والله أعلم. ؛ كنيفا قرب أملاك الناس
ذلك  ففي؛ : ومن أراد أن يحدث كنيفا على جارهمسألة: ابن عبيدان

دار من يحدثه، أنهّ لا إنكار له إذا كان الكنيف تحت ج وأكثر القول؛ اختلاف
راع، وعليه إطفاء ذريما عرضه ثلثي فعليه أن يبني له ح؛ وإن كان تحت جدار الجار

 الرائحة من الكنيف، والله أعلم. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: ماله.  (1)
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ة إذا كانت مؤذية : وفي رائحة الموتة والدباغمسألة: الشيخ مسعود بن رمضان
غة فلا تصرف، الموتة تصرف، والدباقال: للجار، طلب الجار صرفها، أله ذلك؟ 

 والله أعلم. 
ته قرب حدث كنيفا في بيعن رجل أومن جواب أحمد بن مداد: : مسألة

 جدار بيته وبين جاره، فمنعه جاره، هل له منعه أم لا؟ 
الذي نحكم ونعمل عليه من قول المسلمين أنهّ جائز له أن يحدث : (1)الجواب

الكنيف في بيته، ولا يمنع من ذلك، بل عليه أن يطفئ رائحة الكنيف كل يوم، 
ذراعا فسح ذراعا أو ذراعين وعليه أن يفسح عن الجدار مثلما يقطع، إن قطع 

رع، هكذا إذا كانت الأرض تنهام، وإن ذفسح ذراعين، أو ثلاثة فسح ثلاثة أ
فليس عليه فسح، بل عليه أن يبني قرب الجدار جدارا غيره عرضه ؛ كانت لا تنهام

ويحمل الفأر العذارات؛ ، لئلا يمس السماد الجدار؛ راع، ورفعه بمقدار السمادذثلثي 
 إذ لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. هكذا حفظته من آثار المسلمين. 

فيمن شفاها:  قال غيره: أفتاني أحمد بن مداد: ومن جواب صالح بن وضاح
فسح ؛ ق ذراعاأراد أن يعق أرضه قرب أرض جاره وكانت أرضه تنهام، أنهّ إن ع

إنّّا عليه أن يصلح كثر من ثلاثة أذرع، و وليس عليه فسح أذراعا إلى ثلاثة أذرع، 
نهّ يعمل بهذا القول، الحريم الذي تركه من أرضه، وهو الثلاثة الأذرع إذا انهام وإ

 ، والله أعلم. وأحسب أنهّ قال لي: هذا قول أبي الحسن
قال أهل البلد:  : ومن به علّة الجدري، إذامسألة عن سعيد بن بشير الصبحي

 لو كره أم لا؟ و ، وأبى هو، أيحكم عليه الخروج، من البلدإنهمّ يريدون خروجه 

                                                 
 زيادة من ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.  (1)
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يؤثر في الأصحاء، وطلب أحد من  إن صحّ بالبينة العادلة أنهّ /70/الجواب: 
لا يمنع، وقال من قال: . الأصحاء منع ذلك عنه حيث لا مضرة على المريض منع

 ويحكم ما يريد. ، والله يفعل ما يشاء
 وجميع المسلمين أعاذنّ الله- ن بهم علّة الجذام: وفي الذيمسألة عن الزاملي

طلب ذلك  أيجوز منعهم من دخول الحوائر ومخالطة الناس في سككها، -منها
، ثيابهم من الأنهار وشكوا منهم المضرة، وكذلك إذا كانوا يغتسلون ويغسلوا، أهلها

 ونهوا فلم ينتهوا، كيف الرأي فيهم؟ 
ويقعدون ، إن لم يخالطوا الناس إنّّا هم يمرون: أمّا في مرورهم في الطرق الجواب

فقد أدركنا أشياخنا لم يأمروا بمنعهم من ؛ في نّحية عن الناس إذا احتاجوا إلى ذلك
، يقعدون تحت غرفة الحصن ذلك، وكان في زمن الإمام نّصر بن مرشد 

 ولم ينكر عليهم قعودهم، ولكن يمنعونهم عن الاغتسال، يسألون من مال المسلمين
، وعاندوا عوقبوا بالحبس، في الأنهار حيث يخالطون الناس، فإذا خالفوا المسلمين

 /69أوينفوا من الدار إذا لم يكن لهم فيها شيء من الأصول، والله أعلم. /
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في المضرة إذا كانت من قبل غائب أو حاضر  الباب الخامس

 ؟فامتنع، كيف يجوز ذلك

رة بالطريق، أو نخلة مض، أو فسلة : وسألته عن شجرةومن كتاب بيان الشرع
، ز لأرباب الساقيةأومضرة بساقية لقوم، ورثها غائب حيث لا تناله الحجة، ما يجو 

فع ذلك إلى أنهّ ير  قال: معيأو المحتسب الطريق أن يفعله في صرف المضرة؟ 
من قطع  وحكم بذلك، أمر بصرف المضرة؛ الحاكم، فإذا صحّ ذلك مع الحاكم

هم ضمان في أو غير ذلك من المضار، فلا يكون علي، أو نخلةشجرة، أو فسلة 
 ذلك. 

، اعة المسلمينأنهّ يرفع ذلك إلى جم قال: معيفإن لم يكن حاكم؟ قلت له: 
  أو يصح ذلك معهم، ويأمروه بصرف المضرة عنه وإزالتها وقطعها.

ة إذا نّفت : وما تقول في شجر مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد
ها؟ فالحاكم وهي بين حاضر وغائب، هل يلزم الحاضر إزالت، أموال الناسعلى 

ذلك، ولا تأخذ منه  يحكم على الشريك الحاضر بإزالتها، والله أعلم. انظر في جميع
 إلاّ ما وافق الحق والصواب. 

اكما حولا يجد ، وسألته عن شجرة لغائب مشرفة على أرض لرجلمسألة: 
لا قال: يلزمه؟  ا فقطع ما كان مشرفا على أرضه، مايحكم له بقطعها، فقصد إليه
ولم يكن ، ا بالغاولم يكن صاحبها غائبا، وكان حاضر ، شيء عليه. فإن كانت ليتيم

 نعم. قال: حاكم ينصفه، هل له أن يقطعها؟ 
وعمّن طرح ترابا على ظهر أرجو:  /71/فيما  مسألة: وعن القاضي أبي علي

الوالي على إزالته، وإن لم يرفع أصحاب الفلج إذا  فلج لقوم غُيب أو حضر، أيجبره
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ينكر عليه فعله، ولا يحكم عليه بإزالته حتى يرفع إليه والله قال: كانوا أغيابا أم لا؟ 
 أعلم، وبه التوفيق. وسل عن ذلك. 
ة تميل على أرضه : وعمّن يبتلى بشجرة أو نخلمسألة: ومن جواب أبي الحواري

ناع عن الحق، أله أن فه في البلد لغيبة أربابه، أو لامتوليس له من ينص، أو منزله
عليه أن يبلغه ف؛ فإذا قطعه برأيه عن نفسه: فعلى ما وصفتيقطع ذلك عن ماله؟ 

فعليه ضمان ؛ ئباويدعوهم إلى حمله، وأما إن كان غا، إلى أهله أو يعلمهم بذلك
لحاكم ويدعه؛ ولا على ا، فلا ضمان عليه؛ قيمة ذلك، وإن كان قطعه برأي حاكم

 هله. ألأنّ الحاكم لا يقطع شيئا من ذلك إلاّ بعد إقامة الحجة على 
ل عليه رجل : وعن رجل فسمسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح

ره ضهل للذي قلت: ، نخلة، فطال خوصها فوصل إلى أرض جاره وضره ذلك
لى  عففي الحكم: إنّ : فعلى ما وصفتذلك أن يصرف الضرر عن نفسه؟ 

ه من ما كان ضر أرض، صاحب الشجرة أن يصرف الضرر عن جاره في الأرض
ثل مال أو كان م، أو كان غائبا، شجرته، فإن لم يصرف صاحب الشجرة ذلك

رر بيده الض /72لم أحب لمن ضرهّ شيء من هذه الشجرة أن يصرف /؛ مغتصب
؛ الشجرة شيئا نعن نفسه إلّا على سبيل ما لا يلحقه الضمان؛ لأنهّ إذا قطع م

 لزمه أن يحفظ ذلك حتى يسلّمه إلى صاحب الشجرة. 
فإنهّ يحتج على صاحب ؛ فإن لم يكن حاكم يرفع إليه في مثل هذاومن غيره: 

جاز له قطعه، وقد رفع من رفع ؛ المال الذي أنّف على ماله، فإن لم يصرف ضرره
لم يقطع برأي إنهّ يكون مضمونّ إن تلف ما قال قوم: ؛ الاختلاف فيما قطعه

ولا ضمان عليه فيه إن تلف ، إنهّ يكون أمانة في يدهوقال قوم: حاكم وحكمه. 
من غير ضياع منه، وهذا عندي في جميع ما أنّف على ماله من شجر أو غيره، 
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ولم يحتج على صاحبه أنهّ لا ضمان عليه فيه، وسواء ما ، وأحسب أنهّ إذا قطعه
ولا تأخذ من قولي إلّا ما عرفت ، ل المسلميناختلفوا في الخشب، والله أعلم. وس

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. عدله. 
أو على مال ، في صرف النائف على الطرق الجوائز: مسألة: الصبحي 

ن لا يملك أمره، من البلدان المشكوك فيها التي وقف المسلمون مممن يملك أمره، أو 
أرى أن يأخذ الحاكم من في يده تلك الأموال إذا ادعوها أنّها ؛ فيها (1)ابةعن الكت

وعلى أملاك الناس إذا طلب أربابها على ، صرف ما أنّف منها على الطرقبلهم، 
أقام الحاكم وكيلا لأرباب تلك ؛ الحاكم، وإن لم يعترفوا بها ملكا لهم( إلى: )خ

ومن طلب منه من الأموال، وصرف الوكيل ما أنّف منها على طرق المسلمين، 
 على ما يراه المسلمون.  /73أصحاب الأموال والأملاك /

رف ما أنّف صيجوز للوالي ، نعموقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: 
ا السواقي والأملاك وغيرها لا فرق، وأمّ ، على الطرق الجائزة من البلدان المغتصبة

 الجوائز، وطرقهم غير، إذا طلب أصحابها صرف ما نّف على أموالهم وسواقيهم
فأحسن، ؛ كموإن كانت من البلدان المغصوبة، فإذا وقف عن الدخول فيها بالح

 يضيق عليه ذلك، فلا؛ وإن أفتاهم بمعنى الجائز لا معنى الحكم بما جاء به الأثر
 وذلك صلاح عن تولد الفتن بينهم. 

الأموال في : إذا أراد الحاكم أن يقيم وكيلا لأرباب تلك قلت: للشيخ سعيد
الأملاك، أيحتاج إلى صحة أنّ أرباب تلك  أو، صرف ما نّف منها على الطرق

أم كيف وجه جواز دخول ، الأموال غير معروفين، وأنّهم حيث لا تنالهم الحجة
لا يدخل الحاكم في ذلك إلاّ بالصحة، فإن كانت قال: الحاكم في ذلك ولزومه له؟ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الكتاب.  (1)
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بها لغيره قبل  فهو مأخوذ بذلك، وإن أقر؛ في يد من يملك أمره يدعيها ملكا له
أقام له الحاكم وكيلا في ؛ إقراره بذلك لمن أقر له، وإن صح أنّها لمن لا يملك أمره

فالحاكم معذور عن ؛ ذلك إن لم يكن له وكيل، وإن لم يصح شيء من ذلك
 الدخول في ذلك. 

وهل يحتاج إلى صحة أنّ الأموال التي يصرف هذا النائف من هذه قلت: 
إن كان النائف لمن  /74/قال: الأموال هي لمن طلب صرف ذلك عنها أم لا؟ 

فيحتاج إلى صحّة أنّ هذه الأموال لمن طلب صرف ذلك، وإن كان ؛ لا يملك أمره
؛ ر أنّها ليست لهأو لم ينك، وأقر أنّ هذه الأموال للطالب، النائف لمن يملك أمره

 فيؤخذ بصرف ذلك. والله أعلم. 

  



 نربعوالرابع والأ الجزء  72  قاموس الشريعة

 

 في صرف النائف من الأشجار على الغير، وما أشبه ذلك الباب السادس

نع جري الماء م؛ المجاري إذا ثبت عليها شيء : وأمّاومن كتاب بيان الشرع
ته، ولم أعرف أن به، فقد عرفت أنهّ يجوز لمن يشحب الساقية ويصلحها إزال وأضر
فأحب ؛ اليتيمو الغائب  فحسن، وأمّا؛ وإن احتج عليه، أن يحتج على صاحبهعليه 

  أن يحفظ ذلك لهما، إن كان له قيمة من غير حفظ حفظته في ذلك.
؛  مال غيره أو، : إذا نّفت شجرة اليتيم على مال الوصيوقال /75/مسألة: 

 كان للوصي قطعها برأيه. 
إن نّل فرفع رمح بينهما، ؛ وإذا مالت نخلة رجل على مال آخرمسألة: 

؛ ا مال رأسهافما سدعه داخلا في حد الرجل حكم بقطعه، فإن كان إنّّ ؛ خوصها
كانت ؛  لرجلاثم ربط في قمة النخلة، فإذا سقط الحجر في أرض ، جعل فيه حجر

 النخلة قطعا، فهذا الذي نعرفه من رأي المسلمين. 
الذي موجود أنهّ ف؛ على مالهشجار التي تضر الأوأمّا ما ذكرته في أمر مسألة: 

؛ ، وإذا كانوا شركاءويأمر الحاكم( من يزيل عنه المضرةع: يرفع أمره إلى الحاكم )
؛ اكمحفإن لم يكن  أمر الحاكم من حضر منهم أن يزيل المضرة أزالها برأي الحاكم،

احتج على ؛ لحاكمفقد يوجد في آثار المسلمين أنّ الذي عليه المضرة إذا أعدم ا
، كم له الحاكميحب الشجر إن قدر عليهم، فإن أزالوه وإلاّ حكم لنفسه كما أصحا

لك إليهم، سلم ذ؛ وكان الخشب أمانة عنده، فإن قدر عليهم، وأزال ذلك عنه
 والله أعلم. 
وسئل عن رجل له شجرة منيفة على أرض رجل خراب لا زراعة فيها، مسألة: 

: عليه قطعها بأية حال قد قيلقال: معي أنهّ هل عليه قطع ما نّف من ذلك؟ 
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أو مال غيره، ويقطع منها كلّما دخل في سماء أرض ، إذا كانت في سماء أرض غيره
 المال له.  إذا ثبت فيه ،إذا طلب، الغير

أم حتى ، فوجوب قطع ذلك واجب على صاحب الشجرة /76/قلت له: 
ب : حتى يطلب ذلك صاحقال: معي أنهّ قيليطلب ذلك صاحب الأرض؟ 

كان ؛  هالأرض؛ لأن ليس من فعل صاحب الشجرة، ولو كان من فعله وإحداث
أرض فأنّفت  ولو لم يحتج عليه ويطلب إليه، ولو فسل فسلة في، عليه إخراجه

أنهّ وقال: معي ن فعله؛ كان عليه إزالتها ولو لم يطلب إليه؛ لأنهّ قد تولد م؛  عليها
 صل كان فعله. فعله؛ لأنّ الأ كان ما زاد من الفسالة من؛  إذا كان هو الفاسل

: لا يبين لي أن قالفإن ورثها أتكون الزيادة من فعله، إذا زادت أم لا؟ قلت: 
 بمعنى من المعاني.  يكون من فعله، حدثت الزيادة

ذلك من  ولم يسقها فزادت من نفسها، أيكون، ن فسلهاإأرأيت قلت له: 
دث؛ لأنّ الفعل تولد منه بعد الحلا يبين لي أن ذلك من فعله الذي قال: فعله؟ 

 انقضى. هو غير هذا الفعل على هذا الوجه. ، الذي كان هو عندي
أو ، به إليه: فالحجة هاهنا طلقلت، فيما أنّف من فعله على غيرهمسألة: 

فحتى يحكم ؛ لف فيهأنهّ إذا كان مماّ يخت قال: معيحتى يحكم عليه الحاكم بذلك؟ 
و أن يصرفه إذا طلب فعليه ه؛ ذا كان مماّ لا يختلف فيهإ عليه الحاكم بذلك، وأمّا

 إليه ذلك. 
لى ذلك حتى ولم يزلا ع، فلم يزله، فإن أنكر عليه في الحدثمسألة: قلت: 

أنهّ إذا صحّ  عيمقال: إذا لم يزله المحدث له؟  /77ماتا جميعا، هل يثبت الحدث /
  كان الحدث مزالا عنه كلّه.؛  المال على المحدث النكير من ربّ 
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ولو لم ، ت النكيرالنكير دون أن يرتفعا إلى الحاكم، هل يثب فإن صحّ قلت له: 
لو لم يكن عند و ، أنّ النكير من المنكر قال: معييكن النكير منه عند الحاكم؟ 

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. الحاكم. 
ا النخل والشجر، ل التي فيهوأمّا الأموامسألة من منثورة ابن عبد الباقي: 

ا أنّف، مفما نّف من أغصان الشجر يقطع ؛ فأنّف من الشجر على مال جاره
لخوص، وإن  افلا قطع في ؛ إن كانت النخل عن الحد ثلاثة أذرع، فأمّا الخوص

فقد ؛ أمّا هيفيقطع ما أنّف على من أنّف عليه، و ؛ كانت أقل من ثلاثة أذرع
 ذرع، والله أعلم. أولو كان أقل من ثلاثة ، قطع عليهاأخذت مفاسلها وأثمرت، فلا 

رف شيء وفي الحاكم إذا أراد ص: مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 
قدم على أرباب يمماّ هو نّئف على الطرق من نخيل الناس وأشجارهم، أيحتاج أن 

ذلك من غير  أو شجرهم على الطريق، أم يجوز له صرف، الأموال النائف نخلهم
 مثل هذا لا يكون نّ فيإ: قال: على ما سمعته من آثار المسلمينتج عليهم؟ أن يح

 فيعجبني؛ اجصرف الحاكم إلّا بعد الاحتجاج، فإنّ صرف الحاكم من غير احتج
 يوصله له قيمة حتى /78أن يكون عليه حفظ المقطوع من الشجر إن كانت /

لم يكن ؛ لاحتجاجابعد  صرفه أو يعلمهم به إذا كانوا يملكون أمرهم، وإن، أربابه
 عليه حفظ ذلك على ما سمعته من الأثر، والله أعلم. 

أيجب عليه  ومن فسح عن مال الغير ثلاثة أذرع وفسل نخلا،لغيره:  مسألة
 صرف ما أنّف من زور نخله هذه؟ 

فإنّ ؛ لك بأمرهكان ذ  : إذا كان هو الفاسل بيده، أوالجواب: أرجو أنهّ قيل
ب، ولو أو لم يطل، ى جاره، طلب جاره صرف ذلك عنهعليه صرف ما أنّف عل

 الفسح الشرعي، والله أعلم.  هفسح عن
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: وفي الشجرة إذا نّفت على رجل وطلب صرفها، فادعى مسألة: ابن عبيدان
في ذلك اختلاف بين المسلمين؛ قال: صاحبها أنهّ وجدها كذلك، كيف ترى؟ 

أو خوص النخل ، لأشجار: إنّ جميع ما نّف من اقال من قال من المسلمين
وقال من فإنهّ يصرف على كل حال، كان قديما أو محدثا. ؛ على أموال الناس

وعلى هذا القول حتى يصحّ إحداثه، ، إنهّ لا يصرف إلاّ أن يصحّ أنهّ محدثقال: 
فعليه له، ولفظ اليمين أن يحلف ؛ وإن طلب للمنكر من صاحب الشجرة اليمين

وهو نّئف، ولا أعلم أنهّ نّف ، ا المال أو ورثتهصاحب الشجرة أني اشتريت هذ
 /79بعدما صار لي، والله أعلم. /
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 الشجر  أو من النخل فيما ينبت في الحدود الباب السابع

لة على حد نخ: عن رجل له ومن جواب أبي الحواري: ومن كتاب بيان الشرع
قرينة مائلة ا أو شجرة على الحد نفسه، أو نخلة على حد بين رجلين، فيه، رجل

لمن هذه النخلة،  فإن كنت إنّّا تريد: فعلى ما وصفت ؟على واحد في أحد الحدين
ما جميعا، إذا  فالنخلة والشجرة له؛ فإذا كانت في وسط الحد؛ ولمن هذه الشجرة

فمالت ، الرجلين أو النخلة لأحدي، كان الحد لهما جميعا، وإن كانت هذه الشجرة
أو خشبة  فيؤخذ رمح؛ إنّّا مال الخوص والأغصانعلى أرض الآخر، فإن كان 

والأغصان ، لخوصويرفع الخشبة فما سدع الخشبة من ا، ثم يمضي على الحد، طويلة
بل فيه جعل ح؛ داخل في أرض حد الآخر فليقطع، فإن كان مال رأس النخلة

انت النخلة ك؛  ثم ربط في قمة النخلة، فإذا أسقطت الحجر في أرض الرجل، حجر
 . من قول المسلمين هقطعت النخلة(، فهذا الذي نعرفخ:  )وفيقطعا 

: تترك الققال من  /80/؛ وإذا كانت الفسلة في الحد فيما بينهمامسألة: 
 لهذا نصفها. و ، لهذا نصفهاوقال من قال: الفسلة بحالها لا لهذا ولا لهذا. 

ر؛ عموسئل عن جدول يكون تحت جدار، ورجل بينه وبين أرض تمسألة: 
 معي أنهّ قد قال:لمن يكون هذا الجدول، لرب الجدار أو لرب الأرض؟ ل له: قي

: إنهّ لرب القطعة ل. وقال من قاالجدار : إنهّ لربقال من قالفيه باختلاف؛  قيل
وك بحاله إذا هو متر وقال من قال: هو بينهما نصفان. وقال من قال: الأرض. 

 رع. انقضى الذي من كتاب بيان الشلم يعرف لمن هو. 
وبين جاره ساقية ، وفيمن بين ماله: مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 

أو مالان، ففسل في ماله تحت وجين الساقية سدرا ، لا يشرب منها إلّا مال واحد
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قال: فطلب منه جاره صرفه، أيحكم عليه بصرفه على هذه الصفة أم لا؟ ، أو قرطا
: هي من القواطع قول. غير جائزفي مثل هذا يجري الاختلاف إذا كانت الساقية 

لم يكن لجاره ؛ إذا فسل على الوجين الذي يلي ماله، للفسل، فعلى هذا القول
 عليه قيام. 

حول من أمكنتها وهذا إذا كانت من السواقي الثابتة التي لا تتقال الناسخ: 
 الثوابت وإنّّا هي إلّا برضى أربابها إذا كانوا يملكون أمرهم، وإن كانت من غير

دون مال جاره  إذا كانت في ماله، من ماله /81يقبلها صاحب المال حيث أراد /
لشرعي الذي قاله الفسل عليها إلاّ بعد الفسح اله فعندي أن ليس ؛ الفاسل عليه

 المسلمون وعملوا به، والله أعلم. 
لغائب افنبتت بأرض ، : وفي أرض لغائب بقربها أرض لمسجدمسألة: ومنه

سوى يالمسجد، والذي أضر بأرض المسجد من الأشجار  أشجار أضرت بأرض
ه، وأين يترك إذا وليس للغائب وكيل، كيف الحيلة في صرف المضرة من، قيمة كثيرة

ن قطعه صرف، وهل يجوز أن يقطع ويترك في أرض الغائب، ولا ضمان على م
كان هذا   إنقال: وتركه في الأرض إذا تلف، وما الوجه في ذلك؟ ، بحجة حق

فللحاكم ؛ له ربّ  أو كان من الغوائب التي لا يعرف، ئب حيث لا تناله الحجةالغا
كم صرفها أن يأمر بصرف أشجار الأرض عن أرض المسجد إن كان يجوز في الح

يتركه يضيع؛  ولا، هيبيععن أرض المسجد، ويأمر بحفظ خشبها إن كان له قيمة و 
ن الأشجار إذا  ممر بقطعه لأنّ وجدنّ تفسير المسألة: ليس على الحاكم حفظ ما أ

يس عليه حفظ؛ ل؛ كان قد احتج على أربابه، وأمّا الذي أمره الحاكم بقطع ذلك
 بابه، والله أعلم. لحسن ظنّه بالحاكم أنهّ لا يأمر بذلك إلاّ بعد الحجة على أر 
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، سل أو القرنوجد شيئا من الف، : إذا كان أحد ذا يد في بلدهمسألة: ومنه
تيم، أيلزمه أو مسجد أو ي، الشجر قريبا من مال الغائب أو، أو النبت /82/

ق الواجب عند الله أن أجعل عليه ذلك لازما بالح أمّاقال: الإنكار على المحدث؟ 
 هااجب إنكار و فلا أقدر على ذلك، إني لا أدري ما هذه المسألة، أهي ؛ تعالى

ن ينكر ما أللمسجد  فيعجبني؛ بالإجماع أم بالاختلاف، وأمّا في الاستحباب
ئب إذا لم يكن هو أحدث عليه؛ لأنّ المساجد للمسلمين عامة، وأمّا اليتيم والغا

 عليه ذلك، والله أعلم.  لم يكن عندي؛ مخصوصا بولاية مالهما
فعليه ؛ بأمره أو فسل، إنّّا فسل الفاسل في مالهمسألة: ناصر بن سليمان: 

ب من آل إليه بسب صرف ما أنّف على مال الجار بلا حكم من حاكم، وما
ليه صرف ما عفليس ؛ الأسباب مثل: شراء، أو عطية، أو إقرار، أوما أشبه ذلك

 أنّف على مال الجار، إلاّ بحكم من حاكم، والله أعلم. 
وفي نخلة لرجل مائلة على بيت : مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد 

ه، فنقم من و من له البيت، فورث كل واحد من ورثت، ومات من له النخل، رجل
ورث البيت على من ورث النخلة نخلته، أيجوز للحاكم أن يأمر بصرفها إذا لم يعلم 

 /83: إذا دخل رأس النخلة /قالمنها زيادة بعدما مات صاحباهما الأوّلان أم لا؟ 
صرفت، وإن كان دخل رأس النخلة في هواء بيت الرجل، ؛ في هواء بيت الآخر

ان، ولم يصح من ربّ البيت إنكار على وصاحب البيت حي، وصاحب النخلة
فتعلم النخلة من يوم يطلب ربّ البيت صرفها، فإن صحت زيادة ؛ ربّ النخلة

، صرفت، وتعرف الزيادة بأن يخرم حجر في طرف حبل؛ دخولها في هواء البيت
وهي في ، ويضع الحبل في وسط قمة النخلة، ويرسل الحجر هابطة، ويطلع أحد

دره، أو شيء من جُ ، أو سطحه، تهي إلى أرض البيتطرف الحبل إلى أن ين
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ويكون ذلك بحضرة المشهود، فإن ، وعلامة حيث يقع الحجر، أويوضع جامود
وجاوز الجامود الأول ، قيست مثلما وصفنا، فإن دخل الحجر؛ زادت النخلة

حكم بصرفها، أرجو أن مثل هذا ومعناه يخرج من معاني الأثر في بعض ؛ والعلامة
لم يصح  (1)نفهو أحسن، وإ؛ لقياس من قمة النخلة، وإن أقاسها ثقةالقول وا

فأرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله، ؛ ورضي الخصمان برجل يقيس لهما، الثقة
 والله أعلم. 

ه من الرعية، : وليس على الحاكم أن يحتج على كل أحد بعينمسألة: الغافري
مره، يقيم لهم وكيلا أومن لا يملك ، الغائب والمسجد بل تكفيه مناداة مناديه، وأمّا

ال القائم لأحد: قيحتج عليه، ويجوز له صرفه بعد الحجة على الوكيل، ويكفي إذا 
عليهم فيما  ويتيم ومسجد، في إقامة الحجة، غائب /84قد أقمتك وكيلا لكل /

والأيتام، ويقيم  هو منيف من أموالهم على الطرق النوافذ، ولو لم يعرف الأغياب
فإنهّ يسأل ؛ موالهم لحفظ المقطوع وبيعه، وإذا كان الوكيل لا يعرفهم ولا أوكيلا

ه البحث عن عنهن، وتكفي الشهرة في ذلك إذا لم يكن أحد يدعيهن، ولا يلزم
 الحجة إذا لم يعلم بها، والله أعلم. 

منعته الصعود : وإذا نّفت شجرة ليتيم على نخلة رجل و مسألة: ابن عبيدان
جائز قال: و وليّه؟ إليها، أله أن يقطع ما نّف منها على نخلته بإذن أم اليتيم أ

م حاكم مع لا يجوز إلّا بحكوقول: قطع ما نّف على نخلته على صفتك هذه. 
 أو جماعة المسلمين مع عدمه، والله أعلم. ، وجوده

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
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وأتلفه  : وفيمن احتج عليه في صرف شيء،ر بن خميسمسألة: الشيخ ناص
عليه قال: م لا؟ أولم يصرفه، ثم وقع فأضر نفسا أو مالا، أعليه ضمان ، أو باعه

 الضمان؛ لأنهّ مأخوذ بصرفه، والله أعلم. 
دثا أو لم : يصرف كل ما نّف، كان حامسألة: ومنه: قال بعض المسلمين

وهو زيادة، الزيادة منه، ثم يصرف ال : لا يصرف حتى يعلموقال بعضهم. يكن
ا زيادة، وعلى من وطوله، ، والثمرة زيادة، وعظم الجسم والعيدانأكثر القول معنا

عض فقهاء بالعدول فيما عرفته عن  /85طلب صرف ذلك تعليم الزيادة بنظر /
 المسلمين. 

و شجرا أ، فيمن شكا من رجل يدعي عليه أنهّ أحدث حضارامسألة: ومنه: 
 أحدث وأدركته إلاّ هكذا فقال الآخر: أنّ لم، لا في الوادي، ويرد الماء إلى مالهأو نخ

ليه، وهل فيه يمين؟ في زمن والدي أو غيره، أيجوز على الشاكي البينة أنهّ أحدث ع
الأمر بصرفه،  فلا نقوى على؛ واحتمل حقه وباطله، إذا لم يصح المحدث لهقال: 

ك بالبينة العادلة من ذل ولا رد يمين، بل الحكم في، ولا نقول باليمين في هذا ومثله
 منّا لمن قال بغير هذا فيه، والله أعلم.  ةغير تخطئ

، جائز (1)أو شجرة نّئفة على طريق، : وإذا وجد القائم بالأمر نخلةمسألة: ومنه
ولم تعرف لمن هي أو الغائب، أيجوز له أن يأمر بصرفها من غير احتجاج على ربّها، 

جاز له ذلك، ؛ إن كانت مخوفةقال: ئفة قبل أن يلي الأمر أو بعده؟ كانت نّ
فبعد الاحتجاج على ربه، أو من يقوم مقامه من ؛ وأمّا النائف غير المخوف وقوعه

 أو محتسب إن كان لمن لا يملك أمره. ، وكيل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الطريق.  (1)
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ويحكم عليه ، وإن جاز له، أيجوز أن يسلم كراء قطعها من مال ربهاقلت له: 
 : يجوز عليه بعد الحجة من القائم بالعدل وردها، والله أعلم. قالبذلك؟ 

أمره، إذا طلب  : والنائف من مال من لا يملك أمره على من يملكمسألة: ومنه
ل المسلمين. يصرف منه الزيادة بعد الطلب على قول أكثر قو  /86صرفه أنهّ /

يملك  نميصرف من حينه، وقد يدخل الاختلاف أيضا في ملك وقال بعضهم: 
 أمره، ومن لا يملك أمره، والله أعلم. 

و الأمبا : وفيمن طلب من أحد شجرة مثل شجرة اللومي، أمسألة: الصبحي
لك الشجرة، ليقودها إلى ماله، وبعدما أعطاه قطع المعطى شيئا من أغصان ت

، ثم غاب المعطى وعلى أن يقودها من ماله، العطية ىوافتراق المعطى والمعطي عل
على المعطي  وكبرت الشجرة، وصارت لها ثمرة، وصار، وركب البحر، دمن البلا

إن ثبتت : قالضرر من قبل تلك الشجرة، فما حكم هذه الشجرة، وحكم ثمرتها؟ 
عن صاحب المال  أقام الحاكم وكيلا للغائب في صرفها؛ العطية ولم يحضرقبل له 

ه الرجوع فيها، لجاز ؛ إذا زادت وخيف منها الضرر، وإن كان مماّ فيه له الرجعة
 والله أعلم. 

ولم يبن ، ليهاعورآها المحدثة ، : ومن أحدث ساقية في مال غيرهمسألة: ومنه
؛  يمت أحدهمالم: ما قالمنه رضى ولا إنكار، ثم أنكر من بعد، أله ذلك أم لا؟ 

ففيه اختلاف، ؛ حدهمافله التغيير والإنكار، ولا أعلم في هذا اختلافا، فإذا مات أ
  أعلم. والله

وفيمن نبت في مال جاره صرم دون الفسح الشرعي عن ماله، مسألة: ومنه: 
، ولم يطلب صرفه إلى أن مات أو باع ماله ذلك، وطلب صرف ذلك الوارث

أم فيه قول ، أو المشتري والصرم لم يثمر بعد، ألهم صرف ذلك بلا اختلاف /87/



 نربعوالرابع والأ الجزء  82  قاموس الشريعة

 

أو البائع؟  ا لم يطلب ذلك الهالكأنهّ لا يصرف إلاّ ما زاد من الصرم بعد طلبهم إذ
 : فيه اختلاف قبل أن يثمر. قال

ال الآخر وإذا مات صاحب الصرم أو باع هذا المال، وطلب صاحب المقلت: 
رفه إلى الهالك صصرف هذا الصرم قبل أن يثمر، واحتج هذا الوارث أنّك لم تطلب 

 يه اختلاف، والله أعلم. ف :قالأو البائع، وأنّ ورثته أو اشتريته، ما القول في صرفه؟ 
افق  ر الشارع الم : وقد أدركت الناس يمنعون الرفق من المرافق عنمسألة: ومنه

تاب والأسواق لع كالماء من الأنهار، والغسل والوضوء منها، وما دخول الأراضي،
ر واعتداء، والله وجو ، بينهم لا له أساس، ولا بالشرع مقاس، وإنّّا هو منّ وأذى

 أعلم. 
 حدث مضر وفي الوالي إذا أحدث على شيء من طرق بلده الجوائز،ة: مسأل

 ه أم لا؟ أو باب ضيق أو غير ذلك، هل يلزمه إزالت، بها، مثل بناء بطين
: فقولائم بالحق؛ إذا وقع الحدث من المحدث وفي البلد ققال: قال أبو سعيد: 

ويطلب صرفه، ، سبت: لا يلزمه إلاّ أن يحتسب في ذلك محوقوليلزم القائم زواله. 
لمحدث، ولا أعلم في اوقيام الحجة على ، فحينئذ يلزم الوالي تبليغه في زوال الحدث
 أسرع ما بقدر إخراج الحدث في /88/ ذلك اختلافا، وليس في ذلك أجل إلّا 

 يكون. 
ات المسلمين : نعم؛ لأنّ طرقوقال القاضي ناصر بن سليمان بن مداد 

ليه إزالته رغما عالبينة أن حدثه قديم سابق، وإلا لا حجة عليها، وعلى المحدث 
الحاكم في صرفه  أجر عليه؛ فإن امتثل وإلّا عاقبه بالحبس، فإن تماجن في الحبس

 من مال المحدث، والله أعلم. 
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ت له، أيكون  ونشأ تحتها قرين منذ صار ، : ومن له نخلة ورثهامسألة: ومنه
 م كالذي اشتراه؟ أ، وعليه فيه ما عليه في ذلك، كالذي فسله
و غرسه له غيره بلا أ، اشتراه أو ورثه أو، بنفسه يثبتفإنهّ بمنزلة ما الجواب: 

 إذنه، والله أعلم. 
الشرعي عن الجار، ودخلت  (1)ل: والصرمة إذا كانت بحد الفسمسألة: ومنه

: قالوتصرف الزيادة منها؟ ، وهي بعد لم تثمر، أتصرف أم تعلم، الجار (2)الفي م
؛ مالت هذه الصرمة على مال غير ربها، وكان فسلها في موضع يجوز فيه الفسلفإذا 

أنّها تعلم حين يقف الحاكم عليها، فإذا زادت عمّا وجدت  بعض القولفيخرج في 
، أنّها إذا وجدت مائلة على مال غير أربابهابعض القول  ويخرج في. قطعت؛ عليه

أشهر في معنى الحكم والعمل،  أنّها تصرف بالحال، والأول؛ وداخلة في ملكهم
، أنّها لا تصرف هي فمعي؛ إن كان مال منها الزور سواء أثمرت أو لم تثمر، وأمّا

كان حكم ما ؛  فإذا دخلت /89وإنّّا يصرف منها الزور إذا لم تدخل بنفسها، /
 يجب لها وعليها، والله أعلم. 

الأعدل من الأقوال في الفسلة إذا لم ينكرها من فسلت  (3): ومنمسألة: ومنه
، أم إذا دارت على الجذب، عليه فيما دون الفسح عن ماله، أهو نسعها إقلابا

: لا يبين لي خطأ هذه الأقوال، قالوفسحت خوصها الأول، أم إذا أثمرت؟ 
وأوسطها دورها على الأرض، وفي الأخذ به ربح لهما، والأول فيه تعجيل خوف 

 وثبوت حجة، وفي الثالث نهاية وبلوغ غاية. ، الأحداث على الغارس

                                                 
 ث: الفسل.  (1)
 ث: منزل.  (2)
 ث: وما.  (3)
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وهل يكون إذا صارت بتلك الحالة، يكون من أراد صرفها مدعيا قلت له: 
فيما يدعيه من الوجوه التي توجب صرفها من غيبة أو يتمة، وما أشبه ذلك، وما 

هكذا يكون بتلك الحالة يكون مدعيا من ادعى ما يوجب إثباتها، و  (1)يضر لم
 وصواب رأيك، والله أعلم. ، : حسن وصفكقالالحكم فيها؟ 

رق الجوائز، وإسعاف النخل على الط، : وفيما نّف من الأشجارمسألة: ومنه
على القاطع  فلا إثم؛ : إن قطعت بغير حكمقال؟ يجوز قطعها بغير رأي الحاكم

هو مضمون،  :وقول: في يده أمانة. قول. لها ولا ضمان، بل عليه حفظ ما قطعه
 ع، والله أعلم. وهذا إذا قطع ما لا يختلف في جواز قطعه، وما ثبت فيه الإجما 

س مثل: موز، أو : واليتيم أو غيره إذا غرس في مال أحد من النامسألة: ومنه
 ، غرسه /90ما / طع: له ققالجزر بغير إذن ربّ المال، كيف يكون حكمه؟ 

 
خذ ما غرسه في مال فعليه فيه الحجة، وفي أ؛ البالغ ولا حجة عليه كغيره، وأمّا

 غيره اختلاف، والله أعلم. 
لشرعي عن : ومن ادعى على أحد أنهّ فسل فسلا دون الفسح امسألة: ومنه

يحكم بينهما في و ويريد منه صرفه، أيكفي الحاكم أن لا يحضر عند الفسل، ، ماله
وادعى ، ا لم يقرا تعدى به إذأمر بزول م؛ : إذا أقر الخصم بالتعديقالموضعه؟ 

دة عند الفسل، كان الحكم والشها؛  هذا فسلا قائما طولب بالبينة، فإن أحضرها
أو ع: رج )أو يخ، فللحاكم أن يخرج معه؛ أجل، وإن أعدمها؛ وإن لم يحضرها

 يحضر( عنده نظرا في الأحكام. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نصر.  (1)
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 إقلابا، وقال (1)وقد تسع، وإن ادعى الفاسل أنّ المفسول عليه حاضرقلت: 
: القول قول المفسول عليه أنهّ لم يعلم بالفسل إلاّ أن قالخصمه: إنهّ غير حاضر؛ 

: يثبت فقولولم يصح النكير حين الفسل بلا عذر؛ ، يصح علمه، فإن صح علمه
 عليه. 

ورآه ولم ، يوم الفسل إلّا أنهّ حضر من بعد رضاحفإن صح أنهّ غير قلت له: 
: تبطل حجته إذا لم قال: قد قيل؛ ، وطلب من بعد(2)[]مذ أراهيطلب إزالته 

فقال له حجته إذا لم يصح رضاه، وقد اختلف في هذا؛ وقيل: يطلب من حينه. 
حتى يدور في الأرض. وقول: حتى ينسع. وقول: : إذا لم ينكر من حينه. من قال

أثمر  /91ولو /، : له حجتهوقول: إذا لم يثمر. وقول: حتى يأخذ مفاسلة. وقول
وإنّّا يثبت بموت المحدث ، : لا يثبت بموت المحدثوقولأو أحدهما. ، ما لم يموتا

لا تموت الحجة بموته، ولوارثه ماله من المطالبة، وإن كنا ولعل بعضا يقول: عليه، 
لم نعرفه نصا من آثارهم، وإذا لم يثبت عليه أحكام العلم لعدمه في الأصل وحدوث 

 . ىومطالبته حتى يصحّ عليه حكم الرض، جتهالجهل فيه، فعلى هذا له ح
رفع إلى الحاكم، يه قبل أن أو لا رضيَ ، وإن طلب منه اليمين أنهّ ما رآهقلت: 
يه، ويختلف في أنهّ عليه اليمين أنهّ ما رضي بهذا الفسل الذي علقال: ما الحكم؟ 

 يته. ؤ يثبت عليه الحجة بر  لا لم يعلم بهذا، إلاّ أن بعضا
حين الحكم فيه زور وإقلاب، وقال فاسله: إنهّ نسع ذلك بعد  : فإن كانقلت

إذا صح قال: ولم ينسعها من بعد؛ ، أن فسله، وقال الآخر: إنهّ فسله وهي فيه

                                                 
 ث: نسع.  (1)
 ث: مداراة.  (2)
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فإن محدثه مأخوذ به، حتى يصح ثبوته بحجة تثبته من بعض ؛ الحدث لهذا الفسل
 قول المسلمين. 

م يزال حتى يثمر؟ سع إقلابا، أ: وما الأعدل من القولين، لا يزال بعد أن نقلت
، وإن أزيلت مزال حتى يصح أرضي المحدث عليه كلا القولين صواب، أمّاقال: 

 قبل أن يثمر فهو وسط بين القولين، وهو حسن، والله أعلم. 
ن مال منكرها أيضا والساقية، إذا كانت متصلة ممسألة عن الشيخ الصبحي: 

د أثر فيها جري قلم يكن، كانت قديمة  وأ، كان فيها ماء  /92إلى مال مدعيها، /
لى جميع هذه الوجوه لم يؤثر فيها جري ماء قط، ما الحكم فيها ع، الماء، أو جديدة

 الثلاثة؟ 
إني لم أحفظ في هذا شيئا منصوصا، وأمّا إذا كان الماء فيها جار في الجواب: 

إذا صحّ ذلك فالماء شاهد بعينه، ودال على ثبوت المسقي ؛ مال هذا إلى مال هذا
فسمعت شيخنا المرحوم: ؛ أو نظر عند الحاكم، وأمّا إذا لم يكن بها ماء جار، ببينة

لا يثبت له بنفس الساقية شيء إلّا أن يصح ببينة عادلة خلف بن سنان يقول: 
أو بإقرار من في ماله المسقي، ورد هذا الرأي على مجاري الماء من السيول والأطوي. 

يعرض بنفس الساقية ثبوت ملك  المرحوم: ناصر بن خميسوسمعت شيخنا 
لمدعيها، إذا كانت الساقية فيه قاطعة مال منكرها إلى مال مدعيها، والقول الأول 
الذي ذكر عن الشيخ خلف أوضح بيانّ، وكل منهما لم يحفظ في هذا، ولم أعلم 

ا، ، بينما كانت جديدة لا نبت عليه ولا عن غيرهما ، أني حفظت عنهما
 وعليها آثار الماء ونبات الشجر، والله أعلم.  (1)ولا أثر ماء ولا بين أنّها قد ]...[

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمتان.  (1)
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وليبقى له ، شربهنّعتني بصفة كتابة من أراد بيع مال ب، وتفضلمسألة: ومنه: 
للفظ الذي يدخل شيء من الماء غير هذا، ولا يبقى له شيء من الماء غيره، ما ا

الشرب على ( ينشبضم )دخل فيه كلّه، وإذا اللفظ كل الماء والذي لا ي  /93فيه /
لذي يسقى به اأو بكسره بمعنى النصب، فما الذي يثبت فيه كل الماء ، المصدر

، سقي المال هذا المال، ولو فضل عن سقيه، وما الذي لا يدخل فيه إلّا قدر
 ويكون الفاضل للبائع، فسر لي هذا ومعانيه؟ 

ربه المعتاد لسقيه من الماء من مائه، من فلج عندي أنهّ إذا كتب "وبشالجواب: 
والفاضل للبائع، ، فله مثلما يسقى من قبل(؛ بالضم للشين)كذا، من قرية كذا"، 

وكذلك إذا كتب "وبشربه المعتاد لسقيه من الماء من مائه من فلج كذا، من قرية 
  فعندي أنهّ ليس له الأمثل عادته السالفة، والله أعلم. (؛ بكسر الشين) كذا"
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في الجار إذا طلب صرف أذية النساج والقصار وغيرهما  الباب الثامن

 من المضار

قصر الثياب، : وسئل عن رجل رفع على جار له قصار يومن كتاب بيان الشرع
يصرف  ليه أنعوطلب أن يصرف عنه أذاه، هل يحكم ، فقال: إنهّ يؤذيه بمقصرته

بق سولم يكن قد  أنهّ إن كان محدثا عليه هذا، معي: قالصوت المقصرة من قربه؟ 
رارا، إذا كان له في ذلك الموضع حجة في ذلك، ورأى العدول أن عليه في ذلك ض

كن في ذلك ولا يجوز ثبوت الضرر ولا الأذية، وإن لم ي، صرف ذلك؛ له صوت
أو في موضع ، هيفعل ما شاء في ملكلم يمنع أن ؛ أذى ولا مضرة في نظر العدول

 ما هو مباح له. 
الأذى من  واشتكى، وكذلك إذا كان النساج قريبا من منزله /94/قلت له: 

أن  معي: قالصوت خشبه، وطلب الانصراف عنه، هل يصرف عنه ذلك؟ 
 النساج مثل القصار، وقد مضى القول في ذلك. 

ان حدثا، وك، حت أذيتهماوعندي أنّ الحداد والصائغ إذا صقال الناسخ: 
لا يلزم الجار؛ ن ذلك يصرف و ؛ إورأى العدول الضرر على الجار القريب الملاصق

أن مات فحينئذ  ولم يصح الإنكار عليه إلى، إذ هو محدث، إلّا أن يموت المحدث
يتهم بصوت لا يزال، والله أعلم. وكذلك الذين يعملون الصحال إذا صحت أذ

 خ: الجدار(،) أعلم. وكذلك الرحى إذا ركبت بجنب الجارضرب مطارقهم، والله 
إنّها تصرف. ف؛ ورأى العدول مضرتها وأذيتها، آذت الجار بصوتها، وطحن فيها

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. 
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فإنهّ يصرف ؛ يابوإذا وجد الجار المضرة من القصار للثمسألة: ابن عبيدان: 
ؤذي جيرانه، ولا يقصار أن يفسح بقدر ما لا عنه الأذية إذا كان محدثا، وعلى ال

وهذا بعد  فهو ثابت. هكذا جاء الأثر،؛ أعلم في ذلك حدا، وإن كان قديما
 الإنكار في الحدث، والله أعلم. 

: لصاحب المنزل الأعلى أن يربط دابته في بيته قرب منزل مسألة: ومنه: وقيل
جدار غيره بول دابته ولا بقدر ما لا يمس  (1)غيره، ]إذا فسح عن جدار غيره[

أو درس ، روثها، وعلى صاحب المنزل الأعلى إذا أراد أن يحدث في بيته كنيفا
فعليه أن يبني خلف جدار غيره مماّ يلي بيته جدارا ؛ بقر قرب جدار غيره /95/

يكون عرضه ثلثي ذراع، وفي الرفع بقدر ما لا يمس السماد جدار غيره، وأمّا قول 
فلا حجة له في ذلك، والسيل ؛ فل وحجته بالسيل إذا جاءهصاحب المنزل الأس

وغير المتحاذية، ، ، ولا فرق بين المنازل المتحاذيةإذا جاء فذلك من قبل الله 
وكل ذلك سواء إذا فسح الفسح الذي ذكرته لك عن جدار غيره، وأمّا إذا كان 

، وأمّا إذا فلا فسح عليه بل عليه أن يغطي رائحة الكنيف عن جاره؛ الجدار له
فعليه أن يترك حريما لجدار جاره، وعليه أن يبني جدارا وهو ثلثا ؛ كان الجدار لجاره

لئلا يضر بجدار جاره، ؛ ذراع يبنيه بالحجارة، وأمّا الرفع بقدر ما لا يرتفع السماد
 وعليه أن يغطي رائحة الكنيف، والله أعلم. 

سط الحارة بيت و مسألة: ومن جواب محمد بن عبد الله بن مداد: وقلت: 
، ن صوت الخشبوأراد صاحبه أن يجعل فيه كوارج للنسج، وكره الجيران م، خراب

 واجتماع السفهاء فيه، كيف الحكم؟ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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لهم الحجّة في إصراف صوت الخشب إذا صحّت المضرة لأجل الجواب: 
 ولم يكن قديما. ، الحدث

وإذا كان النساج قريبا من منزل رجل، فاشتكى الأذى من صوت ر: ومن الأث
إذا كان ، أنّ النساج مثل القصار قال: معيوطلب إصراف ذلك عنه؛ ، خشبه

 /96/. ذلك محدثا، والله أعلم

  



 نربعوالرابع والأ الجزء  91  قاموس الشريعة

 

 فيما يجوز لوارث المحدث عليه وكذلك المشتري الباب التاسع

أى نقصة مبناة ر الطرق إذا وسألته عن القائم بمصالح ومن كتاب بيان الشرع: 
ل له أو عليه أن أم قد مات محدثها، ه، لا يعرف هي محدثة، إلى جدار في الطريق

معنى  أنهّ ليس عليه أن يسأل عن ذلك إلّا على قال: معييسأل عنها؟ 
؛ أو قد مات، يحومحدثها ، وابتغاء الفضيلة، وإذا لم يعرف هي محدثة، الاحتساب

  تصح أنّها باطل. فهي ثابتة غير مزالة حتى
ارث أن يبني ثم وقعت النقصة من بعد، ثم أراد الو ، فإن مات محدثهاقلت: 

كون له ذلك إذا  أن ي لا يعجبني: قالمكانها على ما بناها الميت، هل له ذلك؟ 
 أو لشيء منها، والله أعلم. ، للطريق نفسها ةخذآكانت 

مماّ يلي الطريق،  جدار موزرأو ورثه وفيه ، وسألته عن رجل اشترى منزلامسألة: 
ذلك باطل؟  حتى يعلم أن، ثم إن ذلك الإزار وقع، هل يجوز لصاحبه أن يجدده

زد فيه شيئا غير أدرك فيه حجة له ما لم يا )خ: ومن(، أن له ذلك، وم معي: قال
 ذلك، ما لم يعلم أنهّ باطل في الأصل. 

لطريق، هل له اا يلي فإن أدرك في الجدار نقصة إلى جنب الجدار ممّ قلت له: 
درك فيه حجة أإذا ، أنه له ذلك، ولعل ذلك له معي: قالأن يرد ذلك كما كان؟ 

 ماله. 
أنّ له  معي :قالفما كان ملتزق بالجدار، فهو حجة له وللجدار؛ قالت له: 

 ذلك على المدرك المتعارف؛ لأنّ أموال الناس كذا هي.  /97/
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بقي هواه، هل له أن يجدد ذلك؟ و ، فإن تآكل الجدار من أسفلقلت له: 
فلا ؛ أنّ له ذلك على الإطمئنانة والتعارف على معنى قوله، وأمّا الحكم معي: قال

 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرعنرى أن ذلك يجوز له في الحكم. 
ضا، أو ورث أر ، وفيمن اشترى: مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 
مسجد أو  وذلك قرب أرض، أنّها حادثةقد نبتت فيها أشجار وصرم، يعلم هو 

أثمرت ، صرفها أو القائم للطريق صرفها، أيجب عليه، طريق، فطلب وكيل المسجد
فلا ؛ بصرفها : إن كانت في الأصل هذه الأشجار يحكمقالأم لا؟ ، أو لم تثمر

ح ذلك، وإن كان وص، تقوم حجة على المسجد ببيع البائع لها إذا كان البائع حيا
قوم بالمسجد أو يله أن يصرفها إذا طلب منه صرفها من  فيعجبني؛ عالماالمشتري 

 الطريق، والله أعلم. 
، ل الوارثوهل فرق في النائف على مامسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: 

عجبك العمل على وما لا يثبت، وما ي، والمشتري وغيرهما أم لا، عرفنا ما يثبت
 يملك أمره؟ من  م صرف الزيادة في أملاكالقول بصرف جميع النائف عند الطلب، أ

لمن نّف  فلا يزال ولا حجة؛ إذا سلف النائف حتى صار موروثاالجواب: 
: لا حجة له على وقول: له حجته. قولعليه، وإذا بيع والنائف عليه عالم بالبيع؛ 

زال. هكذا مفهو ؛ البيع، وكل نّئف على من لا يملك أمره /98المشتري بعد /
 وإن سلف، والله أعلم. ، ئنااتفاق علما

لمشتري وهي نّئفة اد البائع على وإذا لم يحمسألة عن الفيقه أحمد بن راشد: 
 وأراد التوبة، ما خلاصه؟ ، في زمانه

وبين ، لمشترياأرجو أن لا يلزم البائع شيء، والأحكام بين : فعلى ما وصفت
 من له الشجرة، والله أعلم. 
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ثه البائع على قد أحد، النائف من الشجر والنخلأمّا إذا كان اظر: قال النّ 
ف منه إلّا أنهّ نّ جاره، وكان حدثه وقع على وجه الجائز له في الحكم أو الواسع،

فعلى ؛ تلافه لهعلى الجار مثلما يحكم بصرفه الحكم الذي لا اختلاف فيه قبل إ
ب عليه حال ف ما وجهذا لا يبين لي، إلاّ أنهّ تلزمه منه التوبة مع السعي في صر 

رة على الأمر إذا  ما يكون زمن فترات ووهن في الأحكام وإنفاذها؛ لاستيلاء الجو 
بينه وبين خالقه،  يمافهو المأخوذ بصرفه وإزالته ف، كان النائف عليه لا يملك أمره

ئف من مال جاره وأمّا إذا كان النائف على من يملك أمره، وهو يشاهد ذلك النا
فه عنه مهما لم لا يلزمه صر فأحسب أنّ بعضا قال: ؛ نكرعليه، ولم يغير ذلك وي

غيير؛ لما جاء ينكره عليه، وهو قادر على الإنكار، وحكمه الرضى حتى يصح الت
 ولم ينكر، لو بنى أحد جدارا على ظهر رجلبعض أهل البصر أنهّ قال: عن 
كمه يره عليه، فحولو لم يغ /99/، يلزمه صرفهوأرجو أن بعضا قال: ثبت، ؛ عليه

لمفرط، ولا يمكن التغيير حتى يصح الرضى لثبوت معنى التقية للجار أو الحياء ا
هذا القول  يعجبني والحقوق إلّا بالإقرار والبينات، وأنّ، أإثبات شيء من الحدود

؛ ه واجب عليهفي مثل هذا، ومهما كان صرف المضرات الحادثة من ماله على غير 
دم الحكام أهل به أم لا؛ فكله سواء مع عفهو المأخوذ به عند ربهّ حكم عليه 

صرف الضرر عن  وأن لا يتلفه إلّا بعد، العدل، وعليه أن يتعاهد ماله في ذلك
ا لم يحكم عليه مباختلاف  قد قيل فيهفعسى أنهّ ؛ الجار، وأمّا وقت قيام العدل
 كتبه بيده.   ويعمل بعدله. من عامر بن علي، بصرفه، والله أعلم. فينظر فيه

عليه ، ومن اشترى من رجل منزلا أو غيرهمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 
عالم( بذلك، فلمّا اشترى أراد من صاحب : شجرة مائلة مخوفة، والمشتري يعلم )خ

ولا يلزم صاحب ، فليس له ذلك؛ الشجرة أو النخلة إزالتهما عن المنزل، أو المال
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تري لم يعلم أنّ الشجرة مضرة عليه. الشجرة أو النخلة إزالتهما، إلّا أن يكون المش
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. 
ورثه ، : وفي رجل له بيت أو مالمسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 

 /100 أيام /وكان على البيت أو المال نخلة مائلة لرجل آخر فيله،  من هالك
ها، وهل يكون ميل أم حتى تتبين زيادة، الهالك، أيجوز له أن ينقمها على صاحبها

النخلة المائلة  : إذا كان صاحبقالالشراء مثل الإرث في هذا، أم بينهما فرق؟ 
وكذلك ، ديفلا يضر موت الذي مالت عليه، وللوارث حجته في صرفها عن؛ حيا

سمعته  ففي ذلك اختلاف عندي، على ما؛ المشتري، وإن مات صاحب النخلة
 من جزء صرف المضار، والله أعلم. 

و لأحد من أ، وعن نخلة مالت على مال أنّس، والنخلة لمسجدومنه: مسألة: 
ا حفظته م: على قالالناس، هل تصرف هذه النخلة، أو يصرف ما أنّف منها؟ 

هل المال الذين إن كان أنّف من هذه النخلة خوصها وسعفها، وأراد أ، من الأثر
؛ ها عليهمفهو مصروف عنهم، وإن كانت مالت كلّ ؛ أنّف عليهم أن يصرف عنهم

في ذلك الحبل وعلامة ذلك على ما حفظته من الأثر، أن يربط في قمتها حبل، و 
هي مصروفة ف؛ وأرادوا صرفها، ويسقط الحجر والحبل، فإن وقع في مالهم، حجر

لحاكم إذا ولاهّ الإمام عنهم كلّها، ويجبرهم الحاكم على صرفها، والوالي يقوم مقام ا
 العدل، والله أعلم. 

: وسألته عمّن اشترى نخلة ببيع الخيار، ثم بعد مدة سقطت تلك ومنه مسألة:
وفسل صاحب المال فسلة قربها وفي حريمها، ولم ينكر عليه المشتري بالخيار، ، النخلة

؛ : إذا نسعت إقلاباقول: فيه اختلاف؛ قالأم لا؟  /101أتثبت تلك الفسلة /
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تثمر. وإذا فسل المشتري : حتى وقول: حتى تدور على الجذب. وقولفقد ثبتت. 
 صرف عنه الضرر، والله أعلم. ؛ فركبتها النخلة الأخرى، بالخيار مكان نخلته

ف أكثر فقد توق؛ إنّ الحدث إذا مات محدثهمسألة عن صالح بن وضاح: 
ث عليه، الحكام عن صرفه حتى يصح باطله، فكيف وقد مات الحادث والمحدو 

فالحدث ؛ دث عليهولم يغير الحدث الذي أحالهالك بيع الخيار من ماله،  خوقد فس
 يبقى حتى تصح إزالته. 

لى الجار، هل عوفيه شجر نّئف ، وإذا اشترى أحد مالامسألة: ابن عبيدان: 
 عليه قطع ما أنّف، طلب إليه أو لم يطلب؟ 

 وحكم عليه بصرفه. ، طلب إليه( إلّا : (1))ع ليس عليه صرفه إذاالجواب: 
ثم وجد الشجر نّئفا ، المدة بعد أن آل إليه هذا المال: أرأيت إن طالت قلت

؛ : إذا لم يفسله هو بنفسهقال؟ هعلى الجار، ولم يعلم أنهّ نّف قبل شرائه أو بعد
؛ فليس عليه صرف ما نّف إلّا أن يحكم عليه، وأمّا ارتفاع النائف عن الطريق

يعجبني وأعمل  (2)فلا يصرف على القول الذي؛ إذا ارتفع ثمانية أذرع فيعجبني
 عليه، والله أعلم. 
الأرض شيء  : وفيمن اشترى أرضا من رجل، وكان نّبتا في هذهمسألة: وعنه

عن جار هذه  من النخل قبل أن يشتريها هذا الرجل، والنخل مماّ يجوز صرفها
 الأرض، فأراد جاره صرف ذلك. 

وكان البائع وكان النخل لم يثمر، ، حيا نابتةإن كان صاحب النخل الالجواب: 
فللمشتري إنكار ذلك، وإن كان ؛ منكرا على صاحب النخل النابتة إلى أن باعها

                                                 
 ق: خ.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فليس للمشتري الإنكار بعدما اشترى، ؛ رضي البائع رضي هذه النخلة إلى أن باعها
 وليس للبائع إنكار بعدما باع، والله أعلم. 
أو ، يقى طر إنهّ من أحدث حدثا علمسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد: 

ام المحدث أو أحدث على أنّس شتى، وأق، أو جذوعا على جدار رجل، على فلج
يشا سنينا، ثم ثم تعا، على ذلك زمانّ، ولم يصح ممن أحدث عليه رضى ولا إنكار

 . وبقي المحدث، فأنكر ورثة هذا المحدث عليه، مات من أحدث عليه
أن يصح بالبينة نّ هذا الحدث ثابت وتام، إلّا إفكان من جواب الشيخ: 

العادلة أنّ هذا الحدث أحدثه فلان بالجبر والقهر؛ لأنّ المحدث عليه إذا  /102/
فموته كموت المحدث، فقد ثبت الحدث ؛ ولم ينكر ومات، ولم يغير، علم بالحدث

 على ورثته، والله أعلم. 
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 في صرف النخل والشجر المائل المخوف على الجار أو الباب العاشر

 الطريق 

لة على قوم في وإذا كانت نخلة داخن كتاب بيان الشرع: وعن أبي مالك: وم
احب النخلة أن فللقوم على ص؛ ورأى العدول أنّها مخوفة، وهي مخوفة، مال لهم

و على منزلهم أ، يقطعها عن أرضهم، إذا كانت تقع على شيء من مالهم يضرهم به
لة أن يوكيها، فللحاكم أن يأمر بصرفها عنهم، وليس لصاحب النخ؛ أو شجرة لهم

 فيحدث في أرض القوم حدثا إلاّ برأيهم. 
ل تصرف؟ وسئل عن النخلة إذا كانت عوجاء داخلة في الطريق، همسألة: 

تذرع أنهّ قال:  وقد قيل فيما يوجد عن أبي الحواري. أنّها مصروفة معي: قال
أزيلت. ؛ لت كلهاأزيل، وإن دخ؛ ا في الثمانية أذرعالطريق الجائز، فما دخل منه

إن كانت و ما دخل في الستة أذرع على قول من يقول بذلك، وقال من قال: 
 الطريق المحدود تركها، ولو كانت في؛ النخلة خارجة من هواء الثمانية أو الستة

 المدروك أنّها طريق. 
أو ما ، نهاميل حدثه صالح الطريق على أحد يز بمفإن احتج القائم قلت له: 

نهّ بالخيار، إن أ معي: قالأضر من ماله فامتنع، هل للقائم بذلك أن يزيله هو؟ 
 لا غاية لذلك.  ،وإن شاء حبسه حتى يخرج، شاء أزاله هو

ل إذا أضرت أنّها تزا معي: قالفإن ادعى صاحب النخلة أنهّ ورثها؟ قلت: 
 ولا تنفعه حجته تلك. ، بالطريق

يحتمل  مماّ /103أنّ كل محدث مات /مسألة: ويوجد في بعض القول: 
 ورثته في لم يغير على، ولم يكن من أهل التقية في فعله، الصواب في حدثه
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في الزواجر  حدثه، لاحتمال الصواب له في فعله، نحو ما يوجد في بعض القول
، والنساج، وما اروالمنازف إذا مات المحدث لها، وكذلك التنور، والخلاء، والقص

بارهم، وكذلك أشبه ذلك من الأحداث مماّ هو موجود في آثارهم، ومشهور من أخ
ن بحالها، وإن  فإنّّا أرى أن تكو ؛ في السيول إذا قطعت وأخذت في مجاري أخرى

فإنّي أرى ؛ ياءوكان في الأح، أو حفر حتى حولها، كان إنّّا مالت بدفن من أحد
، الهابحفلا أرى ردها وهي ؛ فيه قد ماترد حدثه، وإن كان الذي أحدث 

ن أحدث موماتت حجته، وقد حفظنا أنّ كل ، وعسى قد فعل بحق؛ إذ قد مات
 يطلب ذلك فإن حدثه مردود، وإن لم؛ ولم يكن له من قبل، حدثا في مثل هذا

دل أنّ الهالك لم يلزم ورثته رد حدثه، وقد قامت عليه بينة ع؛ إليه حتى مات
جته، وأمّا موت ه لحال وفاة الذي أحدثه، ولم يعلم ما كانت حوهو بحال، أحدثه

 ان الشرع. انقضى الذي من كتاب بيفليس بحجة بموت المحدث. ؛ المحدث عليه
ي إذا : وفي الجدار المخوف الذمسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 

: قالفته؟ صفلم يصرفه، لزمه ضمان ما أصاب، كيف ، تقدم على ربهّ في صرفه
ل، وأمّا في الأثر أنّ مثل هذا مردود إلى نظر العدو  /104ا جاء في /على م

ن الانشقاق مصعدا فقد جاء في الأثر إذا كا؛ الانشقاق إذا لم يكن الجدار مائلا
فذلك ؛ ير مصعدغلم يكن مخوفا، وإن كان الانشقاق في عرض الجدار ؛ إلى الهواء

 هو المخوف عندهم، والله أعلم. 
، حال الشجر الذي ينبت على الطريق والزور وأشباهه : وفيمسألة: ومنه

على ما سمعته من الأثر أنّ : قالللقائم أن يزيله من غير رأي أربابه أم لا؟  (1)يجوز
م بالحق من حكام المسلمين لهم أن يأمروا بصرف المضار عن الطرق التي يمر االقوّ 

                                                 
 ث: فلا يجوز.  (1)
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التي للأموال خاصة، وتموت وليس لها حد ينتهي إليه، وأمّا الطريق ، فيها المسلمون
فتلك تصرف عنها إذا طلب أربابها ما يحكم ؛ وكذلك التي تموت في البيوت، فيها

فليس على المسلمين أن يعرضوا لها، وأمّا في حد ما ؛ لهم بصرفه، وما لم يطلبوا
يصرف عن الطريق ما يؤذي الراكب القائم على أرفع الجمال فوق فقالوا: ؛ يصرف

 أعلم.  الحمولة، والله
وجد لأحدهما فيه : وفي الجدار إذا تنازع فيه رجلان وتداعياه، فمسألة: ومنه

يته، ما حكم جذع مركب فيه، وللآخر شيء من الزوران مثل الرفوف مماّ يلي ب
ران في الجدار فليس له عندي سبب الزو ؛ : أمّا صاحب الزورانقالذلك الجدار؟ 

لجدار له. نّ اإ: فقول؛ ايه عمار فإن كان جذع عل؛ صاحب الجذع أصل، وأمّا
لقول والعمل عندي على ا، والجدار موقوف /105: له موضع جذعه /وقول

 الأول، والله أعلم. 
ثم بعد ذلك  وفي حارة لها سور وهو جدار حائط بجانب منها،مسألة: ومنه: 

ذا كان هذا إ: قالضاع، لمن حكمه، وهل يجوز لأحد أن يدخله في بيته أم لا؟ 
وز عطيته في ماله، تجلأهل الحارة أصلا لهم، ولم يكن فيهم يتيم، أو من لا  الجدار

يته، وإن كان فجائز لمن أعطوه ذلك أن يدخله في ب؛ واجتمعوا أن يعطوه أحدا
  أولى، والله أعلم. هفترك؛ هذا الجدار لا يدري على أي حال هو

الجدار وفي جدار بيت وقع على مال رجل، على من بنيان مسألة: ومنه: 
: إن كان الجدار لصاحب قالأم على صاحب المال؟ ، منهما، على صاحب البيت
ولم يكن على صاحب المال منه شيء، وإن كان المال ، البيت، فإن شاء بنى جداره

فيبنيان الجدار ؛ المبانّة بينهما مسكونّ مثل المنزل، وأراد صاحب البيت أن تكون
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 ولم يكن من، ين، وإن كان المال غير مسكونبين المنزل، والمال يكون بينهما نصف
 لم يكن على صاحب المال مبانّة، والله أعلم. ؛ البساتين التي تدخلها الحرم للصلاة

لمأمورين بقطع افي الشراة مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن على النزوي: 
لك ذا تعدوا في ذالنائف على الطريق من أموال المساجد، والأيتام، والأغياب، إ

على الوكيل،  فلا ضمان؛ والأيتام، والأغياب /106من غير رضى وكيل المسجد، /
عدل ذلك، الذين والضمان على من أخطأ العدل في ذلك من المأمورين المعروفين ب

؛  ذلكجعلهم من هو حجة في ذلك، وإذا جعلوا لصرف ذلك من ليس بحجة في
ف ذلك وإذا كان صر  فالضمان على من جعلهم؛ إذ جعل ذلك في غير موضعه،

فه حفظه، فليس على من صر ؛ بحكم حاكم المسلمين أهل الاستقامة في الدين
تثبت  وحفظ ذلك على من وجب عليه حفظ أموال هؤلاء من وكلائهم الذين

موالهم إذا كان إن لم يكن بأجر من أ، وكالتهم، وحفظ ذلك لهم بعدل من الأجرة
يتمانع الناس في  وكان مماّ لا، له قيمةله قيمة أكثر من أجرة ذلك، وإن لم تكن 

 فإن ترك ذلك واسع، والله أعلم. ؛ مثل ذلك
في الشاري و : مسألة: ومن جواب الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان 

، ذا الشاريهإذا أمره الوالي بقطع ما نّف من الأشجار على الطريق، وتعدى 
ن، مثل زورة، لزمه الضمافي مال مسجد، أو وقف، أو غيره،  وقطع ما كان داخلا

نّ عليه أ : فالذي نحفظقالفظ فيها بالقيمة؟ هل عندكم حُ قلت: أو أكثر. 
ا أم لا؟ فإذا  ضمان ما أضر بالنخل، وذلك مثلا: لو قطع زورها كله، هل يضعفه

 فهذا بقدرها، ولا نحفظ فيها غير هذا. ؛ كان يضعفها
وفعل الشاري ما فيه ضمان هل على الوالي ضمان إذا أمر هؤلاء الشراة، قلت: 

وحذره مخالفة  رمّ يأ: إذا أمره قالأم لا، كانوا ثقاة أو غير ثقاة، أو ثقة أمانة؟ 



 نربعوالرابع والأ الجزء  101  قاموس الشريعة

 

وتقدم عليه أن لا يفعل إلاّ ما وصاه به، وكان من عادته أنهّ ما يتعدى أمر ، ذلك
إذا أمر شاريا بأمر معه ثقة، حتى لا  ونحن يعجبنافلا يلزم الوالي شيء، ؛ الوالي

ولم يتقدم ، هذا في غير الثقة؛ وأمّا الجائز الشهادة فإذا أمره بشيء ،عدى الشارييت
فكما ؛ فلا يلزم الوالي شيء، وأمّا غير الثقة؛ عليه بنهي في شيء، وتعدى هو

أن فيه اختلافا، ولا يلزم الوالي قطع ما  فمعنا؛ ثقة الأمانة وصفنا لك أولا، وأمّا
  /107ك بالحكم. /أنّف، وإنّا هو مأخوذ من له ذل

؛ في الجدار إذا كان بين مالين، أحدهما: أرفع من الآخرمسألة: ابن عبيدان: ]
ولم يصح لأحد وهو ، : الجدار للأعلى إذا لم يوجد كذاقولففي ذلك اختلاف؛ 

: وهو وقولنهّ بينهما نصفان. إ: فقولإذا كان المالان بساتين؛  أكثر القول، وأمّا
لأحدهما إلاّ بالبينة، وكذلك حكم الوجين وما نبت فيه، وكذلك موقوف، ولا يحكم 

 . (1)إذا طاح الجدار المذكور، يحكم بصرفه على من يستحقه، والله أعلم[
  

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 في الجدول خلف الجدار وحكمه الباب الحادي عشر

خلف ( )خ: الحدوث في الجدولومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي علي: 
لجدول له، فله أن أن يقيم صاحب الأرض شاهدين أنّ ا الجدار أنهّ هو بحاله إلاّ 

نة ولا مع صاحب لا يضر بجدار الرجل، فإن لم يكن معه بيّ  يعمره إلى منتهى ما
 فالجدول بحاله. ؛ الجدار

قال من ه أنّ خ: لصاحب الأرض )قال أبو الحواري عن نبهان أنهّ قال: 
وقال بينهما.  هون قال: وقال م. إنهّ لصاحب الأرض؛ لأنّ الجدر قواطع :(قال

 ليس لأحدهما أن يحدث حدثا فيه. من قال: 
ستو بأرض وهو م، وفيه نخلة لرجل، وإذا كان جدول خلف جدار رجلمسألة: 

تستحقه من قياسها  ما إنّ للنخلة في هذا الجدولفقد قيل: ؛ النخلة أو مرتفع عنها
إن بقي شيء فعان، فلها ذرا؛ فثلاثة أذرع، وإن كانت عاضدية؛ يةضو حإن كانت 

القول في قول  في بعضفهو لصاحب النخلة، إلاّ ما قام عليه الجدار ؛ من الجدول
ياس النخلة يكون ن الباقي بعد قإ: وقول آخر عنديإنّ الجدار قاطع. : من يقول

  والله أعلم. إنهّ موقوف،: ولعل بعضا يقولبين أرض النخلة والجدار نصفين، 
ولرجل آخر أرض خلف جدار هذا المنزل، فكان ، وعن رجل له منزلمسألة: 

ويدعها إذا شاء، ويدع منها ما شاء، فادعى ، صاحب الأرض يزرع أرضه إذا شاء
 /108صاحب المنزل من خلف جداره، مماّ يلي أرض الرجل صاحب الأرض، /

، وليس بينهما اتصال "هذه أرضي أنّ"، وقال صاحب الأرض: "هذا لي"وقال: 
صاحب المنزل محيط بمنزله، وأرض صاحب الأرض )خ: المنزل(  في الأرض، جدار

إنّ الجدر قواطع، وليس لصاحب البيت فقد قالوا: : فعلى ما وصفت ؟وراء ذلك
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فقال من خلف جداره شيء، إلاّ أن يكون خلفه عز قائم، فقد اختلفوا في ذلك؛ 
ن وقال مالعز لصاحب البيت. وقال من قال: العز لصاحب الأرض. من قال: 

: بينهما نصفان، وبهذا القول نأخذ، وذلك إذا لم يكن مع أحدهما بيّنة على قال
 ما يدعي، والأيمان بينهما. 

: وسئل عن جدول يكون تحت جدار مسألة: ومن جامع الشيخ أبي سعيد
لرب الجدار أو لرب أقيل لمن يكون هذا الجدول،  (1)بينه وبين أرض لعمرو ]...[

: إنهّ لرب الجدار. قال من قالباختلاف؛  قد قيل فيهمعي أنهّ : قالالأرض؟ 
وقال : هو بينهما نصفان. وقال من قالنهّ لرب قطعة الأرض. إ: وقال من قال

انقضى الذي من كتاب بيان : هو متروك بحاله إذا لم يعرف لمن هو. من قال
 /109/الشرع. 

  

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمة.  (1)
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 لى العليا والسف ينفي قسمة الوجين بين الأرض الباب الثاني عشر

ط أبي محمد ومن كتاب بيان الشرع: من جواب أبي سعيد: مماّ وجدته بخ
ضين، أحدهما مرتفعة فإذا كان وجين بين أر عبد الله بن محمد بن زنباع: قلت له: 

أنهّ قد قيل:  معي: قالوالأخرى خافقة، كيف يقسم الجوار )خ: الخراب( بينهما؟ 
إلّا به، وللسفلى ما  للعليا ما استوى بها من الوجين، وما قامت عليه ولا قوام لها

: للعليا د قيلوأحسب أنهّ قاستوى بها، وما خرج من ذلك؛ فهو بينهما نصفان، 
الأول أبين عندي، الثلثان كملا، وللسفلى الثلث من الوجين، ولا يبين لي هذا، و 

قسم كيفما شاء، أو ب هما، إلّا أن يتفقا عليهإنّ الوجين كله متروك بينوقد قيل: 
لبينة، أيهّما ادعى فيه : إنّهما يدعيان عليه باوقد قيليتركانه أبدا لا يحدثان فيه. 

بين الحيايين )ع:  : إنّ الوجين مواتوقد قيلدعوى، دعي فيه بالبينة على دعواه. 
؛ فهو بينهما وهو بينهما نصفان، وكل وجين )خ: موات( بين حيايين ،الجانبين(
قوم به عليه، إلّا به في هذا كلّه، أن يكون للعليا عمارتها، وما ت فيعجبنينصفان، 

أن  أعجبنيهما؛ من الوجين متروكا لها في نظر العدول، وما بقي من الموات بين
 أقل في ذلك لميكون بينهما نصفان، إذا طلبا قسمة، وإن اتفقا فيه على شيء؛ 

 ليه. شيئا، إلاّ ما اتفقا ع
 /: /110مسألة: مماّ وجدته بخط الفقيه عثمان بن أبي عبد الله 

قليل، أو  بوعن الأرضين تكون واحدة أعلى من الأخرى أحسب عن أبي سعيد: 
فمعي أنهّ قد  كثير، ويكون بينهما الوجين، صغيرا، أو كبيرا، لمن يكون ذلك؟

: إنهّ موقوف وقيلث. الثل : للعليا الثلثان، والسفلىوقيلإنهّ بينهما نصفان. قيل: 
 بينهما على حاله، لا يحدث فيه حدث لصالحهما على ما أدرك. 
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فمعي أنهّ  : وكذلك إن نبت في هذا الوجين نخلة أو شجرة، لمن تكون؟قلت
ما جميعا؛ بالقياس، فإذا قيس على أحد الوجين أو عليه على قول من يقول

ا؛ فهي فحيث خرجت الشجرة؛ فهي لرب الموضع، وإن خرجت في مالهما جميع
ل، أو أكثر. لهما على ما هي من مال كل واحد منهما من نصف، أو ثلث، أو أق

بمال،  موقوف؛ فهي كذلك موقوفة بينهما؛ وإن أضرت وعلى قول من يقول
 . ضىانقصرفت. 

وعن وعب بين أرضين، : مسألة عن الحسن بن أحمد بن محمد عثمان 
منها، أراد عمار الأرضين، كم يجب للأرض السفلى  أحدهما عالية، والأخرى أسفل

بين لنا ما تحفظه من قول المسلمين في ذلك؟ ، من الوعب، وكم يجب للعليا منه
للسفلى الثلث، ولعلّه أكثر و الثلثان، : للعليا فقد قيل؛ فإن كان الوعب متساندا

: للعليا وقيلوللعليا الثلث. ، : للسفلى الثلثانوقيل: بينهما نصفان. وقيلالقول. 
ما استوى معها من الأرض، وما لا تقوم إلّا به، وللسفلى ما استوى معها من 

؛ ، وإن كان الوعب منتصباوأنا أحب هذا القولالأرض، والباقي نصفان،  /111/
 ى ما عرفت، والله أعلم. فهو للعليا عل
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 في الفسل على السواقي وصرف المضار عنها الباب الثالث عشر

لأرض وعن رجل له مسقى على رجل، ولصاحب اومن كتاب بيان الشرع: 
ه الرجل، ولم على الفلج الذي يسقي من ةمائلنخلة على ذلك المسقى، والنخلة 

 ىي له المسقتكن النخلة تمس ماء الرجل ولا تحبسه، ثم إنّ صاحب الأرض الذ
ت الماء، فطلب على الرجل كبس أرضه حتى ارتفعت، فرجع الماء يمس النخلة وحبس

، لنخلةاصاحب الأرض صرف النخلة حتى لا تحبس عليه ماءه، هل تقطع هذه 
لى هذا المسقى، عفإذا كانت هذه النخلة مائلة  :فعلى ما وصفتأو هذه الشجرة؟ 

، وإن كان إنّّا لم تقطع النخلة ولا الشجرة؛ على ما كان من قبل هذين الرجلين
، ن المسقىرفعت النخلة والشجرة ع؛ مالت هذه النخلة على مسقى هذا الرجل

ولو كبس ، قىالمسوهذا حدث على هذا المسقى، إلاّ أنهّ ليس له أن يكبس هذا 
 أرضه. 

لى صاحب ولم يمكنه أن يحتج ع، : فإن جاء وقت ماء هذامسألة: قلت له
ل له ههذا الحدث، وخاف فوت مائه إلى أن يحتج على صاحب هذا الحدث، 

ى معنى الحكم، : إذا كان في الحكم مزال علقالويمضي بمائه؟ ، أن يزيل الحدث
عليه الضرر،  لم يثبت عندي؛ يه الضررفلم يمكنه أن يبلغ إلى ذلك حتى يقع عل

  /112وكان له أن يكون حاكما لنفسه إذا أمكنه ذلك. /
فأنّف خوصه على ، عن رجل فسل في ماله فسلةمسألة: وسئل أبو سعيد: 

مال جاره، هل يلزمه إزالة ما أنّف على أرض جاره، وإن لم يطلب إليه ذلك أو 
أنهّ إذا كان ذلك مماّ يضر بجاره، وكان  معي: قالإلّا بعد أن يطلب إليه إزالته؟ 
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كان عليه إصرافه ولو لم يطلب ؛  هو المحدث لذلك، فما تولد من فعله من مضرة
 إليه جاره صرف ذلك. 

النخل، هل  فإذا فسل وأضر بجاره عروق نخلته من فسالته من غيرقلت له: 
ذلك أنهّ تصرف في  : لا أعلم أنّ أحدا يقولقاليكون عليه إزالة العروق، أم لا؟ 

 العروق التي في أرض جاره. 
ب لمن تكون، لصاحب الأرض أم لصاحب النخل، وإن أراد صاحقلت: 

لك أم لا؟ : النخل( أن يبدع أرضه فيقطع عروق هذه النخل، أله ذخالأرض )
نها المضرة إذا  ويزيل م، أنّ العروق لصاحب الأرض، وله أن يحفر أرضه معي: قال

ع العروق لقصده ضرر عن أرضه، وأمّا إذا أراد أن يحفر قطكان مقصده لإزالة ال
 . انقضىلم يكن له ذلك. ؛ الضرر بنخل جاره

الساقية عليه  : وعن رجل عليه لرجل في ماله مجرى ساقية، فأراد الذيمسألة
احب الساقية نخلا، ويزرع زرعا ويغرس شجرا، ألص ةأن يفسل على وجين الساقي

 حجة أم لا؟ 
الساقية  : يترك وجينقيلفالذي عرفته من الأثر ففيه اختلاف؛ الجواب: 

لنخلة، أو ا: ما لم تدخل وقيل: ذراع عن جري الماء. وقيلثم يفسل.  /113/
 ى وأحكم. والله أعلم، وبغيبه أدر ، الشجرة، أو الزرع، ويمنع جري الماء

لت ق: ذا الكتابمسألة: وجدتها على أثر المسألة التي قد تقدمت في أول ه
أن يفسل  : فإذا كانت الساقية حملانّ لرجل على رجل، هل لصاحب الأرضله

 لقوم. : نعم، يزرع ويفسل حيث لا ينال ماء اقالعلى الساقية ويزرع؟ 
قلع ؛ قلعه : فإن أرادقالفإن زرع أو فسل حيث ينال ماء القوم؟ قلت له: 

 عنهم. 
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ل له أن يفسل على هبمائهم،  افإن كان لا يمس الماء غير أنهّ إنّا يحيقلت له: 
ن كتاب بيان انقضى الذي م )رجع إلى الكتاب(.: نعم. قالتلك الصفة ويزرع؟ 

 . الشرع
يترك عزا في حافة  : وفي رجل أراد أن يقطع أرضه، أعليه أنمسألة: ابن عبيدان

 أرضه أم لا؟ 
ذا فإنهّ إ؛ بلجفلا عليه فسح، وإن كانت غير ؛ إذا كانت أرضه جبلاالجواب: 

ن أراد أن يقطع ترك ذراعا، حرما لأرض جاره، وإ؛ أراد أن يقطع من أرضه ذراعا
رك ثلاثة أذرع، ت؛ ترك ذراعين، وإن أراد أن يقطع ثلاثة أذرع؛ من أرضه ذراعين

ثلاثة أذرع على  فليس عليه أن يترك أكثر من؛ وإن أراد أن يقطع أكثر من ثلاثة
 أكثر القول، والله أعلم. 

ل: إنهّ يضر الذي يشكو المضرة من الحدث، وقا وأمّاومنه:  /114/مسألة: 
نهّ ماله فتسمع ؛ إيهفإذا أشهد شهودا أن هذا المال الذي يقول أنهّ ضرر عل؛ بماله

دث إذا المح ا. وأمّافهي شاهدة بنفسها، ولا يجوز الحدث فيه؛ دعواه، وأمّا الطريق
لجنور الذي افإنهّ يصرف ما أحدث، وكذلك ؛ تبين أنهّ أحدث في شيء لا يجوز

؛ به نهّ يضرداس فيه إذا حدث عليه حدث من كبس أو غيره، وكان في النظر أي
 فإنه يصرف عنه ما يضر به، والله أعلم. 

، دث عليهومن أحدث ساقية في مال غيره، ورآها المحمسألة عن الصبحي: 
أم قد ، دثها حيامحذلك ما دام ولم يبن منه رضى ولا إنكار، ثم أنكر من بعد، أله 

 ثبتت عليه؟ 
م في هذا اختلافا، فله التغيير والإنكار، ولا أعل؛ ما لم يمت أحدهماالجواب: 

 ففيه اختلاف، والله أعلم. ؛ وإذا مات أحدهما
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ل جاره دون وفيه فسل غير مثمر قريب من ما، : وفيمن له مالمسألة: ومنه
، الفسلهذا يراث، وبه أنهّ آل إليه بشراء أو م راد منه جاره صرفه، فادعىأالفسح، ف

ليه بصرفه حتى عويحكم ، ولا يحكم عليه بصرفه، أم قوله غير مقبول، القول قوله
 ؟ يصح قوله

شتراه منه، أو ورثه إن أقر بمن ا ويعجبنيإنّي لم أحفظ في هذا شيئا، الجواب: 
فسل حتى  ى منولم يظهر نكير عل، منه، وكان من عليه الفسل مشاهدا للفسل

ز أن يصرف أنهّ يجو  فعندي /115/؛ مات الفاسل، أو باع لعلّه قبل أن يثمر
فسل بتركه لكونه لم يثمر، وعندي أن بعض المسلمين يبطل حجّة من عليه ال

لمشتري رجع على افله حجته، وإن شاء ؛ النكير، وإذا لم يكن حاضرا أو كان صبيا
 فذلك إليه. ؛ البائع بعيب قلع الفسل
يث لا ح: ومن فسل صرمة قرب مال غيره، الصبحي، مسألة: ومنه: أعني

ه موضع نخله، يجوز الفسل له، إلّا أن يكون موضع نخله له من قبل، فاحتج أنّ 
ها، أيكفي قول ربّ المال: لا أعلم له موضع نخلة هنالك، وأريد منه صرف وقال ربّ 

لبيّنة على ذلك، فإن الفاسل باالمال بالعلم أنهّ ما لم يعلم له موضع نخله، ويدعى 
ه ليس له هنالك أعدمها حكم عليه بصرف فسلته، أم حتى يقول ربّ المال قطعا أنّ 

 يرحمك الله؟ ، موضع نخلة، أم كيف الحكم في هذا
لأنهّ غيب،  ولا يكلف قطعا؛، قوله لا أعلم لهذا موضع نخلة كافالجواب: 

نه بينهم، ولعل لهذا إلّا بما يعرفو  والناس لا يؤخذون في الأحكام ولا في دعاويهم
 يدا متقدمة من فسل أو نحوه، لا يعلمه هذا. 
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: وكذلك إن أعدم الفاسل البينة، أعلى ربّ المال يمين أنهّ ما يعلم مسألة: ومنه
حكم بإزالتها، أم حتى يحلف قطعا؟ ليس ، هنالك موضع نخلة، وإن حلف كذلك

 عليه إلّا يمين علم. 
علم للفاسل موضع كان الحاكم لما قال ربّ المال أنهّ لا ي  : وإنمسألة: ومنه

قول قطعا قل تأنّ لا أعرف ذلك إن كنت  /116نخلته هنالك، قال له الحاكم: /
، ؟أم لا، لكذلنا، قال: ليس له هنا موضع نخلة، أيلزم الحاكم شيء في قوله 

نخلة،  وضعموكذلك إن أراد منه اليمين فحلف بالقطع أن ليس للفاسل هنالك 
لك إن قال ربّ ما تقول في هذا، وما يفعل الحاكم في ذلك، صرح لي بيانه، وكذ

، وحلف الفاسل أنّ ورد اليمين على الفاسل، المال لما قال له الحاكم ليحلف قطعا
، ون ذلك صواباله هنالك موضع من قبل أن يمضي الحكم بجميع هذه المعاني، ويك

 ندك؟ اني المذكورة، وما الحكم عأم هذا حكم باطل في جميع هذه المع
ليس للحاكم أن يجبره على دعوى القطع في موضع العلم، فإن فعل الجواب: 

ضمن الحاكم ؛ ثما، فإن امتنع المدعي عن دعواه حتى ثبت عليه ما لا يلزمه؛ آذلك
انتقض الحكم، وكذلك اليمين ؛ ما فاته من نقصان أصل ماله، فإن صح ذلك

؛ وينتقض بها الحكم، فإن لم يحلف حتى فات الحق، لا يجوز بالقطع في موضع العلم
وحكم بينهم، وأثم الحاكم ، انتقض الحكم؛ لزم الحاكم الضمان في ماله، وإن حلف

بمخالفته الحق، والله أعلم، والحذر الحذر يا أخي عن تبديل الأحكام، ومخالفة 
 /117الشرع بين الأنّم. /
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 الأرض قرب أرض الغير  في البداعة في الباب الرابع عشر

: تعلو( خ: وليس لأحد أن يحفر أرضه حتى تعلق )ومن كتاب بيان الشرع
ترك من أرضه : أرضه(، وتعلو أرض جاره وينهام عليه، وعليه أن يخأرض )وفي 

الزيادة والنقصان،  بقدر ما يرى العدول أنهّ لا مضرة على أرض جاره؛ لأنّ في ذلك
يضر بصاحب ( الساقية، و ق: يعلخن يعمق )وفي وليس لصاحب الأرض الخافقة أ

 : بأصحاب( الأرض الطالعة، والساقية بحالها. خ)
نزل موعن رجل أراد أن يعق أرضه قرب : مسألة من جواب الحسن 

ل يحكم له هقلت: رجل، فكره ذلك صاحب المنزل فقال: أنّ أترك ذراعا واحدا. 
الفقهاء؛  ختلافا من قولفقد وجدنّ في ذلك ا :فعلى ما وصفتعليه بذلك؟ 
رى العدول أنهّ لا ترك من أرضه مقدار ما ي؛ : إذا أراد أن يعق أرضهفقال من قال

: ل من قالوقامضرة على أرض جاره في ذلك؛ لأنّ في ذلك الزيادة والنقصان. 
ن الشيخ أبي عأنّ عرفنا في هذا، وأحسب أنهّ  يترك ذراعين، والذي معنا نحن

يترك من أرضه  أو مماّ قد قيل ذلك معه، أنهّ، فيما رفع عن غيره الحواري 
ار ذلك، وإن ترك مقد؛ مقدار ما يعق منها، فإن كان يحذف منها مقدار ذراعين

ا القول، واعمل فأقل، وإن كان أكثر فأكثر، والله أعلم. فانظر في عدل هذ أقل
 بما بان لك صوابه، وأنّ آخذ بهذا القول المؤخر. 

ثر، لم ينج وما تقول إن كان ترك خمسة أذرع، أو أقل، أو أك /118/قلت: 
ا يرجع إلى صاحب المنزل من المضرة في ذلك، هل تصرف عنه هذه المضرة؟ فهذ

لمضرة، والله صرفت عنه ا؛ نظر العدول، فإن رأوا على صاحب المنزل من المضرة
 أعلم.
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ن في أرضه في الرجل يكو : مسألة: وحفظ لي الثقة عن محمد بن روح 
يفسح فقال من قال:  ؟دونها (1)شرحنخلة لرجل وقيعة، أراد صاحب الأرض أن ي

ذراعا، فإن  (2)شرحثلاثة أذرع عن النخلة الوقيعة، ثم يترك ذراعا آخر إن أراد أن ي
فليفسح ؛ فلينفسح ذراعين، وإن أراد أن يشرح ثلاثة أذرع؛ ذراعين (3)شرحأراد أن ي

فليس عليه أن يفسح أكثر ؛ يشرح أكثر من ثلاثة أذرع ثلاثة أذرع، وإن أراد أن
 نهّ بقدر ما يشرح. إ: وقول آخرمن ثلاثة أذرع. 

لى صاحب عنهّ يفسح بقدر ما لا يرى فيه ضررا إ: قال غيره: وقول آخر
 . النخلة في نظر العدول

في ماله، مماّ يلي  نهّ إذا أراد رجل أن يحفرإ: وحفظ لي الثقة عن أبي الحسن
ك ذراعا، وإن أراد تر ؛ نهّ إن أراد أن يحفر ذراعا؛ إرجل، أو أرضه، أو جدارهنخل 

ترك من ماله ثلاثة ؛ ةترك من ماله ذراعين، وإن أراد أن يحفر ثلاث؛ أن يحفر ذراعين
يترك أكثر من ثلاثة  لم يكن عليه أن؛ أذرع، وإن أراد أن يحفر أكثر من ثلاثة أذرع

: قالترك شيئا. يلم يكن أن ؛ لرجل، جدار للحافرأذرع، فإن كان مماّ يلي جدار ا
دار، كان قليلا، حفر من قبل أن يقع الج /119ثبت ما كان قد /؛ فإن وقع الجدار

كان عليه أن ؛  شيئا أو كثيرا، وإن أراد أن يحفر بعد أن يقع الجدار في تلك الحفر
ا ترك ثلاثة ، فإذيترك لكل ذراع حفرة في تلك الحفرة ذراعا مماّ يلي مال الرجل

يحفظ عن أبي  نهّإوكذلك قال غيره أيضا: فليحفر من بعد ذلك ما شاء. ؛ أذرع
 . الحسن

                                                 
 هذا في ث، ق. وفي الأصل: يسرج.  (1)
 هذا في ث، ق. وفي الأصل: يسرج.  (2)
 هذا في ث، ق. وفي الأصل: يسرج.  (3)
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نظر في الجدار اوفي الحاشية: أرجو أنهّ عن أبي سعيد محمد بن سعيد، قال: 
فإني أقول: إن الجدار وغيره سواء؛ لأنّ الجدار لا يمتنع ضرر الحفر؛ لأنهّ يسقط 

 قضى الذي من كتاب بيان الشرع. انالجدار ويضر الجار. 
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 في إحداث الرحى والتنور واستعمالهما الباب الخامس عشر

طريق، هل وسألته عن التنور إذا أحدث بجنب ال: ومن كتاب بيان الشرع
 ذلك مضرة، إلاّ وأمّا أنّ فلا يبين لي في؛ : قد يوجد ذلك في الآثارقاليصرف؟ 

 أن تبين منه مضرة في ذلك على الطريق. 
ن كان يتبين إ: قالمضرة تزيل به التنور؟  /120فهل يكون الدخان /قلت له: 

الانتفاع في  صرف، وإلّا فلا يمنع الناس؛ في ذلك مضرة بوجه في نظر العدول
 أموالهم عندي. 

، ولا يخبز ولا ينخل بمنخلهم، طحن برحى قومولا يجوز لأحد أن يمسألة: 
 لى التعارف. عفجائز ؛ بتنورهم إلاّ برأيهم، أو يكون هنالك تعارف بين الناس

وفيها حب  عت الرحىقفو ، وسئل عن امرأة أرادت أن تطحن في الرحىمسألة: 
ذا خرج على إأنهّ  معي: قالباق، هل يجوز لها أن تطحن عليه، أم كيف تفعل؟ 

لغني والفقير، إلّا أن بمعنى الإباحة لعندي فهو ؛ ه مماّ لا يرجع إلى مثلهمعنى أنّ 
 و عبد. يصحّ أن تركه له من مخصوص، لا يجوز عليه ترك ماله مثل صبي أ

وجد ف لرحىافإن كان قد طحن فيها صبي أو مملوك، ثم جاء هذا فرفع قلت: 
ف والعادة مماّ لا العر  أنهّ إذا كان معي: قالالحب، هل له أن يطحن عليه أم لا؟ 

ء يبقى شي عنديلم يكن ذلك ؛ من كل من طحن يتعرى أن يبقى في فم الرحى
و الأغلب في على وجه الإباحة، إذا كان ه عنديمن صاحبه ولا له، وخرج ذلك 

 أمور الناس في مثل ذلك. 
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فهو ؛ وأمّا رحى الماء إن اتفقوا على قسمها، ودخلت في قيمة المال: (1)مسألة
لم يحمل على الأرض ولا يحل، واستغلوها بالحصص، ؛ ثابت، وإن هم اختلفوا

 مواريثهم.  /121وتغارموا مؤنتها على قدر /
برون على وعن شركاء في رحى طاحونة، إذا طلب أحدهم بيعها، أيجمسألة: 

على بيعها، وتقسم الغلة  بيعها أم لا، أم تقسم بالأيام؟ فاعلم أنّ الشركاء لا يجبرون
ب والحديد من ويكون إصلاحها وجميع ما تقوم من الآلة من الخش،  الشركاءبين

سم غلتها على جميع الغلة على الشركاء الكل، وهذه مثل النخلة والشجرة، وتق
 جميع من له حصة فيها؛ لأنّها لا تنقسم، والله اعلم. 

 ،ل آخر اشترىوسئل عن رجل بنى في بيته تنورا استحدثه، ثم جاء رجمسألة: 
تنور هذا الرجل،  أو خرابا وبناه بيتا، وغرس غرسا قرب، وورث من خلف بيته بيتا

عمر البيت، وكان يس، أو قبل أن نى التنور قبل أن يغرس جاره الغر وهذا كان قد ب
يكون مزالا هذا  سه وبيته، هلهذا التنور مضرا على جاره في غر  في الاعتبار أنّ 

وقبل عمارة ، الغريس ن محدثا، ولو كان ذلك قبلأنهّ مزال إذا كا معي: قالالتنور؟ 
 البيت على معنى قوله. 

لزمه هو على حال يفإن لم يطلب إليه جاره إزالة ذلك التنور عنه، هل قيل له: 
 نظر العدول، فيإذا كان مضرا  هكذا معي: قالولو لم يطلب إليه ذلك؟ ، إزالته

 وهو الذي أحدثه. 
س جاره ا، فأحرقت غر الته، فأوقد فيه نّر جاره إز وإن لم يزله ولم يطلب قيل له: 

المضرة منه لا  وكانت، كان مزالا  /122أنهّ إذا / قال: معيأو بيته، هل يضمن؟ 
 أنهّ يضمن على معنى قوله.  فمعي؛ تؤمن فلم يزله حتى أضر

                                                 
 كتب في الهامش: هذه والتي بعدها موضعهما جزء القسم.   (1)
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وصل إلّي كتابك ذكرت فيه من : مسألة من جواب من أبي الحواري 
لغائب، ومنهم اليتيم، ومنهم المرأة التي لا تجد ثقة يصل أمر هؤلاء الشركاء، منهم ا

أن يصلح الذي له من هذه الرحى؟  (1)إليها، وما للرحى من المؤنة، ]وهلّا لا يحب[
في كتابك، فإن كان صاحب هذه الرحى لا يقدر أن يأخذ من  :فعلى ما وصفت

يصلحها مماّ ولا من اليتيم، ما الذي يجب عليه في مؤنة الرحى، وما ، الغائب
ذكرت، وكذلك أيضا إن كان يقدر عليهم، ولا يجدون ما ينفقون في إصلاح 

ويستعمل ، وما يصلحها من عنده، الرحى، فإن كان هذا يريد أن يقيم هذه الرحى
 الرحى، حتى يستوفي ما أنفق عليها من عنده، ويستوفي من غلتها )خ: عنائها(؛

ى من له حصة إن قدر على ذلك، جاز له ذلك، وذلك بعد أن يقيم الحجة عل
فإذا ، من غلة الرحى، ما الذي يغرم فيها (2)وفىاست؛ فإن لم يقدر وأعجزه ذلك

ثم يدع نصيب ، استوفى غرامته فيها ثم أراد من بعد ذلك أن يستعملها بحصته
الغائب، ونصيب اليتيم، ونصيب المرأة، على قدر مالهم فيها بحساب الأيام 

أو في ، راغدا في واد /123ك، وكذلك النهر إذا كان /جاز له ذل؛ والأوقات
؛ مكسر، فأراد من له فيه حصة أن يسقي بقدر حصته، ثم يرده إلى حيث وجده

 جاز له ذلك؛ فهذا الذي عرفنا من قول المسلمين. 
)خ:  وذكرت أن هذا الفلج يجمع من شاء الله من الناس، وليس لصاحب

أرض الرحى، فإذا كان هذا شيء قد سبق  الرحى فيه حصة، وإنّّا لهملأصحاب( 
 وأمّا. فهو لها كما قد كان من قبل مستعملها، ولو كان الماء لغيرهم؛ لهذه الرحى

فللناس ؛ ما ذكرت من اشترى من هذا الفلج، ورفع الماء أعلى من هذه الرحى

                                                 
 ث: وهذا لا يحب، ق: وهذان لا يجب.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: استوى.  (2)
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ماؤهم ويمرون به من حيثما أرادوا، ولا يمنعون ذلك إذا رفعوا هذا الماء أعلى من 
فلهم ذلك، وليس يجبر الناس على إحدار الماء إلى هذه الرحى، فإن أراد ؛ الرحى

فلينظر لنفسه ما يصلحها، والناس ؛ صاحب هذه الرحى أن يحتال لرحائه ماء
 بها(. حساولا إلى حساسها )خ: ، بمصالحهم من الرحى (1)أملك

 رحى اليتيم إذا  : لا بأس بالطحين فيمسألة: قال عبد الله بن محمد بن بركة
أن الطحين و كان ذلك من تعارف أهل البلد فيما بينهم، ولا يتمانعون ذلك، 

 بالرحى معهم مباح غير محجور. 
إنهّ لا يجوز أن : معي أنهّ قد قيل:  بن سعيد (2)سعيد محمدقال أبو 
إلاّ أن يكون أصلح لها؛ لأنّها في الاعتبار تنقص من الطحين،  ،اليتيم يطحن برحى

: إنّها في جملة المباح إذا وقع وقد قيلعليها المضرة من النقصان.  /124ويخاف /
وقد عليه اسم الإباحة، أنّ مال اليتيم والبالغ فيه سواء، على ما جرت به السنة. 

؛ وإذا أذن للطاحن في الدخولفي رحى البالغ أنهّ يستأذن في الطحين فيها، قيل 
 كان له أن يطحن في الرحى، إذا ثبت معنى الإباحة في

ن إطلاق ذلك، مموضع من المواضع في الطحين في الرحى بما يشبه معنى الاتفاق 
ليه معنى الإباحة علم يبعد ما قال من دخول رحى اليتيم في جملة الرحى، كما دخل 

 بالإباحة.  في سائر الأموال إذا ثبت فيها السنة
لمحجور، ومن في منع المباح كمن منع ا: مسألة: قال الشيخ أبو سعيد 

 كمن منع المباح. ؛  أباح المحجور

                                                 
 بياض في ث. وفي الأصل: علامة البياض.  (1)
 . وفي النسخ الثلاث: بن محمد.()قسم المشرق هذا في معجم أعلام الإباضية (2)
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إذا كان قديما في منزل إنسان، قال القاضي أبو زكرياء: في التنور: مسألة: 
ويضر به فطلب إزالته، ، وكان إذا حمم فيه قد يكون منه الدخان الذي يؤذي الجار

التنور فلا يزال؛ لأنهّ قديم، والله  إنهّ تزال المضرة من الدخان وغيره، وأمّا فقال:
 أعلم. 

، فكانت  وذكرت في امرأة تطحن بالرحىمسألة: ومن جواب أبي الحسن: 
لها تأتي إلى أخرت الرحى حتى لا يبقى فيها شيء من الحب، ولع، كلّما أفرغت

رادت الخلاص أ ذاوما يلزمها إهل يحل لها ذلك، قلت: وفيها حب باق. ، الرحى
ا، فإن تأخذ غير حبه /125: فلا يجوز لها أن /فعلى ما وصفتمن ذلك؟ 

لا تعرف أرباب  أخذت غير حبها فتجعل مثل ذلك للفقراء تفرقه عليهم، إذا كانت
 الحب الذي تأخذه من غير حبها. 

وكان ، بهإليه صاح : إذا كان ذلك معروفا أنهّ لا يرجعومن غيره قال: وقد قيل
لا  في الرحى ما فلا ضمان عليها في ذلك، إلاّ أن يكون متروكا؛ ذلك فعل الناس

فهنالك لا ؛ ناسيتعارف تركه، وينكره الذي يجده على الرحى عن المتعارف من ال
خارجا من  وإن كان ذلك. تأخذه، وتعزله عن جانب الرحى وتطحن، هكذا عرفنا

، ومعروف أنهّ يترك على مثله لا يرجع إليه صاحبهالعرف والعادة بين الناس إلاّ أنهّ 
خذه على هذا، فذلك جائز أيضا أ؛ وجه التعمد من تضييع على وجه الترك لماله

ن السنة إلّا أنهّ لا إلّا أن يكون هذا من يتيم، أو صبي، أو مملوك مماّ هو خارج م
ج من و خار يرجع إليه صاحبه، فإن عرف أنّ ذلك من صبي، أو مملوك، مماّ ه

يه صاحبه، ويعزله ولو كان مثله لا يرجع إل، فذلك لا يأخذه؛ التعارف بين الناس
 عن جانب الرحى ويطحن، والله أعلم. 
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ستعمل يب، كيف يجوز للحاضر أن يّ وعن رحى ماء فيها لقوم غُ مسألة: 
حتى ينظر للغائب  له؟ فإن حاكم أقام للغائب وكيلا فيها الرحى، ويجوز إلى الذي

فأرجو أن يجوز ؛ ، وإلّا فالصالحون يقيمون له وكيلا، فإن لم يتفق ذلكفي حصته
 ويحفظ حصة الغائب منها. ، يستعمل الرحى /126لمن حضر أن /

، ها في بيتيوعن رجل طلب إلى رجل رحى له، فقال: أعرني رحاك أضعمسألة: 
ة فهي لازم؛ تنتطحن بها في بيتي، فإن أخذ الرحى فوضعها على باب داره فسرق

 لشرع. انقضى الذي من كتاب بيان اله؛ لأنهّ وضعها في غير موضعها. 
ساقية الأوّلية، وفي الرحى إذا أحدثت في ساقية غير المسألة: ابن عبيدان: 

ه ءه عن هذجعلت للكسار، وقال المحدثون لهذا الرحى: من أراد أن يصرف ما
البلد  ةإذا اجتمع جبا قائمة بعينها، يجوز لهم ذلك الرحى فليصرفه، والساقية الأولى

وكان ، ن لهأو ملك من أذ، أمّا الذي أحدث الساقية في ملكهقال: ؟ على ذلك
ية لأهل الماء: من أراد يملك أمره والساقية الأولة قائمة بحالها، وقال المحدث للساق

لهم هذا القول،  لفلا يلزمه شيء بعدما قا؛ الرأي لهفأن يصرف ماءه من ساقيتي، 
ا إذا كانوا مّمن ولو حفظوا ماءهم في ساقيته، ومر الماء على الرحى التي أحدثه

ن لا يملك أمره، ممن، و يملكون أمرهم؛ وأمّا ماء المسجد، واليتيم، والغائب، والمجنو 
اء في هذه الساقية فلا يستعمل لهذه الرحى، ولو مرّ الم؛ وماء بيت مال المسلمين

 القول الذي فيه السلامة، والله أعلم. المحدثة على 
 /127/وفيمن أحدث رحى قرب مال لغيره غير مسألة: ناصر بن خميس: 
صرفها،  ووقع عليه ضرر من صوت الرحى وأراد، مسكون، ثم إن صاحبه سكنه

مركب بقرب جاره،  : إنّ الرحى إذا ركبهاقالأله ذلك ما دام محدثها حيا أم لا؟ 
 كم بصرفها. فإنهّ يح؛ نت المضرة من صوتها على الجاروكان المحدث حيا، وبا
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ي، فجاء آخر : وأمّا الذي له رحى في الوادمسألة من جواب صالح بن وضاح
 ؟فركب رحى أعلى منه

لا يثبت ف؛ يحمه أو يضره بسبب وألأسفل باإنهّ إذا كان يضعف الجواب: 
 ذلك، ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام. 

ا لدوابه، فيؤذي : في رجل عمل في بيته تنورا يطبخ فيه عيشمسألة: ومن غيره
طبخوا فيه مثلما  يدخان تنوره جاره، ومن كان يطبخ ذلك قد مات، فأراد ورثته أن 
 ثة ذلك. كان يطبخ هالكهم، فاحتج الجار بأذية الدخان، وأنكر على الور 

رف ص؛ ارإذا نظر العدول أنّ الدخان من ذلك التنور يؤذي الجالجواب: 
فظته من حالدخان، ولو كان المحدث قد مات؛ لأنّ الدخان هو محدث، هكذا 

 آثار المسلمين، والله أعلم. 
ضع إلى موضع ففي جواز تحويله من مو ؛ والتنور إذا لم يكن له وقفمسألة: 

كان مجعولا   وأوقدت فيه النار، فإن، اختلاف، وإحياؤه إذا صار يصلح للشوي
وات وأحدث يجوز لغيرهم أن يشوي، وإن كان في م فلا؛ وله وقف، لأهل محلة
نّ النار حدث لأفالضرر مصروف؛ ؛ وأضرت النار بالمنازل أو بأهلها، قربه منزل

 فلا يجوز؛ تاج إليهثان، وإن كان سُنتهم يجعلون على كل شواء شيئا معلوما لما يح
 

 ز، واللهفجائ /128/؛ لأحد أن يخلط شواءه مع غيره، وإن جعل على الخصفة
 أعلم. 

وفي رحى أحدث في ساقية تمر في مال رجل، وهذه مسألة: ابن عبيدان: 
 ةالساقية يمر فيها ماء لأنّس كثير، وفيهم المسجد، والغائب، واليتيم، وتناظر جبا

البلد أن يجعلوا غلة هذه الرحى لما أرادوه من صلاح البلد، مثل سور أو غيره، 
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استعمال أموال الناس من يتيم ومسجد وغائب  : لا يجوزقالأيجوز لهم ذلك أم لا؟ 
وكذلك لا يجوز لأحد . لهذه الرحى المحدوثة على أكثر القول، والمعمول به عندنّ

أن يطحن في هذه الرحى على القول الذي فيه السلامة، كانت الأجرة بحب أو 
البلد أن يجعلوا غلة هذه الرحى لما يريدوه من صلاح  ةوكذلك لا يجوز لجبا؛ دراهم

المغصوبة لا يجوز لأحد أن يطحن عليها حبه، وهي عندي  البلد، وكذلك الرحى
 أشد من الرحى المحدوثة التي ذكرتها، والله أعلم. 

يره، وسار والجذوع في مال غ، : وفيمن اشترى جذوعا من رجلمسألة: ومنه
ب الجذوع وعمر عليهن، وجاء صاح، ل جذوع غيرهفحم، المشتري ليحمل جذوعه

سار صاحب فوعمر عليهن، ، حملهن فلان: الذي حملت جذوعه من ماله، قيل له
وضهن، عالجذوع للذي حمل جذوعه، قال له: أنّ جرى مني غلط، وعندي لك 

 /129ذي /: يلزم القالقال: فلا أقبل غير جذوعي، ولو تعطيني جذوع ذهب؛ 
ول في المثل وعه مثل الجذوع التي أخذها أو قيمتها، والقأخذ جذوعا غير جذ

، ع أن يهدم بنيانهقول الغارم مع يمينه، ولا يحكم على الذي أخذ الجذو ، والقيمة
 هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم. 

راء وغيرهم، وفي رجل أحدث حدثا في أرض مشاعة بين الفقمسألة: الصبحي: 
وكيلهم، وقام   إن أحد الشركاء اشترى حصة الفقراء منولم ينكر عليه أحد، ثم

المحدث، ليس و وما اشتراه من حصة الفقراء ، على المحدث يريد حصته من الأرض
عه فيها أربابها ولم يطال، عنده فيها حجة بشراء ولا عطاء، غير أنهّ أحدث ومنع

ليس له حجة  ، أمالمالكون أمرهم، أيكون له حجة بسكون أربابها المالكون أمرهم
 كون مرجوعة لأربابها، بين لنا ذلك؟ تبذلك، و 



 نربعوالرابع والأ الجزء  122  قاموس الشريعة

 

فيما ؛ إن حدث المحدث في مال غيره بعد دعوى الملك منه عليهالجواب: 
أنهّ مماّ يختلف في ثبوت الحجة للمحدث بذلك على من أحدث عليه، مع  عندي

 وعدم تغييره حين علمه بحدثه، فلعل بعض أهل العلم رأى ذلك حجة، ترك نكيره
إذا علم به، ولم ينكره بغير عذر يصح له في ترك نكيره؛ وبعض المسلمين فيما 
أحسب لم ير ذلك حجة للمحدث بغير دعوى الملك على المحدث عليه، وسكوته 

سكوته دليل على رضاه بذلك؛ لأنهّ ما يدري ما  /130عن نكيره؛ إذ ليس في /
كما قيل: ، بسكوتهعنده في سكوته، راض به، أو غير راض، وحجته لا تبطل 

فيما به أكثر إنّ الحقوق لا تبطل بسكوت أهلها عنها، ولعل هو الأشهر، والعمل 
أرجو خصوصا مع عدم دعوى المحدث الملك عند الحدث من المحدث، ومع وجودها 
وعدم النكير، فلا أعلم اختلافا في ثبوت الحجة به على من يملك أمره، وأمّا من 

لحجة عليه بشيء من ذلك في كلا الوجهين، ولا أعلم فلا تثبت ا؛ لا يملك أمره
 في ذلك اختلافا، والله أعلم. 
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 في جناية الذمي على المسلم وعلى الذمي أيضا  الباب السادس عشر

بلا ، سلم اعتداءإذا لطم الذمي المومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: 
لطمه على  : وإنقالولا انتصار من الذمي قطعت يده؛ ، اورة فيما بينهماثم
: وإذا انتصر قالفللمسلم دية لطمه، ويعاقب الذمي بالحبس والتعزير؛ ؛ اورةثم

ا أو اعتداء، أو قتله ظلم، إذا أراد المسلم غصب مال الذمي الذمي من المسلم
وَلمََنِ ﴿قول: تعالى ي فلا سبيل على الذمي؛ قال لأنّ الله؛ فانتصر الذمي منه فقتله

ِن سَبِ  َٰٓئكَِ مَا عَليَۡهِم م  وْلَ
ُ
: والذمي قال. [41]الشورى:﴾يل  ٱنتَصَََ بَعۡدَ ظُلۡمِهۦِ فَأ

 ولا يتعدى عليه. ، فليس لأحد أن يظلمه؛ إذا دخل في العهد
ة، فإن لم تكن عاقلته الدي /131فعلى /؛ وإذا قتل الذمي مصليا خطأمسألة: 

فإنهّ يقتل ؛ لإسلامثم ارتد عن ا، وإذا قتل المصلي رجلافهي في ماله، ؛ له عاقلة
فلهم أن ؛ لإسلامابه، فإن قال الورثة: هو يقتل على كل حال، وأمّا أن يرجع عن 

زلة الشرك، والمشرك لم يؤخذ من ماله شيء؛ لأنهّ ليس بمن؛ يأخذوا الدية، وإن قتل
 يقتل، ويؤخذ من ماله ثلثا الدية. 

 ة. قطعت يده، وعليه أرش اللطم؛ ي المصليوإذا لطم الذممسألة: 
جرح الذمي  قطعت يمينه، وإذا؛ واعلم أنّ الذمي إذا لطم المصليمسألة: 

؛ إن قذفه الذميو اقتصّ منه المصلي، ورد الذمي عليه ثلثي دية جُرحه، ؛ المصلي
المسلمين حدود  وبين، جلد الذمي جلدا وجيعا، ولا يبلغ الحد؛ لأنهّ ليس بينهم

 قذف. في ال
فإن شاء أولياء : ثم يسلم قبل أن يحكم، وقال في المجوسي يقتل المسلممسألة: 

المقتول أن يقتلوه به، فذلك إليهم وإن شاؤوا، أخذوا الدية كاملة من ماله، وكذلك 
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كلهم يقتص منهم، وإنّّا تهدر عن المحارب المشرك إذا أسلم هدر عنه ،  أهل العهد
ردوا ؛ فإن قتلوهما جميعا؛ وسي والمصلي يقتلان المصليما أصاب في شركه؛ وأمّا المج

وإن اختاروا ، على ورثة المصلي نصف الدية، وازدادوا من مال المجوسي سدس الدية
 قتلوه وردوا المجوسي على ورثة المصلي نصف الدية. ؛ المصلي

: يقتل لقاسأل مسلم عن نصراني قتل مسلما؟  /132/ وزعم أنهومن غيره: 
يقتل خرون: وقال آ. الدية كلّها من ماله من قبل أنهّ نقض العهدوتؤخذ ، به

لمسلم، وهذا أحسن اوتؤخذ من ماله ثلثي دية المسلم؛ لأنّ دية النصراني ثلث دية 
 القولين فيما نرى، والله أعلم. 

معي : قالزمه؟ ثم أسلم مخافة القود، ما يل، وعن يهودي قتل يهوديامسألة: 
 . لزمه الديةتأنهّ قيل: 
ؤدي الدية، هل يالقاتل من قبل أن : أعني، فإن عاد ارتد إلى الشرك: له قلت
 تداده عن الإسلام. أخذ منه الدية، ويقتل لار ؛ أنهّ إذا ارتد معي: قاليقاد به؟ 

جها من وعن ذمي اغتصب امرأة في نفسها حتى وطئها، أو مس فر مسألة: 
 : يقتل رغما له. قالتحت الثوب بشيء من بدنه؛ 

 زير. : ليس عليه إلاّ التعقالفإن مس فرجها من فوق الثوب؛ قلت: 
 نعم، هو كما قال. وقال أبو عبد الله: 

دنّهم"، ليس على هذا عاه: "أنهّ قتله وقال يروى عنه مسألة: قال غيره: ]
 . (1)أنهّ قطع يده[ ىويرو 

اليمنى(، خ: )يقطع يده فقال من قال: وعن الذمي إذا لطم المسلم؛ مسألة: 
 ا عليه أرش اللطمة. فإنّّ ؛ وذلك إذا اعتدى عليه؛ وأمّا إذا كان بينهما قتال فلطمه

                                                 
 زيادة من ث. وفي الأصل: المسألة مشطوبة.  (1)
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 ولا نعلم حدا معلوما. ، : يضربقالوعن مشرك افترى على مسلم؛ مسألة: 
ه عقرها، وإن قتل وأخذ من مال؛ استكره المصلية /133والذمي إذا /مسألة: 

 فلا عقر لها. ؛ طاوعته
 : وقد نظم ذلك ابن النظر. قال الناسخ

؛ ان له مالقتل وإن ك؛ أمة وأفإن استكره رجل منهم مسلمة، حرة، مسألة: 
 رجموا. ؛ محصنين أخذ من ماله مهرها؛ وإن كانوا

فقد نقضوا ؛ وإذا أعان أهل العهد أهل الحرب على محاربة المسلمينمسألة: 
 العهد. 

، صرعت عن دابتهافكانت راكبته، وبلغنا أن يهوديا أذعر بامرأة حمارا  مسألة: 
يس على لأن تقطع يده، وقال:  فانكشفت عورتها، فأمر عمر بن الخطاب 

وقال من  . به يأخذ أبو عبد اللهوقيل: )خ: سالمناهم(؛  هذا صالحناهم
 أمر بقتله، والله أعلم.  : إنّ عمر قال

ئرة كانت  ثا: إذا لطم ذمي مصليا متعديا عليه من غيروقال أبو عبد الله
 فإنهّ تقطع يده اليمين. ؛ بينهما

 : فإنهّ تقطع يده اليمنى. قالفإن لطمه بيده اليسرى؛ قلت: 
دار الإسلام،  أو في غير، لو أنّ رجلا مشركا في دار الإسلاموقال: : مسألة

وطئها؛ فإنهّ قتل مسلما أو زنى، أو سرق، أو لطم مسلما، أو اغتصب مسلمة، ف
 لطم مسلما ظالما ، وتقطع يده إذاعلى السرقة، ويحد على الزنّيقتل، وتقطع يده 

له، ويقتل إذا اغتصب الحرة فوطئها؛ فإن أسلم قبل أن يقام عليه شيء من هذا 
ولم يؤخذ منه  /134من قتل أو قطع، أو جلد، هدم الإسلام عنه جميع ذلك، /

دين بدين غير دين شيء منه، إلّا أنّ المال بعينه، فإن كان من أهل القبلة مّمن ي
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لم يؤخذوا ؛ كالخوارج، وغيرهم مماّ أصابوا من الدماء، والأموال، ثم تابوا،  المسلمين
 إنّّا يهدم الإسلام عن المحارب. فقال من قال: . بشيء من ذلك

قال: رش اللطمة؛ أ: إذا لطم اليهودي العبد، فعليه مسألة: قال أبو عبد الله
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرعلك. ويعاقب على قدر ما يرى الحاكم ذ
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 في الجناية على العبيد من الأحرار الباب السابع عشر

تل إنسانّ قوفيمن ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: 
ر القود، إلاّ أن يسقطه بالعمد، لا لما أجازه له، ماذا عليه في الحر والعبد؟ ففي الح

يحطه من شركة فيه  من قتيله حال حياته، أو مّمن يلي دمه بعد وفاته، أو ما هعفو 
ه في الأصل، فيرد بلغيره تمنع من وجوبه، أو شبهة ندراء، أو يكون مّمن لا يقاد 

كله من قول أهل منجمة في ثلاث سنين، و وقيل: في ماله.  هإلى ماله من دية حال
بوته فيبرأ منها، ثحال  /135مر فيها /العدل، إلّا أن يتصدق بها عليه من له الأ

وضع من قتله لعبده، فتلزمه الكفارة في هذا الم، وفي العبد قيمته إلّا أن يكون له
لى الدية، أو القيمة إويختلف في لزومها له في الذي من قبله مهما رجع فيه من الدم 

ن لقصاص أجاز على قول من يرى فيه ا؛ على عمده، وإن كان على شبه العمد
ن لا يرى فيه م على قول يلحق بالوجه الأوّل، فيكون على ما به من حكم؛ وأمّا

لدية على عاقلته في فا؛ فهي عليه لا غيره في جزم، وإن كان على الخطأ؛ إلاّ الدية
ا لا في عموم؛ نجومها، إن صحّ له فيمن يلزمها على الخصوص أن تعقله في يومه

رأي ة في إجماع، أو على لا عبدا، وما به من كفار لأنّها لا تعقل عمدا ولا اعترافا، و 
فهو عليه ؛ ومها له عن صيابلزومها عتقا، أو ما يكون لعجزه يومئذ مجز  من يقول

، ، والله أعلمعلى حال ما كان مناطا به في نفسه، أو فيما في يده له من مال
 فينظر في ذلك. 

قال رجل؟  عبد : ما تقول في رجل قطع أذنيمسألة: ومن كتاب بيان الشرع
وقال من قال: ه. ل: على قاطع أذني العبد الدية )خ: ثمنه(، ويصير العبد من قال

 العبد للسيد، وعلى القاطع ثمن العبد لسيد العبد. 
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 : عليه ثمن العبد لسيد العبد. قالفإن كان عور عينه؟ قيل له: 
ه؛ ر عينيالآخ /136عور /أفإن جاء رجل آخر فقطع أذنيه، وقد قيل له: 

 ذلك بقدر ما يرى فعلى قاطع الأذنين ثمنه، أعور إن كان له ثمن، وإلّا فينظر في
 له. 

ليه ثمنه أعور إذا  وقد عورتا عيناه؛ فع، فإن قطع أذنيهقال غيره: وفي موضع: 
 كان له ثمن، وإلاّ نظر في ذلك بقدر ما يرى له.

رجل   وعن )رجع( مسألة: جواب محمد بن محبوب: إلى غسان ابن خُليد:
 والده الحر، ولم فأقر أنهّ حر، وله ولد حر، ويرى من دمه إلى، كان له عبد فقتل

عبد، ولا يقبل قول  تقم بينة أنهّ حر من قبل أن يقتل؛ فهذا عندنّ إنّّا فيه دية
فهنالك يلزم ؛ ن يقتلعتقه من قبل أأسيّده أنهّ حر، إلاّ أن يشهد شاهدا عدل أنهّ 

 ية حر. فديته د؛ لقود، وإن اختار وليه الديةعلى ما يلزم ا دفيه القو 
ن قبل قتله، م: أرأيت إن أقر السيد، ويشهد أني حررته يوم كذا وكذا وقلت

وز في هذا؛ تجفشهادة سيده على تحريره إياه لا ؛ ويشهد بذلك معه شاهدا عدل
 لأنهّ يشهد على فعل نفسه. 

، سيده: هو حر حرا، فقالفإن كان العبد هو الجارح أو القاتل عبدا أو قلت: 
لم ؛ هذه الجناية وقد برئت منه؛ فإن شهد شاهدا عدل أنهّ أعتقه من قبل أن يجني

من قصاص أو ، حيلزمه شيء، وكانت هذه الجناية على الجاني لها، من قتل أو جر 
 يصح عتقه من قبل أن يجني هذه الجناية.  /137دية، وإن لم /
لزم المعتق لهم قيمة هذا العبد الذي ؛ الديةوإن اختار أولياء المقتول مسألة: 

أعتقه قيمة عبد في ماله خاصة؛ لأنهّ هو أتلفه، وكانت الدية في رقبة العبد، فلمّا 
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لزمه بعد قيمة العبد عبدا، أو يلزم المعتق ما بقي من دية المقتول، وكذلك ؛ أعتقه
 الجراحات. 

تل عبدا رجل قفي وقال : من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش مسألة
المقتول، إلى أن مثل  يلزم القاتل أجرةمنهم من قال: ؛ مدبرا: إنّ في ذلك اختلافا

أجرة   ييعطن قال: ومنهم م: عليه قيمة العبد المدبر. ومنهم من قاليموت المدبر. 
 لشرع. اانقضى الذي من كتاب بيان كل شيء إلى أن يموت المدبر عليه. 

؛ قتل مولاه : والعبد المدبر إذاالصبحي مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير
 الحرية لله إلاّ : العتق(؛ لأنّ عوبعض أوجب ). بعض لم ير عتقه بتعديه على سيده

  أعلم. وهو مخالف للبالغ، والله، أنهّ يعتق فمعي؛ أن يكون العبد صبيا
و قطع شيئا من : وفي رجل حر قتل عبدا لغيره، أمسألة عن الشيخ أبي نبهان

ضع لزومه له؟ أو جرحه خطأ، أو عمدا، ماذا يكون عليه لمولاه في مو أعضائه، 
ن الحر أصل للعبد في  فالله أعلم، وأنّ لا أدري إلّا ما فيه لأهل الرشد من قول بأ

الحر دية كاملة،  كل جناية لها أرش مقدر، وعلى قياده فيلزمه قيمته فيما له من
ليله أو كثيره، إلاّ ه يجري به في قونصفها فيما له نصف الدية؛ وعلى هذا في تقدير 

صل للحر في جناية ليس أنهّ لا ينهى به في القيمة إلى دية الحر في قولهم، والعبد أ
، فإن قطع منه يدا وإنّّا فيها حكومة، فإليها في هذا يرد /138لها دية مقدرة، /

كان رجله، مهما   فلمولاه قيمة يده، وله القصاص في؛ ورجلا بعد عتقه، حالة رقه
العبودية، والله  روجه عنبالعمد، وإلّا فديتها مع الخطأ لما به من الحرية الموجبة لخ

 فينظر في هذا كله. ، أعلم
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في كل جناية ليس فيها  (1)[والعبد أصل للحر]مسألة من كتاب المصنف: 
وإنّا فيها حكومة، والحر أصل للعبد في كل جناية، فيها أرش مقدر، أرش مقدر، 

 فإنهّ يقتل. ؛ عبد يهوديا، أو مجوسياوإن كان ال

  

                                                 
 ث: والحر أصل للعبد. ق: وأصل العبد للحر.  (1)
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 والإماء في العبيد في جناية العبيد الباب الثامن عشر

رهم، قتلت دوعن أمة تسوى ألف ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي المؤثر: 
ل في رقبتها، فعلى عبدا يسوى خمسين درهما؛ فإنّّا على سيدها قيمة العبد المقتو 

: وإن أراد مولى قال. العبد المقتول ثمنه خمسين درهماسيد الأمة أن يسلم إلى مولى 
فمن قيمة  /139/؛ مةويردّ فضل ثمن الأ، العبد المقتول أن يقتل الأمة بقتل غلامه

ئة درهم وخمسون وردّ فضل ثمنها على سيدها، وهو تسعما، عبده على سيدها قتلها
 أو إنّثا.  اكانوا ذكور ،  : والعبد في القتل والجراحات بالقيمةقال. درهما

في عبد قتل عبدا، القاتل يسوى ألف درهم، والمقتول مسألة: قال أبو المؤثر: 
ولا ، فإن مولى العبد المقتول، إن شاء قتل العبد بغلامه؛ يسوى عشرة آلاف درهم

: إلّا أن يشاء قاليجني القاتل على سيده أكثر من رقبته، وإن شاء استخدمه. 
 العبد عشرة آلاف درهم.  (1)[...لم يفده إلاّ ]، دهسيد العبد القاتل أن يفدي عب

ل وقيمة القات : في العبد يقتل العبد،مسألة من المصنف: الوضاح بن عقبة
غلامه، ورد فضل بقتله ؛ فإن شاء مولى المقتول أن يقتله؛ أكثر من قيمة المقتول

 ؤخذ بها مولاه. فقيمة غلام القاتل ي؛ قيمته على مولاه، وإن أراد قيمة غلامه
ره في بئر، أطلعه نخلة، أو أحد وعن عبد استعان عبدا، أو)رجع( مسألة: 

بده إلى سيد العبد ع: إن شاء سيد العبد المستعين أسلم قالفتلف العبد المستعان؛ 
؛ لعبد باع عبداا: وكذلك إن كان قال. الذي تلف، وإن شاء دفع إليه قيمته عبده

ل لعبد: اجرحني فجرحه، لو أن عبدا قا، من في رقبته؛ لأنّ هذا بمنزلة الجنايةفهو ضا
 نعم كذلك.  : في كل هذاأبو عبد الله /140/قال أليس كان جرحه في رقبته؟ 

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.  (1)
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أحدث  وعن مملوك أحدث حدثا بأكثر من ثمنه، هل يأخذه الذيمسألة: 
، عبده من الأرش ا لزم: هو في رقبة المملوك، إن أراد سيده أن يعطي مقالعليه؟ 

 أخذه صاحب الحدث بحدثه. ؛ فذلك له، وإن تركه، ويأخذ عبده
وسيا، أيقتل به؟ وسألته عن عبد مسلم قتل يهوديا، أو نصرانيا، أو مجمسألة: 

منه، وإن شاؤوا : لا، ولكن يعرض على السوق، فإن شاء مولى العبد فداءه بثقال
 لعبد. اتيل، ولا يدفع إليهم بيع عبدهم في السوق، وأعطى عنه أهل الق

: لقاوالمجوسي؟  أرأيت إن زاد ثمن العبد على دية اليهودي، والنصراني،قلت: 
 ن الشرع. انقضى الذي من كتاب بيايردّ ما بقي من ثمنه على أهل العبد. 

وإذا قتل مملوك مسلما ذميا، وكان ثمنه أكثر من من كتاب المصنف:  مسألة
، لأولياء الذمي إلّا دية صاحبهم، فإن كره مولاه أن يفديهفلا يكون ؛ دية الذمي

لم يكن لهم أن يقتلوه؛ لأنهّ لا يقتل مسلم بمشرك، ؛ وأسلمه إلى أولياء الذمي
 /141ويؤمرون ببيعه من أهل الصلاة. /
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فيمن جنى على عبد ثم أعتق أو مشرك ثم  الباب التاسع عشر

 أسلم 

رح العبد جراحا، أنّ الرجل يج: ن خالدومن كتاب بيان الشرع: وحفظ محمد ب
اش العبد من عنّ عليه دية الحر، فإن إفيموت من جرحه ذلك؛ ، ثم يعتق العبد

راني، يجرح ثم فإنّّا له دية جرح عبد. وكذلك اليهودي، والنص؛ جرحه وقد عتق
ية جرح نصراني، فإنّا له د؛ فديته دية مسلم، وإن عاش؛ يسلم، فإن مات من جرحه

 يحكم له بالحكم الأول. 
، وبعدما وعن رجل رمى عبدا وأعتقه مولاه قبل أن تصيب الرميةمسألة: 

أو دية حر؟ ، وصلت الرمية من الرامي فمات، فما القول في القصاص، ودية عبد
 إنّ فيه القصاص، لا يعلم بجرحه حتى صار حرا. فإنيّ أقول: 

 حرا.  وقد صار، صاص إذا مات؛ لأنهّ إنّّا جرحه: ففيه القوفي موضع
فعليه ثمن العبد للمجروح، وما بقي ؛ وإذا أعتق رجل عبدا بعدما جرحمسألة: 

فديته ؛ تبع به العبد؛ وإن جرح حر عبدا، ثم أعتقه سيده، فإن مات من جرحه
انقضى الذي من فجروحه جروح عبد. ؛ دية حر ولا قود؛ وإن كان دية جروح

 /142/ان الشرع. كتاب بي
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 في جنايات العبيد في الأموال والأنفس الباب العشرون

عبد برسالة  : عن رجل وصل إليهومن كتاب بيان الشرع: وسألت أبا مروان
فعرضت ، هة في رقبتي: هي جناقالسيده، فأخذ منه شيئا متكذبا على سيده؛ 

يء، ولا هذه شذلك : لا يلزم سيده من فقال؛ هذا الجواب على الشيخ رضيه الله
ولكن أقول:  العبد، هو جنى على نفسه بتضييعه ماله، ةجناية، فتكون في رقب

 إذا عتق.  يهضمان ذلك على العبد في رقبته يؤد
لغلام جناية، اوعن رجل أوصى لرجل بخدمة غلام ولآخر برقبته، فجنى مسألة: 

احب ص كان على؛  : إن شاء صاحب الخدمة أن يبرأ منهقالعلى من تكون؟ 
 اية العبد. فعليه جن؛ الرقبة الجناية. وإن شاء أن تكون له الخدمة بحالها

يعا، فإن فداه جمجناية العبد في رقبته يباع بجنايته، ويحتج عليهما مسألة: 
بته إلى أن كانت له الخدمة، ولا شيء له في رق؛  صاحب الخدمة من ذات نفسه

ن صار إليه وفاء لك له في الغلة إكان ذ؛  وفداه صاحب الرقبة، يموت، وإن امتنع
إن لم يفدياه حقه من خدمته في جنايته، رجعت الخدمة إلى من أوصى له بها، و 

 بيع في جنايته. ؛ جميعا
 /143ادلة؛ لأنّ إقرارهم /ولا يثبت إقرار العبيد بالجنايات إلاّ بالبينة العمسألة: 

  بذلك راجع على ساداتهم، ولا يثبت إقرار أحد على غيره.
؛ فما جنى العبد من جناية قتل، أو غيره؛ : إذا اغتصب الحر العبدمسألة: وقال

فهو ضمان على الغاصب، ولا يكون ذلك في رقبة العبد، وهو مسلم إلى سيّده، 
وليس للعبد عندي أن يقتل الغاصب إلاّ عند المحاربة منه على ما يستحق من بغيه 

فقد يوجد في الأثر أنهّ لا شيء عليه، ولا يعرف تفسير ذلك ؛ عليه، فإن قتله غيلة
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من أي وجه لا يلزمه، ولا يبين لي براءة القاتل من ذلك إلّا بمعنى يبين صوابه من 
 أثر، أو خبر أهل البصر، وإلاّ فالجناية معلقة على الجاني إلاّ بما يبرئه منها. 

ذلك به أن يقتلهم  لمن فعلواكان ؛  إنّ مخيفي الطريق إذا أخذوا مالاقال غيره: 
إلى تخليص ماله،  عند تشاغلهم عنه، بأكلهم وشربهم، ونومهم، إذا لم يجد السبيل

 لعبد سبيل هؤلاء. ظلمهم عن نفسه إلاّ بذلك من الفعل بهم، فلعل سبيل الوالدفع 
؛ ن غصبه خطأوإن قتل العبد ملعله: ومن كتاب المصنف(: ))رجع( مسألة: 

فإن العبد ؛ عمدا العبد ولا على مولاه؛ لأنهّ غاصب، فإن قتله نهّ لا شيء علىإ
لعبد يوم غصبه، يقتل به، ويرجع مولى العبد على ورثة الغاصب في ماله بقيمة ا

لأثر أنهّ لا شيء اففي ؛ : إنّ قتله غيلةوقولفلا شيء له. ؛ فإن لم يكن ترك مالا
 (.تركت تمامها لتقدمها)عليه. 

قصاص؛  : لا أرش للغاصب ولافقيل؛ يد الغاصب وإن قطع /144/مسألة: 
صب ولا : الأرش للغافقيل؛ لأنهّ غاصب، وإن جنى العبد على غير الغاصب

 قصاص؛ لأنهّ غاصب. 
 . : لأنه؛ لعلّه لا أرش للغاصبقال غيره

عليه يأخذ  نيفإن ذلك المج؛ وإن جنى العبد على غير الغاصبمسألة:  )رجع(
و ما ذهب منه. أالعبد بتلك الجناية، ويرجع المولى على الغاصب بقيمة العبد، 

 لى سيده.: الضمان على الغاصب، ولا يكون في رقبته، والعبد مسلم إوقول
  

شاء أخذ السارق  فمولاه في الخيار، إن؛ ومن سرق عبدا صغيرا فقتله آخرمسألة: 
 أو القاتل. 
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ين عبيد غارة وعن رجل وقع بينه وبب بيان الشرع: )رجع( مسألة: ومن كتا
م في رقاب العبيد؟ أحتى طعنه واحد من العبيد، أتكون الدية في رقبة العبد وحده، 

اب العبيد جميعا، فالدية في رق؛ : فإذا كان العبيد اجتمعوا عليهفعلى ما وصفت
فالدية ؛ دلعباوإن كان هذا الرجل قصد إلى عبد من العبيد في شيء فجرحه ذلك 

 في رقبة العبد وحده. 
به إلى أولياء فيدفعه صاح، وسألته عن العبد المملوك يقتل حرا عمدامسألة: 

: ليس قاللهم أم لا؟  المقتول، فيريد أولياء المقتول أن يعفوا عنه ويسترقوه، أذلك
رجع العبد ؛ عفوا عنه الدم. فإن اختاروا أن يقتلوه، وإن /145لهم ذلك؛ إنّّا لهم /

 إلى سيده، ولم يسترقوه أولياء المقتول. 
إن شاؤوا استخدموه، و إذا دفعه إليهم سيده، فإن شاؤوا قتلوه، قال أبو المؤثر: 

ن يقول لهم: إن كنتم وإن شاؤوا باعوه، وإن شاؤوا وهبوه، وإن شاؤوا أعتقوه إلّا أ
؛ ، وإن لم تقتلوهميفديت غلا؛ دفعته إليكم، وإن أردتم أن تسترقوه؛ تريدون قتله

 فله أن يفديه. 
وقد علم ، هوسألته عن العبد إذا قتل رجلا حرا خطأ، فيعتقه سيدمسألة: 

أعتقه ولم يعلم ما  فعليه دية الحر، وإن؛ : إن أعتقه وقد علم جنايتهقال؟ جنايته
 فعليه رقبة العبد. ؛ جنى

مضى عتقه، ؛ ايتهنوقد علم بج، الذي نأخذ به أنهّ إذا اعتقهقال أبو المؤثر: 
ولم يعلم ، أعتقه نية. وإويتبع العبد بفضل الد، وعليه قيمته لورثة المقتول يوم أعتقه

 فلا شيء عليه، ويتبع الورثة العبد بدية صاحبهم. ؛ بجنايته
 قد أحسن. : قال؟ وسألته عن عبد قتل حرا فعفا عنهمسألة: 
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ليس بشيء إذا  : هذاالق؟ إنّ أنّسا يزعمون أنهّ إذا عفا عنه فقد عتققلت: 
لّا أن يكون المقتول إعفا عنه، فهو لمن كان له قبل ذلك، وإنّّا كان عفوه لمولاه، 

عد أن قضاهم بوأولياؤه من  /146/، ثم عفا عنه هو، أخذه قبل أن يموت وقبضه
 فهو حينئذ حر؛ لأنهّ وهب له نفسه. ؛ به وبان به

، وقد رددتك أخذتك وصرت لي هو مملوك لهم، وإن قال: قدقال أبو المؤثر: 
 فإن هذا يرجع إلى مواليه الأولين. ؛ إلى مواليك، وعفوت عنك

أن يفديه بثمنه،  فلمولاه؛ إذا جنى العبد جناية خطأمسألة: قال أبو المؤثر: 
ولاه زيادة على ذلك. مإلّا أن يتزايدوا فيه إلى أن يبلغ دية الجناية، ثم ليس على 

مولاه: أنّ  مائة درهم قتل حرا خطأ، فقال عبدا يسوى: وتفسير ذلك أنّ قال
ن نأخذه بدية نحأفديه بمائة درهم، فقال ولي المقتول: لم نستوف دية صاحبنا، 

كثر من ذلك، أوليس عليه ، إن شاء سلمه بديته، فمولى العبد بالخيار؛ صاحبنا
ن نأخذه قتول: نح: فإن قال أولياء المقالوكان ذلك له. ، وإن شاء فداه بالدية

لم يكن ذلك ؛ نابعشرين ألفا، وإن شئت فافده بعشرين ألفا، وإن شئت فسلمه إلي
ضي أولياء المقتول على مولى العبد إلّا أن يشاء أن يزداد منهم ثمانية آلاف، ور 

يس عليه إلاّ فل؛ : وإن كره مولى العبد أن يسلم غلامهقالفذلك جائز. ؛ بذلك
فأراد ، في القتل د. وإن كانت جناية العبد عمداأو يسلم العب، دية ما جنى عبده

 /147فعليه القود، /؛ دفلهم ذلك، وإن أرادوا القو ؛ أولياء المقتول أن يقبلوا الدية
لياء المقتول أن يأخذوا لم يبطل القود، وإن أراد أو ؛ ولو فداه مولاه بمائة ألف درهم

أن يفدي عبده بدية  لمولاهفإن ؛ العبد يستخدموه، أو يبيعوه، أو يعتقوه، أو يهبوه
رح. وإن شاء فدية ما جنى من قتل أو ج؛ الحر إن كان قتيلا، وإن كان جراحة

 سلمه بذمته ليس عليه أكثر من ذلك. 
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بدا يسوى ع: في رجل قتل اح بن عقبةقال أبو المؤثر: حفظت عن الوضّ 
على ر، وإنّّا ليس يبلغ به دية الحفقال الوضاح بن عقبة: ؛ عشرين ألف درهم

: قالبي زياد. قاتله مثل دية الحر، وينقص منها دينار، فهذا الذي أحفظ عن أ
ان العبد يسوى أكثر إذا ك اوأمّا الذي أقول أنّ به، أني أحكم عليه باثني عشر ألف

ذا من عبده كل ولا ينكسر ه، من ذلك، فأنقص منها دانقا حتى لا تبلغ دية الحر
 الانكسار. 

، أو أقل، أو أكثر، كل جناية جناها العبد فأكثر فيهامسألة: قال أبو المؤثر: 
جاز بيعه ؛ و وهبهأفهو لمولاه إن أعتقه عتق، وإن باعه، ؛ فما لم يحكم فيه بشيء

 وهبته. 
عليهم  لمجني: وإن كان اقال: وإن قضى فيه بشيء، فهو لمن قضى له به. قال
من الآخر  ر حقوقهم، وليس الأول بأحقفهو بينهم بالحصص على قد؛ مفترقين

: وإن قاله. فقد صار عبدا ل؛ عليه ما لم يكن قضى به، فإذا قضى به للمجني
لثاني، إلّا أن عليه ا قضى به للمجني /148جنى جناية ثانية بما يذهب برقبته /

 : فهكذا جناية العبد بما جنى. قاليفديه الذي هو في يده. 
، وعلم سيده ما غير بالغ، قتل دابة، أو جنى جنايةوما تقول في عبد مسألة: 

ن صبيا غير بالغ؟ يلزمه في الحكم، إذا رفع عليه صاحب الجناية أو والده، إن كا
العبد  من الموضحة. وأمّا فلا يلزم والده ولا عشيرته، إذا كان جنايته أقل؛ أمّا الولد

عليه في  ب المجنيوطل، بذلك البينةعليه أو قامت ، يلزم سيده إذا علم السيد بها
 ثمن العبد المجني، والله أعلم. 

جبت له جناية في رقبته عند الرجل، فامتنع المولى من و في رجل : مسألة: وقيل
العبد ويأخذ من بيع عليه، هل يجوز له إن قدر على  إنصاف صاحب الحق المجني
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مماّ أجاز لصاحب الحق الممنوع منه  بعض قول المسلمين: نعم على فقالثمنه؟ 
أن يأخذ من غير جنس حقه، ويبيعه ويأخذ حقه. وبعض لم يجوز له أن يأخذ إلاّ 

 من جنس ما كان له. 
ه أخذ من مال وعن المملوك إذا أقر أنّ من جامع جوابات أبي سعيد:  مسألة

غير رأي غيرها ب أحد شيئا، هل للمقرور له أن يأخذ مماّ على العبد من كسوة أو
لسيد إلاّ ما صح عليه اأنهّ لا يجوز له ذلك، وإقرار العبد لا يلزم  معي: قالسيده؟ 

قبة العبد إن شاء ر  /149كان في /؛  بالبينة العادلة، فإذا صحّ عليه شيء من ذلك
 سيده فداه، وإن شاء سلمه بجنايته. 

وسيد  عبده، فلم يطلب وليه إلى سيد العبد بما جنى، عبد قتل حرامسألة: 
والانتفاع ، وز له بيعهالعبد مّمن لا تقية له، ولا يخاف منه، فاحتاج سيد العبد، أيج

يم العبد إلى أولياء فليس له بيعه، وعليه تسل؛ بثمنه أم لا؟ فإذا كان القتل عمدا
له فليس ؛ خطأ إن كان. وكذلك أقول: الدم، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا ملكوه

إن شاء سلم نفسه ه بالخيار، إن شاء خلصه من جنايته، و بيعه، ولا عتقه، وهو في
 إلى أهل الدية، وبالله التوفيق. 

قل عنه شيء، إلاّ أن من علم بجناية مّمن يلزمه العيلزم  : إنهّ ليسمسألة: وقيل
لعبد إذا علم المولى اعليه إلى الجاني، ويطلب الجاني إلى هذا، وكذلك  يطلب المجني

عبد، فعند ذلك يلزم عليه إلى ال يلزمه شيء حتى يطلب المجنيفلا ؛ أنهّ جنى جناية
 السيد، إمّا أن يسلمه، وإمّا أن يفديه. 

ولا ، لرجل يموتاولا يدري لمن هو، مثل ، إذا جنى جناية وأمّا العبدمسألة: 
 قه. باعه الحاكم، وأدى إليه ح؛ فإذا لزمه الجناية؛ يعرف له وارث
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: قال؟ ثم أعتقه سيده؛ العبد إذا جنى جناية: وسئل عن مسألة: ومن الأثر
 على السيد قيمة العبد، وما بقي بيع به العبد. 

يغني على  : هو على العبد وهو حرام، لاوقد قيل. نعمومن غيره: قال: 
ثم أعتق ، لم بالجنايةالجناية كلها على السيد، وذلك إذا عوقال من قال: الجناية. 

 بعد العلم. 
قتل ، عبد الآخرقتل أحدهما رجلا حرا، ثم إنّ ال، عبدان وعن رجل لهمسألة: 

لمقتول أو يفديه، إن االعبد القاتل، هل يلزم السيد أن يسلم هذا العبد إلى أولياء 
؛ نه، فإذا أتلفالعبد أكثر من ثم /150أراد ذلك؟ فعندي: أنهّ ليس على مولى /

نّ عبده أتلف بد؛ لأأن يكون على السيّد تسليم الع ويعجبنيلم يكن عليه شيء. 
 فهو مأخوذ بجنايته. ؛ على القوم حقهم

لى السيد : هل عقلتوعن عبد جرح رجلا فلم يطلب المجروح أرشه، مسألة: 
على رجل  ، وكذلك إذا رأى رجلا جنى؟أن يتخلص إلى المجروح من أرش جرحه
 أن يتخلص إلى هل على الآخرقلت: ، جناية، وكان الجاني مماّ يعقله هذا الرجل

ليس قال: اية خطأ؟ عليه مماّ يلزمه من أرش جرحه إذا كان الجن هذا الرجل المجني
عليه إلى  لب المجنيولا على السيد شيء مماّ يلزمهما، إلّا أن يط، على هذا الرجل

د ليس على سيده الجاني، ويطلب الجاني إلى من يعقل عنه ما يلزمه، وكذلك العب
ولا يدين ، ن ذلكقه إلى سيد العبد، فيمتنع ععليه ح شيء، إلّا أن يطلب المجني

 )خ: ولو علم بجناية عبده(.  بما يلزمه في عبده
أجمعوا أنّ العبد غير مطالب بالقيمة من قبل الخطأ في حال رقه، وإن مسألة: 
الدليل أنّ ؛ أو فدائه حكما، والسيد غير مطالب في الخطأ بتسليمه، كان له مال



 نربعوالرابع والأ الجزء  141  قاموس الشريعة

 

لم يجب على السيد شيء من الغرم غير أن المطالبة متعلقة بالعبد ، العبد لو تلف
 دون غيره؛ لإجماعهم على ارتفاعها عند موته. 

يؤخذ  وسئل عن العبد إذا أحدث حدثا في طريق المسلمين، منمسألة: 
جة تزيل عنه حيحتج على سيده، فإن كانت معه  /151أنهّ / معي: قالبإحداثه؟ 

ل الحدث، أو وإلّا حبس حتى يزي، ة الحدث، فإن فعلوإلّا أخذ بإزال، الحدث
فهو ؛ دث العبد: أمّا ما أحوقاليطلق عبده لإخراج الحدث من الطريق وغيرها. 

منه بالحبس إلى  استوثق؛ متعلق في رقبته، فإن كان سيده غائبا، وخيف على العبد
إن شاء جنى، و  احتج عليه، فأمّا أن يفديه بما؛ أن يحضر سيده، فإن حضر سيده

ا حيث لا تناله وأخرج جنايته، وإن كان السيد غائب، فبيع في جنايته، أذن فيه
أنفذ الحكم في و ويسمع له حجته، ، أقام الحاكم للغائب وكيلا يدفع عنه؛ الحجة

 العبد بما صح عليه، واستثنى للغائب حجته إذا حضر. 
لهم أخذها  لوعن أمة قتلت رجلا، ولها مال قد كسبته أو ورثته، همسألة: 

كان ،  م على مالهاأنهّ لا سبيل له الشيخ أبي سعيدأنهّ وجدت عن ، ومالها؟ عندي
جدت عنه أيضا في من كسبها، أو ميراث، وإنّّا لهم أخذها هي بالجناية؛ لأنّي و 

ن يستخدموا القاتلة أالذمية  الينّ لمو إ: فكان من قولهأمة مسلمة قتلت أمة ذمية، 
مة المسلمة مائة قيمة الأمة الذمية ألف درهم، وقيمة الأالمسلمة، وذلك إن كان 

، وإن شاء سلمها درهم، استسعوها بتسعمائة درهم، فإن شاء سيدها فداها بالمائة
 ليها. ولا ما ورثته فيما يستحق ع /152بجنايتها، ولا يدخل كسبها، /

فلا يدخل كسبها، ؛ وإذا قتلت الأمة قتيلا خطأمسألة من كتاب المصنف: 
لا ولدها في جنايتها، وإنّّا ذلك في رقبتها، فإن جنى عليها جناية بعد أن قتلت، و 

إنّ ذلك لهم فقيل: ؛ فطلب أهل الجناية الأولى أخذها، وأخذ الأرش الذي وقع لها
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 :والقولويمسكها وأرشها فله ذلك. ، إلاّ أن يشاء مولاها أن يؤدي أرش ما جنت
قول المولى مع ؛ في الأرش الذي وقع لها به قبل الجناية التي كانت منها أو بعدها

 يمينه، إذا اختلف هو وأهل الجناية في ذلك، والله أعلم. 
وسألته عن عبد فقأ عين رجل حر، فقال سيد العبد: هو حر )رجع( مسألة: 

يكون : لئلا يقع القصاص( حتى لا خ: لا يقع القصاص )قال؛ ليحرره بذلك
ت عينه أن يأخذ ئنّ للذي فق، إ: هو عبد، وليس عتقه بشيءوقال. (1)[...]

العبد بعينه أخذه، إلّا أن يكون أكثر ثمنا من دية العين، فيؤدي مولى العبد دية 
فالغلام لصاحب العين ؛ العين، إن شاء ويأخذ غلامه. وإن كان دون دية العين

، فأدى مولى العبد إلى الرجل دية عينه ،التي فقأها، وإن كان أكثر من ثمن العين
 فهو حر. ؛ وأخذ العبد

؛ وقد علم بجنايته، إذا كان أعتقه: به الذي نقولالله أعلم، قال أبو المؤثر: 
ئت عينه، وإن  فق /153فعليه للذي فقئت عينه قيمة العبد، يؤديها إلى الذي /

نه(. وإن كان قيمة عي فقد استوفى دية دينه )خ:؛ كان ثمن العبد كفافا بدية العين
ت عينه إلّا دية فليس على الذي أعتقه ثمن للذي فقئ؛ العبد أكثر من دية العين

عتقه ثمنه للذي أكان على الذي ؛  : وإن كان قيمته أقل من دية العينقالالعين. 
 ينه. عفقئت عينه، واتبع الذي فقئت عينه العبد الذي أعتق بفضل دية 

قت به لوجه ل، فلمّا أقيد به، قال: لقد تصدوعن رجل قتل ابن رجمسألة: 
 : هو للمساكين. قالالله؛ 

: فهو للمساكين. قالفإن قال: لقد تصدقت بدم ابني لوجه الله؛ قلت: 
: في عبد انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. قال غيره: وفي المصنف: وقيل

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.  (1)
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: قالالله؛ قتل ابنا لرجل، فلما جيء به ليقتل، قال الأب: قد تصدقت به لوجه 
: وقيلفهو للمساكين. فإن قال: قد تصدقت بدم ابني لوجه الله؛ فهو للمساكين. 

 انقضى. إن أعتقه فهو حر، وثمنه عليه للمساكين. 
: يلزم قالالجنايات؛  وأمّا الذي يلزم العبد في رقبته منمسألة: أبو عبد الله: 

هم، ولا مواليهم،  يلزمفلا؛ ذلك في القتل والجراحة إذا صح عليه. وأمّا غير ذلك
 ولو صح عليهم، والله أعلم. 

ا يلزم في رقبته، مالفرق بين ما يلزم العبد من الحقوق في ذمته، وبين مسألة: 
إن شاء سيده رقبته محكوم عليه به في حال عبوديته، ف /154فالذي يلزم في /

ببيعه،  لحاكماحكم ؛ خلصه منه، وإن شاء سلمه به، وإن امتنع من هذين الوجهين
ذلك يرجع ف؛ وأعطاه أهل الحقوق حقوقهم، فإن فضل شيء من ثمنه عن الحقوق

، ولا يلزم السيد فغير مأخوذ به في حال عبوديته، إلى سيده، وما يلزمه في ذمته
 يؤديه إلى ثم، ولا تسليمه به، ويكون ذلك عليه إلى أن يعتق، تسليم ذلك عنه

 أهله، والله أعلم. 
ض، ولم يحكم وعن العبد إذا جنى جنايات بعضهن قبل بعمسألة: ومن غيره: 

نّ أ معي :قالكل واحد بقدر جنايته؟ ،  في شيء منها، هل يكونون شركاء فيه
 جميع جناياته في رقبته ما لم يحكم بها. 

نّهم أ معي: قال؛ القليل بقلته، والكثير بكثرته، فيتحاصصونهقلت: 
 . القليل بقلته، والكثير بكثرته، في الجنايات كلها، يتحاصصونه
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: فإن أراد أحدهم أن يقتله دون الباقين، هل له ذلك إذا طلب الباقون قلت
ثم بعد ، (1): إنّ له القود إذا كان عمدا، وعندي أنهّ ينظر فيه عبدهقالالدية؟ 

 والله أعلم. فرقته الباقين، ويكون عليه رد الباقي على أرباب العبيد المقتولين، 
ه هل يقبل قول وطئ في الحيض،ب: ما تقول في إقرار العبد عن الصبحي مسألة

تها أنّ وطئ" /155أم لا، وذلك إذا كانت للعبد امرأة قد تزوج له سيده، فقال: /
: قوله من وجوه كان التزويج بحكم أو بغير حكم؟ فأرى أنهّ لا يقبل  "في الحيض
على سيد، : وجوب البدل على الوالثاني. وجوب الصداق على السيدأحدها: 

فعندي ؛  يكن محصناولم، نهّ يحكم له إذا طلب، وأمّا العبد إذا زنىإ: قول من يقول
؛ عنه، وإن أحصن ، لوضوع الحدأنهّ لا يحرم على النساء، إلّا من علم منهن زنًّ 

و قولي فه؛ فق الحقفيما عندي، وإنّّا قلت هذا برأيي، فإن وا، لحقه ما لحق الحر
 فر الله منه. فهو من الشيطان، وأنّ أستغ؛ ومن الله صوابه، وإن خالفت الحق

راره بما في يده : يجوز إقفقول؛ : إذا كان العبد مخرجا للتجارةمسألة: ومنه
د لا يعجبه جواز لا يجوز. ومثل أبي سعي وقول: بما في يده خاصة. وقولورقبته. 

 إقراره في الحكم، والله أعلم. 
ضهم من فأصاب بع، وإذا كان صبيان يلعبونة: ومن كتاب المصنف: مسأل

يذكرون بها كل و فإنه تكتب شهادتهم، ؛ بعض جراحة، ولا بينة إلّا قول الغلمان
م على ما قبلت شهادته؛ شهر، ويسألون عنها إذا بلغوا. فإن رأى منهم صلاح

الغلمان على  دلم تقبل شهادة لهم، وهي خطأ إذا شه؛ حفظوا، وإن كانوا فساقا
 العشرة أرشها، والله أعلم. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عنده.  (1)
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عليه  لوكه جنىوإذا ادعى المدعي على سيد العبد أن مممسألة: ابن عبيدان: 
يد العبد فهذه دعوى مسموعة، فإن طلب المدعي من س؛ جناية قبل أن يبيعه

بده جنى هذه الجناية وهو الذي كان ع فعليه اليمين أنهّ ما يعلم أن فلانّ؛ اليمين
لصحة، فإذا صحت فلا يحكم للمدعي إلّا با؛ أن يبيعه، وأمّا غرامة الجنايةقبل 

م الجناية من غر ؛ الجناية على العبد، وصحت جنايته قبل أن يبيعه سيده /156/
 ثمن العبد، والله أعلم. 

هل عليه يمين ما علم ؛ (1)تلك وأنكر المولى، وفي عبد أقر بجنايةلغيره:  مسألة
 عليه اليمين على ما وصفت. ، عبده جناها؟ فنعم

صلين، فيلحق : وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين الألبعض قومنا مسألة
 الضمان، حيث أنهّ ففيه تردد في؛ بأكثرهما شبها، كالعبد إذا أتلف مالا لغير سيده

رث، وهو إنسان حي عارف متعبد، وحيث أنهّ مال يباع ويشترى، ويوهب ويو 
 بالمال أشبه. 

ما يلزم فيه إن فعل العبد على سيده فيقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
ك على العبد، رجع ذل؛ ضمن صاحبها، إلّا إذا حرره؛ الضمان، كدابته إذا خربت

حرره؛ لأنهّ فعل  ولا يتعرى ذلك من دخول الرأي فيه بأنهّ يكون على السيد، ولو
عد ذلك على العبد ب وهو في ملك سيده، وثبت على سيده، فلا ينتقل، ذلك

 بالتحرير ما لم يثبت عليه قبله، والله أعلم. 
: إن صح السرق من مسألة: السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: وجوابه

فهو جناية في رقبته، وسيده مخير بين فدائه بما صح عليه، أو تسليمه في ؛ العبد
ير جائز على سيده، فغة؛ إقراره بالسرق ذلك على ما أرجو أنهّ قيل في شبهه. وأمّا

                                                 
 ق: لذلك.  (1)
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حكمها لسيده، ولا يجوز أخذها منه إلّا بالصحة أنّها ؛ وما في يده من الدراهم
ومقبول منه ذلك، ويكون العبد حكمه ، فجائز عليه؛ لغيره، وأمّا إقرار السيد بعتقه

 حكم الأحرار فيما جناه، وغير ذلك، والله أعلم. 
علم سيده، أيلزم  : وفي المملوك إذا أقر بأمانة لأحد بغيرومنه /157/مسألة: 

لا ؛ ن أحد من الناس: أمّا إقرار المملوك بأمانة ائتمنها مقالالسيد ذلك أم لا؟ 
كم بها لمن يحيثبت عليه لمن أقر له بها، حتى يصح ذلك بشاهدي عدل، فحينئذ 

ده يوهو وما في  كه،صحت له، وإلاّ فلا ضمان؛ لأنّ إقرار المملوك راجع على مال
 تقبل دعواه،  لافعلى هذا يكون إقراره خارجا مخرج الدعوى، والمدعي ؛ حكمه له

 ، والله أعلم. فقهاء المسلمين كائن ما كان من المدعين، بلا خلاف نعلمه بين
عتق أنكره، أيلزمه أ: والعبد إذا أقر على نفسه بحق لرجل، فلما مسألة: الزاملي

 أن لا يلزمه.  جبنييع: قالالحق أم لا؟ 
قر به أم ييكتب عليه ما  ،وإذا أراد أن يكتب على نفسه حقا لأحدقلت: 

ن ينفع العبد أ: لا بأس أن يكتب عليه؛ لأنّ ذلك لا يضر سيده، وعسى قاللا؟ 
في يده لغير سيده لم  إذا دان بما يلزمه، إلّا أن يكون يزيل شيئا من الأموال التي

 ده، والله أعلم. العبد حكمه لسيده، إلاّ أن يرضى سي يكتب عليه ذلك؛ لأنّ مال
عليهم يطالعه من  وما يجني، : فمن أراد المزيد في جنايات العبيدقال المؤلف

الجزء الخامس والثمانين في الديات، والأروش، ومن جزء العتق يجد الشفاء بمنّ 
 المولى. 
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 لهمفي القصاص للصبيان ومن يقتص  الباب الحادي والعشرون

قيد ذلك م /158هو /- ومن كتاب بيان الشرع: وقال: عن أبي عبد الله
جاز أخذه ؛ ديةلم يكن لوالده أن يقتص، فإن أخذ ال؛ أنّ الصبي إذا جرح -عنه

يأخذ القصاص  لم يكن للابن أن؛ وعفا عن القصاص، للدية، وإن لم يأخذ الدية
 إذا بلغ، وكان له أن يأخذ الدية. 

نهّ ليس له فليس للصبي أن يقتص حتى يدرك؛ لأ؛ الصبي وإذا أصيبمسألة: 
 أمر ولا نهي. 

 جاز عليه. ؛ إن اقتص والدهقال أبو المؤثر: 
رح أحدثه جلا قصاص له ولا عليه، فكل ، في الصبيقال محمد بن محبوب: 

 . فهو خطأ على عاقلة الصبي؛ الصبي من جرح أو قتل، عمدا أو خطأ
، وليس لغير الأب فلأبيه أن يقتص له؛ لصبي بجرحإذا أصيب اقال أبو المؤثر: 

م والده، وليس له فقد جاز عليه بحك؛ : وإذا اقتص له والدهقالذلك من أوليائه. 
 في ذلك مطلب إذا بلغ. 

ص له إن شاء، فللوالد أن يقت؛ وله والد حي، الذي جرح صبيا وأمّامسألة: 
وله ، قصاص: ليس له الوقال من قال: أرش جرحه(. خوإن شاء أخذ له الدية )

ن له القصاص أ: وقولناثبت ذلك على الولد. ؛ أن يأخذ الأرش، فإذا أخذ الأرش
 إذا أراد ذلك. 

: لوصي مسألة: ومن حفظ أبي معاوية فيما أحسب عن أبي عبد الله، وقيل
كان له ؛  اليتيم أن يقتص له بجرحه، ويؤمر أن ينظر لليتيم في الأرش، فإن اقتص

قتص فذلك له، وليس يإن شاء أن ، كان لليتيم الخيار؛  له الأرش ذلك، وإن أخذ



 نربعوالرابع والأ الجزء  148  قاموس الشريعة

 

وإن أنكر أنهّ لم ، حتى يرد ما أخذ له الوصي من الأرش /159له أن يقتص، /
فله أن يقتص له، ؛ فعلى الوصي الصحة بذلك، وأمّا والد الصبي؛ يؤخذ له أرش

كان ؛  كويأخذ الأرش، وليس للصبي رجوع في ذلك، وإن عفا الأب عن كل ذل
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرعللصبي الأرش إذا بلغ، والمعتوه مثل اليتيم. 

لح له على أو يصا، لوصي اليتيم أن يقتص له إذا جنى عليهمسألة: وقيل: 
له أن يقتص  فليس؛ الأرش، وليس له أن يعفو. وكذلك إن قتل عبد اليتيم عمدا

 أن يأخذ له الثمن. له، ولا أن يصالح على أقل من قيمته، وله 
؛ ومن جرح صبيا فطلب والد الصبي أن يقتص من الجارح بجرح ابنهمسألة: 

فليس ؛ فطلب القصاص، فذلك له، وإن شاء أخذ له أرش جرحه، فإذا بلغ ابنه
له ذلك، وقد جاز عليه ما فعل والده من قصاص أو أرش، فإن عفا الوالد عن 

فإن القصاص ؛ ولم يرض بما فعل والده، القصاص والأرش، فإذا بلغ الابن رجلا
فلم ، يبطل، ويكون للابن أن يأخذ الجارح بأرش جرحه ذلك، فإذا بلغ الابن

 /160/. فليس لولده في ذلك شي؛ يطلب شيئا حتى مات وخلف ولدا
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 في الأحداث في الصبيان واستعمالهم  الباب الثاني والعشرون

جل صبيا نّرا أو سلاحا يمسكه : إذا أعطى الر ومن كتاب بيان الشرع: وقيل
فإن الرجل ضامن لذلك وهو على عاقلته، وإن قتل ؛ فعطب الصبي بذلك، له

لم يضمن الرجل؛ لأنّ الصبي أحدث ذلك بلا ؛ أو قتل غيره، الصبي نفسه بذلك
: إذا طلب الصبي مثل ذلك إلى الرجل : وقال من قالخ أن يأمره الرجل، )وفي

فليس على الذي ؛ بحد من يفهم، وقد عود أيضا وهو، فأعطاه، وكان فيه فهم
 (1)فعلى الذي؛ أعطاه ضمان ما عناه من ذلك، وإن كان في حد من لا يفهم

  (.أعطاه الضمان
؛ ن فهلكحبس صبيا بحدث، فسقط عليه جدار السج : في وال  مسألة: وقيل

 فالدية في بيت المال عندنّ. 
أنهّ لو أن : يأبي الحوار  أنهّ يحفظ عن مسألة: وقال: قال أبو الحسن 

 عليه الضمان.  نّ إ؛ إنسانّ استعمل الصبي برأي أبيه فأصابه حدث من ذلك العمل
ه والده، بفعلى هذا إن أصاب الصبي حدث من عمل أمره قلت لأبي سعيد: 

 و، والله أعلم. : هكذا يخرج على هذا النحقالهل يتعلق عليه الضمان على هذا؟ 
ل يضمن ما ولم يأمره ولم ينهه، ه، عن هذا الصبيفإن سكت هذا قلت له: 

لك إن معاني الاختلاف. وكذ عندي: يخرج فيه قالأصاب الصبي من حدث؟ 
؛ أنهّ أصلح له مّمن يعمل بالأجرة، ووقع في النظر /161فكان /، استعمله بأجر

 فيخرج عندي فيه الاختلاف. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 فيقط : وعن رجل رأى صبيا يسمسألة: ومن جواب أبي الحواري 
، هل يلزمه وهو يقدر على ذلك حتى يموت، بئر، أو يغرق، فلا ينجيه من ذلك

دا يموت من : نعم، يلزمه ذلك كلّه. وكذلك إن رأى أحفعلى ما وصفتديته؟ 
إن عليه يل: فقد ق؛ وهو يقدر على ذلك حتى يموت، فلم يطعمه ولم يسقه، الجوع

 الدية إذا كان يقدر أن يطعمه ويسقيه. 
وضع في البيت موعن امرأة كانت لها ابنة مجدورة، فأرادت نقلها من مسألة: 

ت وهي صبية: يا أمة إلى موضع؛ لما يرى في ذلك لها من النفع فيه، فقالت لها البن
رجو في ذلك من يلا ترفعوني، وحذرتكم رفعها، أن يشق ذلك عليها، فرفعوها لما 

: فمعي هل ترى بأسا؟فغمي عليها، قلت: ، صلاح أمرها، فسقطت من أيديهم
أنهّ ليس من حسن  نا، ووقع قول الصبيةأنّهم إذا كانوا يرجون في ذلك صلاحا بيّ 

أنهّ لا ؛ حملها تدبيرها لنفسها، واجتهدوا في ذلك صلاح أمرها، ولم يفرطوا في
، افون في ضياعهاضمان عليهم إن شاء الله، إذا كانوا هم المعتنين بأمرها، ويخ

 السؤال في أمرها. 
دمى، هل و أ، شيء من الجدري الذي بها، فلم يدُْم أرأيت إن انقشروقلت: 
حها ولم فإذا كان مذهبهم القيام بصلا؛ : وكذلك إن اختلطقلتترى بأسا؟ 

م، وكذلك لو ليس من فعله عنديفذلك ؛ يفرطوا، وإنّّا غلبوا وسقطت هي منهم
  /162ماتت من ذلك. /

من  (1)[لمضافة إليه مماّ وجدته أنهّومن غير الكتاب والزيادة ا]مسألة: 
فرد الصبي رأسه، ، وعن رجل مدّ يده ليصفع صبيا في رأسهجوابات أبي سعيد: 

قلت: فطلب من الضارب الأرش. ، فوقعت يد الرجل في وجه الصبي، وللصبي أب
                                                 

 زيادة من ث، وهي مشطوبة في الأصل.  (1)
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: أنهّ فمعيويكون أرشها أرش لطمة، أو ما يكون أرشها؟ ، هل تكون هذه لطمة
، وقعت في وجه الصبي من فعل الضارب، إلّا أنهّ أراد الرأسإذا كانت الضربة 

؛ نهّ يكون لها أرش الضربة في الوجه، وإن وقعت لطمة كاملة؛ إفوقعت في الوجه
: إذا وقعت أصابعه الخمس كلها في وجهه أنهّ قد قيل: ومعيكانت لطمة. 

، وأرش فهي لطمة تامة، وفي الأصبع الواحدة عندي أرش ضربة في الوجه؛ متفرقة
 : عشرون درهما( إذا أثرت. خالضربة عشرة دراهم )

، فصرع الصبي. فقال له: انحدر، وسألته عن رجل رأى صبيا يخرف نخلةمسألة: 
فأخاف ؛ قصد وإلى ذلك، أنهّ إذا أراد إفزاعهمعي : قالهل عليه دية؟ قلت: 

مان ن لا ضأفأرجو ؛ ففزع هو من ذلك، عليه الضمان؛ وإن أراد نهيه عن ماله
 عليه. 

: أخاف أن قال؟ أم على عاقلته، أرأيت إن أراد إفزاعه، فديته عليهقلت له: 
 لا يشبه الخطأ، وهو يشبه العمد. عندي تكون عليه؛ لأنّ هذا 

ل يلزمه بقدر ما فإن لم يرد إفزاعه وأراد نهيه، وقال له: انحدر، هقلت له: 
إن أراد بذلك  أنهّ معي: لقاأم لا يلزمه شيء؟  /163/، استعمله على الانحدار

مان عليه؛ فأرجو أن لا ض؛ صلاحه، ونهيه عن سوء خلقه، وبسط يده في ماله
 عود أو انحدار. فلا نبرئه من الضمان بقدر ما استعمله لص؛ وإن أراد استعماله

وأمسكه ، ررفعه عن الآخ، ورجل مر بصبيين يقتتلان، فأخذ أحدهمامسألة: 
يضربه من  لئلا؛ ضرب الصبي، والرجل ممسك له، عن ضربه، فلما قام المصروع

، وكان عليه غير أن يعلم الرجل، هل على الممسك شيء أم لا؟ فليس عليه شيء
 لئلا يضربه. ؛ أن يمسكه
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لى سبيل الهد له ع لما رآه يضربه نهاه عنه، وخصمه على ضربه، ثم قالقلت: 
شيء أم لا؟  أيلزمهله: اضربه الساعة، فهوى الصبي على الصبي الآخر فضربه، 

فقد ذلك أمرا له؛ فليس عليه شيء، وإن أراد ب؛ فإذا لم يرد بذلك أمرا له بضربه
. كوقيل غير ذل إنّ أمر البالغ للصبي كأمره لولده الصبي في بعض القول.قيل: 

يه الضمان والله فعل؛ فلا ضمان عليه، وعلى القول الأول؛ فعلى هذا القول الآخر
 ن كتاب بيان الشرع. انقضى الذي مأعلم. 

هل لكم أن تستعملوا الصبي قلت: : -فيما أحسب-مسألة عن أبي الحواري 
برأي والده مثلما لا يخاف فيه على الصبي، والصبي ووالده من أهل الغنى، أو هما 

 /164من الفقراء؟ فما نرى بذلك بأسا، إذا كان برأي والده. /
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والمعتوهين وجناياتهم  في أحداث الصبيان الباب الثالث والعشرون

 واستعمالهم

وسألته عن صبي أحدث مجرى في ماله، أو مال غيره ومن كتاب بيان الشرع: 
معي أنهّ على قول من : قالعلى طريق جائز، هل يلزمه إزالة ذلك إذا بلغ؟ 

؛ : لا يلزمه ضمان ما أحدث في صبائه، إلّا ما أكل فأوعى، ولبس فأبلىيقول
إذا كان الحدث في ماله هو، وينتفع به في  ويعجبنيمعي. فلا يلزمه إزالة ذلك 

بلوغه أن يزيله إذا علم أنهّ باطل في الأصل. وأمّا إن غاب عنه كيف كان حدثه، 
أنهّ لا يلزمه إزالة ذلك حتى يعلم أنهّ باطل على  فمعيولم يعلم هو باطل أو بحق؛ 

حال صبائه أن إن كل ما أحدث الصبي في قال: في بعض القول: معنى قوله. 
: وكذلك إن أحدث قيل له؛ (1)يلزمه ضمان ذلك في ماله. وإن كان سالما]...[

أنهّ لا يلزمه  معي: قالهل يؤخذ بإزالة ذلك إذا بلغ؟ ، جائز (2)غما على طريق
 ذلك على هذا القول، ويكون إزالة ذلك للمسلمين، وعليهم إن قدروا على ذلك. 

: قالوته؟ فإن مات الصبي بعد أن أحدث ذلك الحدث، هل يثبت بمقيل له: 
، وهو حدث لم يكن موته حجة في ذلك؛ أنهّ إذا لم يكن الفعل منه حجة معي

 مزال على معنى قوله. 
قلت: وعن جناية الصبي دون ما أكل ببطنه، وأوقع بفرجه من قليل أو كثير. 

. على عاقلته كائنا ما كان /165نهّ /إ: فقد قيل فيهأهو على عاقلته أم لا؟ 

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الطريق.  (2)
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نهّ ليس على عاقلته من جنايته، إلّا ما يعقل عن غيره من البالغين من إ: وقيل
ولا على ، فلا عليه؛ الدماء من نصف عشر الدية فصاعدا، وما كان دون ذلك

وقد وليس عليهم الأموال. ، : عليهم ما كان من الدماء والأروشوقيلالعاقلة. 
: عليهم جميع جنايته في الأموال والأروش إلّا ما أتلف مماّ أكل ببطنه، ولبس قيل

 : إن ذلك كله على العاقلة. وقد قيلفأبلى، وباشر بفرجه. 
ه؟ فالعلة في فهو لا يعقل عن غير ، إن كانت على العاقلة، فما العلةوقلت: 

 جماع. الإ ذلك ما أجمع المسلمون على أن المرأة يعقل عنها، ولا تعقل في
وقلت: ؛ اسهل يحبس الصبي إذا عرف بالجهل على الن، وعن الحاكممسألة: 

نى من دم جفليس على الصبي عندنّ حبس، وما ؛ أرأيت إن جنى دما فما دونه
فليس ؛ ا وما أتلفهفهو على العاقلة، وذلك في الأحرار خاصة، وأمّا دم؛ فما دونه

 خاصة.  فذلكأو فرجا وطئه ، أكله لاعليه ولا على عاقلته شيء، إلاّ ما
فقد من ذلك؟  وهو غير بالغ، هل يلزمه الخروج، وعن الصبي إذا سرقمسألة: 

ومات على ،  يفعللمإن الصبي عليه الخروج مماّ أكل من أموال الناس، فإن قالوا: 
ولايته إن كانت  رجي له السلامة إن شاء الله، ولا تترك ولايته، وهو على؛ ذلك

رفوع عنه. مفي ذلك للصبي؛ لأنّ القلم  /166خص الفقهاء /له ولاية، وقد ر 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. 

: وقد قيل؛ خطأ وجناية الصبيمن كتاب البصيرة:  مسألة: ومن غيره: مسألة
 لغ في الدية نصفب أنهّ لا يلزم العاقلة إلاّ ما إنّها على العاقلة، والذي أرى

ولا تعقل العاقلة أقل من ذلك، ولا تعقل العاقلة أو خمس من الإبل، ، عشر الدية
وذلك كلّه عندي في مال الصبي يؤخذ من ماله، ولا ، ما جنى الصبي من الأموال

يلزم العاقلة عبدا، ولا عمدا، ولا اعترافا، ولا صلحا، ولا مالا، وإنّّا تعقل في الدية، 
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صباه غير الدية من  : إن جناية الصبي فيوقولمن مال الخطأ ما يبلغ ما وصفناه. 
أسقط عنه ذلك، والصبي  وبعضهمانتهاك الأموال والفروج، يكون ذلك في ماله. 

فما علم ؛ القلم عنه مرفوع، فلا إثم عليه، ولكن يكون مضمونّ في ماله، فإذا بلغ
إنهّ لا شيء وعن هاشم: فلا شيء عليه في صباه. ؛ تخلص منه، وما لم يعلم به؛ به

كان ؛  إذا بلغ، ولا في ماله، وما بلغ من الدية مماّ يلزم العاقلةولا ، عليه في صباه
 . انقضىعلى العاقلة. 

ذا بلغ أم لا؟ إوعن صبي يسرق من قبل أن يبلغ أشياء كثيرة، أيلزمه غرامتها 
 يلزمه رد ذلك إذا كان حافظا لذلك.  قال: قد قيل

: ليس الققال من ون عليه رد ذلك كله. إ: قد قيل ذلكنعم، قال غيره: 
 أن يكون أكله أو عليه رد شيء مماّ سرق إذا كان أتلفه، أو أحرقه، أو طرحه، إلا

ن يتخلص : يستحب أوقال من قالفإن عليه في الوجهين. ؛ لبسه، حتى أبلاه
ق، وليس يستحب له أن يتخلص من جميع ما سر وقال من قال: وليس بلازم. 

ولا تعقل  ،: يتلف ذلكوقولوهو على عاقلته. ، : ليس عليه شيءوقولبلازم. 
 انقضى الذي من البصيرة. العاقلة الأموال. 

ن ذلك شيء أم مما تقول في فعل الصبي أيام صبائه، هل يلزم والده قلت له: 
 لا؟ 

على عاقلته  :وقيللم أحفظ أن على والده خاصة؛ : -وبالله التوفيق-الجواب
لبس فأبلى، أو  ما فعله بيده ووالده منهم، وعليه هو بنفسه ما أكل فأوعى، أو

 : ليس عليه هو شيء في صبائه، والله أعلم. وقيلباشر بفرجه. 
 فإن سرق الصبي هل عليه حبس؟ قلت له: 
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لكن بمعنى عن ليس على الصبي حبس بمعنى العقوبة، و  :الجواب: أكثر القول
 ضر الناس. 

لد الصبي : ليس على واقال: ما تقول في هذا؟ قلت للشيخ سعيد بن أحمد
 شيء مماّ فعله، والله أعلم. 

،  رأيه: وفي صبي ركب فرسا لرجل بلامسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج
قبل بلوغه دون  : عليه قيمتها، تؤخذ من مالهقالوماتت، ما يلزمه؟ ، فطاحت به

وأمّا ما  ، لأموالاا بلغ، وكذلك كل ما كان من : إذوقولعاقلته، يقومها العدول. 
له من أموال فهو على عشيرته دونه، وأمّا ما أك؛ أو قتل خطأ، كان من جراح

 ماله.  فهو أيضا في؛ أو اقتسره بفرجه، الناس فأوعاه، أو لبسه فأبلاه
واقلهما في أيام إنّ جناية الصبي والمجنون على عوقال الشيخ ورد بن أحمد: 

 فهو في أموالهم، والله أعلم. ؛ وأمّا اليومالعدل، 
ا هدم جدارا في وما تقول في الصبي إذعن الشيخ أبي نبهان:  /167/: مسألة

تج يحنعم، وبهذا  :قالحال صبائه، ثم ذكره بعد بلوغه، أيكون القلم مرفوعا عنه؟ 
به بعد البلوغ.  : إنّ ذلك عليه في ماله يطلبوقيلمن يقول أنهّ لا شيء عليه. 

 : في بيت المال. وقيل: إنهّ على العاقلة. وقيل فيه
صباه، وذكره  وكذلك إن أخذ الشيء القليل من أموال الناس في حالقلت له: 

 ه من: إنّ عليه ما أكله بفمقد قيل: قالبعد بلوغه، ما ترى عليه؟ 
ل الأول، والله ولم يأكله، مث، ما أفسده: لا شيء عليه، والجواب فيوقيلذلك. 

 أعلم، فانظر في ذلك. 
: وقيلفالأرش في ماله؛ ؛ : في الصبي إذا جرح أحدا، فإن صحمسألة: ومنه

: وقيل: إن كان في مقدار ما تعقله، وإلاّ فهو عليه. وقيلعلى عاقلته، قل أو كثر. 
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يكون؛ لأنّ له حكم  في الدية على هذافالقول ؛ في بيت المال، فإن قتله بالعمد
 والله أعلم، فينظر في ذلك. ، فلا شيء فيه؛ الخطأ، وإن لم يصح

دهما صاحبه، وفي الصبيين اللذين قتل أحمسألة عن الشيخ محمد بن عمر: 
الأقرب ، لى عاقلتهع: جناية الصبي قال؟ أو على عاقلته، وسألته عن الدية في ماله

ثر من أربعة وليس على كل واحد أك فالأقرب منهم على كل واحد أربعة دراهم،
إذا صح  وهذا، يكون في بيت المال. وقال بعض غير هذاوقال بعض: دراهم. 

مهم، ومن لز ؛ بشاهدي عدل إذا أنكر العشيرة، وإن أقروا /168فعل الصبي /
فى أحد من العشيرة، فلا يلزمه إلاّ بالبينة، وبعد صحة هذا النسب، وإن انت؛ أنكر

  أعلم. فلا يؤخذ إلاّ بالبينة، والله؛ من عشيرة الفاعلوقال: أنّ لست 
لصبي والمعتوه : إن اقولإن الصبي في جنايته اختلاف؛ مسألة: ابن عبيدان: 

تعقل عنهما إلّا  ن العاقلة لاإ: وقولأو كثرت. ، تقلّ ، جنايتهما على عاقلتهما
، وإن  دية: إذا بلغت جنايتهما نصف عشر الوقيلما كان من جروح أو قتل. 

يع ذلك : جموقولفهي في مالهما. ؛ كانت جنايتهما أقل من نصف عشر الدية
فذلك ؛ اه في حياتهماعلى عاقلتهما. وأمّا ما وطئ الصبي والمعتوه بفرجهما، أو لبس

 الله أعلم. ، وأحب إلي في أموالهما ليس على عاقلتهما، وهذا القول الأخير
فجنايته ؛ أو جنى جناية على غيرها، ه: إنّ الصبي إذا قلع عين أممسألة: ومنه

، وأمّا الأرحام فلا يعقلون، ويسلم كل واحد من (1)على عاقلته، وعاقلته عصبته
يضاعف على فقال من قال: العاقلة أربعة دراهم، وإن بقي من دية الجناية شيء؛ 

؛ : لا يلزمهم أكثر من كل واحد أربعة دراهم. وإن بقي شيءوقال من قالالعاقلة. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عصبيته.  (1)
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ولا عليهم، والله ، : ما بقي لا عليهوقال من قالوهو الصبي. ، و على الجانيفه
 أعلم. 

ء له قيمة، في المراهق أن يتخلص من كل شي ويعجبني: وقال في موضع آخر
سلمه للفقراء، ؛ أو ورثته إن كان ميتا، والذي لا يعرفه، يعطي ذلك من لزمه له

 فلا يلزمه فيه شيء. ؛ وأمّا الذي لا قيمة له
 // :169مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: سألت محمد بن الحسن 

ل أحد حدثا، أو أحدث في ما، أو كسر لأحد دابة، أو جرح، عن الصبي إذا سرق
فإن الصبي ؛ موال: أمّا ما كان من الأقالما يلزمه من ذلك، وما يلزم العاقلة؟ 
فهو ؛ ن جروح أو قتلبلغ؛ وأمّا ما كان م يلزمه ذلك دون عشيرته، ويلزمه إياه إذا

 على عشيرته دونه. 
هل يأخذوا  فإن ذبح لقوم دابة مثل شاة، ومعه هو غنم،مسألة: قلت له: 

؛ فإذا بلغ، : هو عليه إلى بلوغهقالأصحاب الشاة من غنمه شاة مثل شاتهم؟ 
 طولب بذلك. 
فجنايتهما كلها خطأ، ؛ الصبي، والمعتوه، والذاهب العقل (1)ماأو ومن غيره: 

 وهي على عواقلهما إلاّ ما أتياه بفروجهما، أو أكلاه في بطونهما، أو لبساه. 
 يس عليهما قصاص. ول، : إنهّ في أموالهماومن غيره: فقال من قال من الفقهاء

: إنّها على وقيل. حداثه أنّها عليه في مالهإفي  فقد قيل؛ وأمّا الصبيومن غيره: 
: إنّّا على عاقلته ما تعقل العاقلة من الأحداث وقيلحداثه. إن عاقلته ما كان م

؛ البالغين، من الدماء على سبيل الخطأ إذا بلغت الأحداث إلى ما يعقل، وما بقي
حداثه التي إ: عليه من وقيلسوى ذلك. يفليس عليه، ولا على العاقلة إذا كان مماّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وما.  (1)
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ا يلزمهم أن لو كانوا، ولا شيء عليه تلزم العاقلة بقدر ما يمكن واحد من العاقلة، ممّ 
 مماّ سوى ذلك. 

: ديتها فقيل؛ فوطئها فماتت، وقع المعتوه بامرأة جبرا /170وإذا /مسألة: 
لصبي والمعتوه أقل اإذا كانت جناية وقال من قال: على عاقلته، وعقرها في ماله. 

 . أحب إلي فهو في مالهما، والرأي الأول؛ من نصف العشر
لا شيء على و فهو على عاقلة الفاعل، ؛ وإذا أمر صبي صبيا بجنايةمسألة: 

 عاقلة الصبي الآمر. 
عن صبيين  سئل: وعن أبي الحواري  :(1)[ومن كتاب آخر]مسألة: 

: قالتشاججا في وقت الصبى، كل واحد منهما جرح صاحبه جرحا ثم بلغا؛ 
  صاحبه. عليهما الخلاص من ذلك، وعلى كل واحد منهما أرش ما جنى إلى

: قال؟ خرفإن كانّ قد غابا عن بعضهما بعض، ولا يعرف هذا الآقيل له: 
فقراء، وكان فرّق أرش ذلك على ال؛ في المسألة عنه، فإن أعجزه ذلك يستجهد

ه بين لأرش، خيرّ قدر على صاحبه الذي له ا؛ هذا الأرش بمنزلة اللقطة، فإن عاد
 كان له ذلك. ؛  فأيما اختار، الأجر والغرم

نهما رسم الجراحة؛ : يقيسا ذلك(، ولكن قد تغير مخ: فإن هما لم يغيبا )قيل له
 حسب دامية. ؛ : إذا تغير ولم يقف على قياس الجرحقال

 ومائة درهم. ، : عشرونقالفكم أرش الدامية؟ قلت له: 
فعلى ؛ ن شيءمما أصاب الصبي والمجنون والمعتوه، متى أصاب هؤلاء مسألة: 
 موالهم. أما أصابوا عمدا في : يقول بعض الناسأموالهم. والعاقلة دون 

                                                 
 زيادة من ث، وهي في الأصل مشطوبة.  (1)
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نه، عمدهم والمجنون في وقت جنو ، الصبي /171جناية /قال أبو المؤثر: 
 وخطؤهم خطأ. 

، ثم بلغ فذكر عن صبي تناول من أموال الناس شيئامسألة: هاشم بن غيلان: 
حتى يحتلم،  نجد في الكتب ثلاثة مرفوع عنهم القلم: الصبيقال هاشم: ذلك؛ 

ه لا يكون عليه والناعس حتى يستيقظ، والمغلوب على عقله حتى يفيق. وأرجو أنّ 
 شيء إن شاء الله، غير أني قد عناني في ذلك فأعطيت. 

، يترك الصلاة، عن الغلام الذي لم يبلغ الحلم: مسألة: وسئل سعيد بن محرز
؛ أمّا ما أكللا، و : قالويأكل من أموال الناس ثم يدرك، أعليه بدل الصلاة؟ 

 فيرده. 
صبي قائما فرجل سأل صبيا عن بيت رجل يطلبه، فبقي المسألة: قلت له: 

: لا شيء يلمعي أنهّ قد ق: قالولا ضمان عليه؟ ، حتى أخبره، هل يسعه ذلك
ره من كره  عليه ما لم يشغله عن ذلك، أو يوقفه عن شيء من مصالحه. وقد ك

نّ الكلام غير كلام الصبيان، ويخرج على وجه دخول الضرر لا على غير ذلك؛ لأ
 محجور إلّا لمعنى يثبت غيره. 

ولا يعرف ، فهل يسع أن يبدأ الصبي بالسؤال في حال مشي الصبيقلت: 
أن  (1)يعجبني: قالكان الصبي مشيه في حال مصلحة؟   يقف أو لا يقف، إذا

أنهّ إن كلمه فلم يقع  ويعجبنييتوقى ذلك إذا كان مشيه ذلك في معنى مصلحته، 
 بمعنى الضمان ولا إثم.  /172أن لا يلزمه شيء /؛ عليه من سبب كلامه مضرة

                                                 
 ث: فلا يعجبني.  (1)
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د وقال في صبي لم يبلغ الحلم، كان يغصب أموال الناس فلما بلغ أرامسألة: 
فذلك لازم له، ؛ ولبس على ظهره، أو فرج وطئه، : ما أكله في بطنهفقالالتوبة؛ 

 فلا شيء عليه. ؛ فعسى أن يرده، فإن لم يرده؛ وأمّا إذا أتلفه مماّ لم يلبس أو يأكل
لمسالمين الذين ا: إن كان من فقالإذا كان الصبي من أولاد المشركين؛ وعنه: 

بي المسلم. وإن  فعليه ما على الص؛ حين بلوغهمع المسلمين في بلدهم، ثم أسلم 
 فحكمه حكم أهل الحرب. ؛ كان من أهل الحرب

ان مماّ لا يلزم : واختلفوا في حدث الصبي إذا كمسألة من جامع أبي الحواري
أو قد ، بل ذلكقكان ،  في صبائه، فذكر أنهّ أحدثه في وقت بلوغه، ولم يعلم منه

. ه كان منه في بلوغهنهّ لا يلزمه حتى يعلم أنّ إ :أحدهما: بلغ؛ معنا في ذلك قولان
 نهّ يلزمه حتى يعلم أنهّ كان في وقت صبائه. إ: والآخر

 
بي، هل وهو ص، : وسئل عن رجل رأى ولده جرح صبيامسألة عن أبي سعيد

 عنديلحكم فيما : لا يلزمه شيء من ذلك في اقالعلى الوالد أرش ما جرح ابنه؟ 
ا على واحد من مفعليه مثل ؛ بذلك الحاكم على العاقلة أنهّ قيل، إلّا أن يحكم

 العاقلة، ولا يسعه الامتناع عن ذلك. 
له، حم: في رجل استعان برجل على شيء مسألة: وقال محمد بن محبوب

لحمال ن ليس على ا؛ إفكسر فخذه، فحمله فوقع ذلك الشيء على المستعان
 . شيء

 دية، دية خطأ. : عليه القالصبي؛ فإن كان المستعان به  /173قال له قائل: /
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، وسألته عن رجل استعان رجلا على حمل ليرفعه معه، فلما رفع الرجلمسألة: 
: على المستعان قالفكسرت يد المستعان؛ ، فوقع الحمل، ضعفت يد المستعان

 الدية. 
 : الله أعلم. قال أبو المؤثر

أن يكون المستعان  س عليه، إلاّ : إنهّ لا بأوعنه: وقد يوجد عن أبي عبد الله
 عبدا أو صبيا. 

خذ المطلوب وعن صبي يأتي بوعاء في يده يطلب خلا أو لبنا، هل يأمسألة: 
و غير كان يتيما أ  ويسلمه إليه،، إليه الوعاء من يد الصبي، ويجعل له فيه حاجته

؛  رسالتهن يجوز له يتيم؟ فإن كان الصبي مرسلا في ذلك بما تطمئن إليه القلوب، ممّ 
ن ذلك من كان المستعمل له في ذلك المرسل، فلا بأس بذلك. وكذلك إذا كا

: في ن قالوقد قال مجاز ذلك. ؛ وما يعود نفعه، وكان ذلك أصلح له، مصالحه
الفاعل له ذلك  ويجعل في الأرض حتى لا يكون، ذلك أنهّ يجعل له في إنّئه ذلك

اء الله. رع، وهو حسن إن ششيء في ذلك، وذلك من أبواب الو بمستعملا له 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. 

ه يعاقب، وإذا فإنّ ؛ والأعجم إذا جنى جنايةمسألة: ومن غيره ابن عبيدان: 
و طاهر، فه؛ فعليه الضمان، وما مسّه من رطب؛ صح عليه حدث يوجب الضمان

 والله أعلم. 
في  /174اس /ى الن: وإذا كان المجنون بمنزلة من يخاف منه علمسألة: ومنه

فلا ؛ به وانقلابهتجذّ  فجائز ربطه بما يربط به مثله، وإن أثر فيه الحبل من؛ إطلاقه
ب لحبل من غير تجذّ وأثر فيه ا، ضمان على من ربطه، وإن ربطه بما لا يربط به مثله

 فأخاف الضمان على من ربطه. ؛ منه
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ولبسه ، ومباشرتهوأكل الصبي مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 
وقال من : على العاقلة ما جناه الصبي والمجنون. قال من قالمن أموال الناس؛ 

: وقال من قالجنايتهما هدر، ولا شيء فيها. وقال من قال: : في أموالهما. قال
 ما أكل الصبي أو باشر بفرجه، أو قتل فعليه، والله أعلم. 
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 ار منهاوما يخت في الدواب نوالباب الرابع والعشر

عليكم بكل كميت أغر محجل، أو : »قال النبي ومن كتاب بيان الشرع: 
، وكان يسمي الأنثى من الخيل فرسا، (1)«أدهم أغر محجل، أو أشقر أغر محجل

وكان يكره الشكال من الخيل، وهو أن يكون بياض التحجل في يد، ورجل من 
 خلافه، وقوم يجعلون الشكال في ثلاث قوائم. 

إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم : »عن النبي  ،أبي هريرة  مسألة عن
منابر، فإن الله تعالى إنّّا سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلّا بشق 

أنهّ قال:  ، وعن النبي (2)«الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حوائجكم
وا نواصي الخيل ولا لا تقص: »، وعنه (3)«لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي»

معارفها ولا أذنّبها؛ فإن أذنّبها مذابها، ومعارفها دفؤها، ونواصيها معقود فيها 
 . (5)«رهاقيُمن الخيل في ش: »، ومن طريق آخر عنه (4)«الخير

                                                 
؛ وأحمد، 3565؛ والنسائي، كتاب الخيل، رقم: 2543أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم:  (1)

 .19032رقم: 
؛ 867؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 2567أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم:  (2)

 .10335والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 
؛ وأخرجه بلفظ قريب كل من: 25965أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأدب، رقم:  (3)

 .10336؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 15629أحمد، رقم: 
؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الحدود، رقم: 2542أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم:  (4)

 .12903؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، رقم: 7290
؛ والبيهقي في الكبرى، 2454؛ وأحمد، رقم: 2545أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم:  (5)

 .12899 كتاب قسم الفيء والغنيمة، رقم:
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يسقها، وهي  ومن ملك الدواب، وأجاعها وأعطشها، ولم يطعمها، ولممسألة: 
 ذا تعمد لذلك. فإنهّ يأثم إ /175في الحبال موثقة؛ /

لا ف؛ : ومن كان عنده غنم أو بقر فجاعتقال الشيخ أبو الحسن 
فإنهّ يأثم؛ ؛ موثوقة ولا يسقيها وهي، ولا يطعمهاأو يضيعها، يأثم إلّا أن يجيعها 

بحبل  اعطش، ومربوط: يؤتى به يوم القيامة مثلما ماتت عليه من الجوع والوقد قيل
 . هذا عن نبهانفي عنقه. 
ن الدواب خوف م: يا بني لا يمنعكم ومن غيره: قال أبو بكر لبنيه مسألة:

 فإن رزقها عندكم. ؛ ا لكممؤنتها، فإن الله لا يخلق دابة إلّا خلق لها رزقا، فإن جعله
د ولا كلب يري : ليس في الأرض شاة، ولا بعير، ولا أسد،)رجع( مسألة: قيل

 كبده.   على نّحية لقىالربوض إلّا مال على شقه الأيسر أ
امسحوا رغام الشاة، »أنهّ قال:  وعن رجل من الأنصار أنّ النبي مسألة: 

ما من مسلم له »، وقال: (1)«فإنّها في الجنة؛ ونقوا مرابطها من الشوك والحجارة
 . (2)«قدس في كل يوم مرتين؛ شاة إلّا قدس في كل يوم مرة، وإن كان له شاتان

أكرموا المعز وامسحوا الرغم عنها، وصلوا في مراحها؛ » :: وفي روايةومن غيره
 . (3)«فإنّها من دواب الجنة

                                                 
؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 985أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مسنده، رقم:  (1)

 .4359؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 5346
 .654أخرجه البزار في مسنده بمعناه، رقم:  (2)
؛ والبيهقي 201؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 1049أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة، رقم:  (3)

 . 4359في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 
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وخير الزي ء، إن الله خلق الجنة بيضا»قال:  أنّ النبي  أبو هريرة  (رجع)
؛ من كانت له غنم سود فليخلطها بعفراء، وبعث إلى الرعيان»، قال: (1)«البياض

، قال: وجاءته امرأة فقالت يا رسول الله: (2)«فإن دم عفراء أزكى من دم سوداوين
« ما لونها؟»إني اتخذت غنما رجوت رسلها ونسلها، وإني لا أراها تنمى، قال: 

اخلطي فيها بياضا، عن أم هاني قالت:  :أي ؛(3)«أعفري» :قالت: سود، قال
 . (4)«اتخذوا الغنم فإن فيها البركة: »قال رسول الله 

: عطاء عنه . (5)«نها معاش، وصوفها رياشسم» /176وقال في الغنم: /
الغنم بركة موضوعة، والإبل جمال لأهلها، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم »

                                                 
؛ والآجريّ في 64أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن البختري في مجموع فيه مصنفات، رقم:  (1)

؛ والهمذاني في الفردوس 928م: الشريعة، كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار....، رق
 .636بمأثور الخطاب، 

؛ والطبراني في 64أخرجه بمعناه كل من: أبي جعفر بن البختري في مجموع في مصنفات، رقم:  (2)
 .11/109، 11201الكبير، رقم: 

؛ وابن عدي في الكامل، 4667أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، رقم:  (3)
 .505؛ وابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ، رقم: 8/406

؛ وابن المقرئ في 24/426، 1039؛ والطبراني في الكبير، رقم: 27381أخرجه أحمد، رقم:  (4)
 .703معجمه، رقم: 

 .154أخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث، ص:  (5)
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الفخر في أهل الخيل، والجفاء في أهل الإبل، : ». وقال الحسن عنه (1)«القيامة
 . (2)«والسكينة في أهل الغنم

، يعني الزراع أصحاب البقر التي (3)«الجفاء والقسوة في الفدادين»وفي الحديث: 
حدها فداد بالتخفيف، فأجرى على أيجدب عليها، والفدادون أصحاب البقر، و 

الديك الأبيض صديقي، وعدوه عدو »أنهّ قال:  أربابها اسمها. وروي عنه 
 . (4)«وسبع دور، الله، يحرس دار صاحبه

، دارا فيها ديك أبيضاتخذ الديك الأبيض فإن »وفي رواية أخرى: ومن غيره: 
 .(5)«ولا الدويرات حولها، ولا ساحر، لا يقربها شيطان

لذين يعترضون ا: يريد الشيطان، أي: الجن: قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
يل: من يعصي الناس بالضر، لا الذين يوسوسون في صدور الناس بالمعاصي؛ بدل

 . برومعه ديك أبيض، إن صح الخ، الله
 يكون البنيان قرية حتى يصقع فيها ديك.  : لا)رجع( وقال

                                                 
 يعلى الموصلي في ؛ وأبي2305، كتاب التجارات، رقم: ابن ماجهأخرجه بلفظ قريب كل من:  (1)

 .6828مسنده، رقم: 
بِلِ، وَالسَّكِينَةُ في أَهْلِ الْغَنَمِ »أخرجه بلفظ:  (2) كل من: أحمد، « الْخيَُلَاءُ وَالْفَخْرُ في أَهْلِ الْخيَْلِ وَالْإِ

 .126؛ وهمام بن منبه في صحيفته، رقم: 8242رقم: 
؛ 7505؛ وأحمد، رقم: 3498، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب المناقب (3)

 .1080والحميدي في مسنده، رقم: 
؛ وأخرجه الحارث في مسنده بلفظ قريب ، رقم: 3130أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  (4)

878. 
 .677أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (5)
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، فظاهر (1)«اربالعجماء جبار والبئر ج»أنهّ قال:  روي عن النبي مسألة: 
هذا الحديث يجيب على أنهّ لا يجب بفعلها ضمان على صاحبها، ومعنى الجبار: 

أي  (2)«فعل العجماء جبار»أنهّ قال:  الهدر. وروي من طريق آخر عنه 
بن أبي طالب، وعبد الله أظنه  يهدر، لا ضمان، والله أعلم. وروي ذلك عن عل

إن البئر : »قول النبي  وشريح وغيرهم. وقد ذهب قوم إلى معنى، ابن مسعود
فلا ؛ يستأجر عليها صاحبها من يحفرها في ملكه، فتنهار على الحافر (3)«جبار

تكون في ملك إنسان فيسقط البئر  /177: هي /وقال قومضمان على صاحبها. 
: هي وقال قومفلا ضمان على صاحبها؛ لأنّها في ملكه. ؛ فيها إنسان، أو دابة

فذلك ؛ ولا مالك، فيقع فيها إنسان، أو دابة، (4)قطالبئر القديمة لا يعلم لها حافر 
فلا تؤخذ له ؛ هدر بمنزلة الرجل، يوجد قتيلا في فلاة من الأرض لا يدري من قتله

، هي المعادن (5)«والمعدن جبار: »دية ولا قسامة، ويكون دمه هدرا. وقال 
التي يستخرج منها الذهب، والفضة، أو غيرها من الجواهر، فيجيء قوم فيحفرونها 

فتنهار عليهم، فتقتلهم فتكون دماؤهم هدرا؛ لأنّهم عملوا بأجر، وهكذا من ، بأجر

                                                 
؛ 1499؛ والبخاري، كتاب الزكاة، رقم: 334أخرجه الربيع، كتاب الزكاة، والصدقة، رقم:  (1)

 .1710ومسلم، كتاب الحدود، رقم: 
 تقدم عزوه. (2)
 تقدم عزوه. (3)
 زيادة من ث.  (4)
؛ 1499؛ والبخاري، كتاب الزكاة، رقم: 334أخرجه الربيع، كتاب الزكاة، والصدقة، رقم:  (5)

 .1710ومسلم، كتاب الحدود، رقم: 



 نربعوالرابع والأ الجزء  169  قاموس الشريعة

 

فلا ضمان على من استعملهم؛ لأنّهم ؛ بأجرعمل بأجر، وهو أصل لكل عامل 
 ضمن بعضهم لبعض. ؛ إذا كانوا جماعة

جراح »أنهّ قال: : روي عن النبي مسألة: ومن غيره: من كتاب المصنف
 . (1)«العجماء جبار
هدر لا ضمان فيه، فظاهر هذا  :أي ؛(2)«فعل العجماء جبار»: وفي موضع

 الخبر يدل على أنهّ لا يجب بفعلها ضمان على ربها؛ لأنّ الجبار الهدر. 
ن هدرا إذا كانت : والعجماء التي لا تتكلم، وإنّّا يكو قال الشيخ أبو محمد

فهو ضامن؛ ؛ حدهمولا سائق، ولا عليها راكب، فإن كان أ، منفلتة، ليس لها قائد
 ه. لأنّها تصير جنايت

فعليه ؛ فة بذلك: وهذا إذا لم تكن معروفة بذلك، فإذا كانت معرو فضيقال الم
: وقولبها. ر : لا ضمان في ذلك إلّا أن يتقدم على وقول: ففيه( الضمان؛ خ)

 بعد الحجة عليه، فإذا عليه الضمان في الفتيا فيما يلزمه، ولا يحكم عليه الحاكم إلّا 
فا، إلّا أن من، ولا أعلم في ذلك اختلافهو ضا /178فما عقرت /؛ تقدم عليه

: وقد قيلربها.  فلا يضمن؛ فتنطلق من وثاقها وتسري، يوثقها بما يوثق به مثلها
 يضمن، والله أعلم. 
عاره منه رجل ومن كان له جمل، أو فرس، أو حمار أكول، فاست)رجع( مسألة: 

ستعاره وسواء ذلك ا فإنهّ يضمن،؛ ولم يعلمه بأكله فأكله، ليركبه إلى موضع فأعاره
 . ضمن بإجماع؛ أو استأجره. ومن أطلق كلبا عقورا على رجل وأشلاه

                                                 
؛ 2497؛ والنسائي، كتاب الزكاة، رقم: 334أخرجه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، رقم:  (1)

 . 10147وأحمد، رقم: 
 تقدم عزوه. (2)
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؛ دا فمات: ومن أرسل كلبه على رجل فعقره متعمومن غيره: وفي المصنف
 فما نبرئه من القصاص. 

 . )رجع( انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
مان على : في ذلك الضقول: وإذا عدت الدابة فقتلت؛ مسألة: ومن غيره

، فسه وماله بجهده: إذا دفع عن نوقولجميع الدواب؛ لأنهّ لا حجة على العجماء. 
لا يضمن إذا و : يضمن إذا دفع عن ماله، وقولفلا ضمان عليه. ؛ ولم يرد قتلا

 دفع عن نفسه، والله أعلم. 
ن إ»، وفي الحديث: (1)«أن تتخذ ظهور الدواب كراسي ونهى »مسألة: 

، ومن حق الدابة على صاحبها (2)«امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا
أن يرفق بها، ويحسن علفها، ويسقيها، ولا يكلفها فوق طاقتها، ويلين أداة رحلها، 
ويجتنب ضرب وجهها. وهذه وصية أبي الدرداء لبعيره عند الموت: أيها البعير لا 

 تك، والله أعلم. تخاصمني عند ربي، فإني لم أحملك فوق طاق
هره ببطنه، ببعير قد لصق ظ : مرّ رسول مسألة من كتاب المصنف: وقيل

 وها اتقوا الله في البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكل»فقال: 
 
 

: دخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلمّا رأى النبي وقيل. (3)«صالحة
 وذرفت عيناه، فأتاه النبي ، حن  :من ربّ »فمسح ذفراه، فسكت فقال

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
؛ وأخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 7847حمد، رقم: أخرجه أ (2)

 .2/154؛ وأبي نعيم في تاريخ أصبهان، 1503
؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، رقم: 2548أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم:  (3)

2545. 



 نربعوالرابع والأ الجزء  171  قاموس الشريعة

 

أفلا تتقي الله في هذه البهيمة »؟ فقال فتى: لي يارسول الله، قال له: «هذا الجمل
 ، والله أعلم. (1)«التي ملكك الله إياها؟ فإنهّ شكاك إلّي أنك تجوعه وتندبه

 والزرع، /179/وسألته عن بيدار السكر، مسألة: ومن رقعة بخط المحليوي: 
: هكذا قال /180/لنّظر من أهل العلم فيه هزال الدواب وضعفها؟ هل له ا

 عندي؛ لأنّ الدواب إذا هزلت ضعفت قوتها. 
قويت على ؛ شحم: إنّ قوة البقر في شحمها، فإن زاد الومن كتاب الحيوانات

ب لا تقدر على العمل؛ فينظر المسلمون في ذلك وحكامهم. وأيضا إن كانت الدوا
  حبها من تكليفها ما لا تطيق، والله أعلم.العمل لضعفها مع صا

يحمل عليها و : أنّ أحكم على من هزل دوابه، وسمعت الغافري يقول: مسألة
يلحق العبد مثل و أنّها أشد من العبد،  عنديما لا تطيق ببيعها، والله أعلم. و

 ذلك، والله أعلم. 
، ولا بثقل عام: وعندي أنّ الدابة الجموح لا تهان بقلة الطمسألة: الصبحي

لشجرة، خوفا أن اولا في ، ربط الهر في النخلة ولايعجبنيالحمل الذي لا تطيقه، 
 الفأر(، ولو أطعمت الهر. : يضر بحمل النخلة )ع

 
 يجوز ذلك. وقال الشيخ خلف: 

: ومن ماتت له دابة فتركها ولم يدفنها، فأكلها مسألة من كتاب المصنف
ولم نرهم يدفنون الدواب إذا ماتت، وليس على : قالثما. لم يكن إ؛ السباع والطير

؛ ربّ الدابة دفنها، إذا ماتت حكما، إلاّ أنهّ حسن إن فعل، وإن هي آذت الناس

                                                 
؛ وابن أبي عاصم في الآحاد 1754م: ؛ وأحمد، رق2549أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم:  (1)

 .437والمثاني، رقم: 
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فالأذية مصروفة عن الناس وعن منازلهم وطرقهم، ولا أحب حرقها بالنار، والله 
 أعلم. 

؛ بته للسبيلجعل دا فإنها تكون للفقراء، ومن؛ ومن قال: بقرته سراح للهمسألة: 
بيل الله، فإن نوى سفإنهّ يبيعها، ويفرق ثمنها على الفقراء. وكذلك إن جعلها في 

 فهي لهم دون سائر الناس. ؛ بها المجاهدين، وسرايا المسلمين
؛ حرة لوجه الله ومن حط عن دابته ثم قال: اذهبي أنت بحيرة، أو قال:مسألة: 

قوله لوجه ب أن يريد لا يجوز عتقها، إلاّ ؛ لأنّ الدواب افلا أعلم عليه في هذا فساد
 الله، صدقة يتصدق بها على قول. 

مَا ﴿الله قد نهى عن ذلك، فقال:  فلا يجوز له؛ لأنّ ؛ ومن سيب دابتهمسألة: 
ُ مِنۢ بََيَِرة  جَعَلَ  ، أمّا البحيرة، [103]المائدة:﴾وَلََ حَام   وَلََ وَصِيلةَ   وَلََ سَائٓبَِة   ٱللَّه

شقوا أذنها، وخلوا عنها، لا ، إذا أنتجت الناقة الخامس سقبا ذكرا فكانت العرب
: لا تكون البحيرة وقال بعضهمتمنع مرعا، ولا ينتفع بها، ولا يركبها أحد تحرجا. 

شقوا أذنها، وجعلوها ؛ فإذا ولدت الشاة في البطن الخامس عناقا، إلّا في الشاة
دون النساء، وإن ولدت عناقا  الرجال (1)/180/ أكله؛ لآلهتهم، وإن كان جديا

. وجديا، قالوا: هي وصيلة، وصلت أخاها، فحرم دم أخيها استحياء لمكان أخته
كانوا فيه شركاء. والسائبة: كان من برء من مرض، أو قدم من ؛  وما كان ميتة

سفر، أو شكر نعمة، سيب بعيرا بمنزلة البحيرة، أو عبدا، لم يأخذ منه ميراثه، ولا 
أبو العالية الرياحي سائبة لبني رياح. وأمّا الحام فإنهّ إذا أنتج البكر  ، وكانةمنفع

 حمي ظهره فيدعونه لآلهتهم. قالوا: ؛ عشرة أبطن

                                                 
 أعيد ترقيم الصفحة؛ لوجود إضافات في المخطوط.  (1)
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عين بعير من خيارها  أفق؛ وكانت العرب إذا بلغت إبل الواحد ألفامسألة: 
. انقضى الذي من كتاب المصنفولا يهاج، وسميّ قدادا. ، وسرحته، فلا ينتفع به

/179/(1) 
  

                                                 
 وقع تقديم وتأخير في ترقيم الصفحات؛ لوجود إضافات في المخطوط.  (1)
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في أحداث الدواب إذا ساقهن أحد من  نوالعشروالباب الخامس 

 زرعه أو زرع غيره، والحدث فيهن 

غيره، ويرى لعلى زرع )خ: مر(  في رجل عبر: وقال: ومن كتاب بيان الشرع
فعليه الضمان، ؛ لفإن عليه إخراجها من ذلك الزرع، فإن لم يفع؛ فيه دواب تأكله

 إذا كان يقدر على إخراجها، وليس له عذر من ذلك. 
: لأنّ هذا قالضمن؟  /180/  أوجبت عليه أن يخرجها، وإلّا لم: قلت له

فعليه أن يزيله على كل حال من الأحوال، ؛ منكر، وكل من قدر على إزالة المنكر
على المؤمن حفظ »ل: مما يوجب إزالة هذا؛ لأنهّ قا والله أعلم. وأيضا قول النبي 

؛ وهو يقدر على حفظه وتركه، ، وكل من رأى مالا يضيع(1)«مال أخيه المؤمن
لا يأمر بحفظ مال إلّا أوجب  فهو آثم، ولا يسقط عنه الضمان؛ لأنّ النبي 

على تركه الضمان؛ لأنّ أوامره بالعموم هي على الفرض، إلّا ما قام دليله أنهّ ندب، 
 والله أعلم. 
أن يدخل الزرع  فما تقول إن مرت الدابة تجري في وسط الزرع، أعليه :قلت له

 : نعم. قالعلى إثرها حتى يخرجها؟ 
: أرأيت إن كانت الدابة إذا جرت في الزرع كسرت، وكذلك دخوله قلت له

 )خ: يكسره أقل مماّ تغير (2): إن كان ماقالهو يكسر الزرع، أيضمن ما كسر؟ 
 فلا ضمان عليه؛ لأنّ ضرها أكثر من ذلك. ؛ إذا تركها فيهتضر( 

 ليه. فلا شيء ع؛ من الزرع : إذا أخرجهاقال: فأين يخرجها؟ قلت له
                                                 

 لم نجده. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مما.  (2)
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: قال؟ : أرأيت إن ساقها فجرت وكسرت، أيكون عليه ضمان أم لاقلت له
ان، ولا إثم فإنّ عليه الضم؛ إذا كان جريها الذي كسرت فيه من سبب سواقته

 عليه. 
: يلزمه قالعليه الضمان، وقد كان مطلقا لها سوقها؟ : لم أوجب قلت له

ثما. ألا ترى أن الضمان فيما هو مباح له، وعليه فيه الضمان، ولا يكون بذلك آ
دا يراه، فلو أنهّ رمى بسهمه وتعدى صي، له أن يصطاد /181الصيد مباح /

ن ولا إثم فأصاب شاة لإنسان، أو سوى ذلك مماّ هو مال، لكان عليه الضما
له في الأصل  ان مباحفهذا ونحوه مماّ يكو ؛ له أن يرمي الصيد ليه، وقد كان مطلقاع

 م. فعليه الضمان، والله أعل؛ أن يفعل، فإذا أخطأ عمّا قصد إليه
؛ لأنهّ لم يءفهو بر ؛ وإن دعا أصحاب الزرع إلى الدّابة وكسروها: (1)مسألة

فهو شريكهم، ولكن ؛ بونهايدعهم لمضرتها، فإن كانوا قوما بورا يعرف أنهمّ يضر 
 يخرجها، ولا يبعدها. 

معي أنهّ : قالوقال فيمن رأى ضالة في زرع غيره، فلم يسقها منه؟ مسألة: 
نّ عليه أن يسوقها إن قدر على ذلك؛ لأنهّ يخرج شبه المنكر في وقوع إ: قيل

أنهّ إذا ثبت عليه في  ومعي: ليس عليه إخراجها إلاّ أن يشاء ذلك. وقيل. الضرر
لزمه معنى الضمان في ترك ما يقدر عليه من ؛ لإخراج لها لمعنى صرف الضرراالمعنى 

صرف الضرر، إذا كان ذلك مماّ لا حجة في فعله، وهي الدواب بمنزلة الحريق، 
والغريق، من رآه وقدر على صرف الضرر منه في نفس )خ: بئر( الإنسان المضمونة، 

المحدث، وقد فرّق من فرّق في الإنسان والأموال، فلم يوجب كان ك؛  فترك ذلك
بمعنى تضييع الأموال من الضمان ما وجب في تضييع الإنسان؛ لأنّ الإنسان يخرج 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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محجورا على الحالات، ولا إباحة فيها، والأموال قد تقع بمعنى الإباحات، 
 والإدلالات، والوجوه التي تحمل العلل دون الإنسان. 

 /182يره /غلت عن راكب الدابة إذا غلبته حتى أفسدت في زرع وسأمسألة: 
مان عليه، إذا أنهّ يخرج أنهّ لا ض قال: معيوأكلت منه، هل عليه ضمان ذلك؟ 

 لم يقصر في حفظها وغلبته. 
 أو غلبته حتى : وكذلك لو لم يكن راكبا لها ووضعها في مأمن الزرع،قلت له

 هكذا عندي.  :قالأفسدت فيه، هل يكون مثل الأول؟ 
لكها فغلبته، أو يم: فهي كالأولى، ولعلّه إذا كان ممن قال غيره: وفي المصنف

فلا ؛ سنعس، أو نسي وهو على أمن منها فغلبته وقتلت، وهو نّعس، أو نّ
 يضمن. 

رفه وهي تأكله، في زرع لا يع، : وسئل عمّن رأى دابة لا يعرفها)رجع( مسألة
مر هذا الزرع، أأنهّ يعتبر  معي: قالإخراجها؟ هل له تركها ولو كان يقدر على 

ر له فيما يقع حجره فإن كان يخرج له معنى أنّ هذه الدابة فيه على غير معنى الضر 
، رج له هذا المعنىخأنهّ ليس عليه إذا  فمعيمن إضاعة المال، ويؤمر صاحب المال؛ 

وف لاحق بالمنكر، صر مفي هذا، إلاّ أنهّ يوجب الضرر، والضرر  وإنّّا يخرج له معنى
تعرى عندي من يلم ؛ تبين له فيه عذر، فإن لم يبرئه من القيام بصرف ذلك معنا

الزرع والدابة لرجل  : ولو عرف أنّ أنهّ قيل ومعيلزوم القيام بذلك إلّا من عذر. 
رر عن صاحب كان عليه من إزالة الض؛  واحد، ولم يخرج معي معنى ما ذكرت لك

 زرع. فيما عليه في غيرها من الدواب في الهذا الزرع في صرف دابته 
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تلفت من سوقه، ف: فإن لزمه القيام بذلك فساقها يريد صرفها عن المضرة، قلت
رجها من موضع يخأنهّ إذا ساقها سياقة مثلها، ولم  معي: قالهل عليه الضمان؟ 

 لي عليه ضمان.  /183فلا يبين /؛ مأمنها
فتركها في الزرع ما يلزمه؟ ، القيام بذلكلزمه  (1): فإن لم يسقها، وقدقلت له

 الإثم في ترك ذلك، إذا لزمه. ، ثم عليهإ: لا يبين لي عليه ضمان، ولا قال
ليه أن يخرجها، ع: وعمّن مرّ على زراعة قوم فيها دابة، أيجب مسألة من غيره

ترك الفضل، ؛ رجهاأو يدعها، ولا بأس عليه؟ فالذي يؤمر به أن يخرجها، فإن لم يخ
 لا نقول: إنّ عليه بأسا في ذلك إن شاء الله. و 

لى ربها فلم وسأل عن دابة ضارية بزرع رجل تأكله، فاحتج ع)رجع( مسألة: 
لى ربّها أم لا؟ يكفها، هل له كسرها إذا وجدها في ماله تضره فيه بعد الحجة ع

ه يتقدم على أربابها نّ إ: نهّ قد قيل في الضواريإ: أنهّ في بعض القول معي: قال
أنهم قالوا بقتلها إلاّ  ثلاث مرات في كفايتها، فإن كفاها وإلاّ جاز عقرها، ولم أعلم

عقر أن ترجى أنّ العقر الذي ت وأحسبأن تموت من ذلك العقر فلا غرم عليه، 
ى ربّها بغرم ما : ليس عليها حجة، والحجة علأنّ بعضا يقول ومعيبه كفايتها. 
بت الضرر من غير بعد القول الأول؛ لثبوت صرف الضرر؛ لأنهّ إذا ثأتلفت، ولا ي

 ثبت عليه النكال بالحبس، والقيد،؛ الدواب مّمن لا عقل له
إذا ثبت، فإنّّا  والرباط، والغل، حتى يصرف ضرره عن الناس، وكذلك العقر هاهنا

 هو لصرف الضرر ومنعه. 
ولم تنته الدابة، أيجوز عقرها ، : فإذا كان بعد الكفاية لها مرة بعد مرةقلت له

أنهّ إذا  معي: قالعلى القول الأول، أم إنّّا يجوز عقرها إذا امتنع عن الكفاية؟ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ولقد.  (1)
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فلا ينفع الوعد الكاذب، إذا لم ؛ ثبت ترك المنع بعد الحجة التي ينقطع بها العذر
 صحة المنع بالكفاية.  /184ولم يضر إذا لم تثبت /، يوف به

لى صاحبها عهذه الدابة زرعه في أول مرة قبل الحجة  : فإذا أكلتقلت له
ا أكلت في أنّها إذ معي: قالوصح ذلك، أيلزم صاحبها غرم ما أكلت أم لا؟ 

ندي أنهّ قد فيما ع ،فعليه الضمان؛ حال يكون على صاحبها حفظها فلم يحفظها
لا ضمان ف؛ قيل، وإذا لم يكن محكوم على صاحبها بحفظها في وقت ما أكلت

 ولو يصح أكلها. ، هعلي
الوجه في  : فإذا ثبت غرم ذلك عليه بوجه يلزم حفظها، كيف يكونقلت له
ل له، قائما متروكا للثمرة يقوم الزرع في حاله المأكو : معي أنهّ قيل: قالقيمة الزرع؟ 

 ذه الصفة. والقيمة على ه، على حالته التي كان يراد بها، فيكون غرم ذلك
يجوز عقرها على و ا الذي بتركه لها ضامنا لما أكلت، : ومتى يلزم حفظهقلت له

ه يختلف فيه بالنهار، ذلك مجتمع عليه في الليل، ولعلّ  :معي أنهّ قد قيل: قالذلك؟ 
عندي أنهّ يلحق ف؛ إلاّ أن يثبت الحكم بالمنع لذلك من حاكم يجوز حكمه بالرأي

 في النهار كما يلحق في الليل بمعنى الحكم. 
يسوقها  : فيمن يطرد دابة في زرع رجل تأكله، فخشي إن هو ذهبقلت له

سعه تركها يأن تكسر من الزرع ما أولى به أن يسوقها، ويضمن ما أحدث، أم 
؛ رج من الضمانمخأنهّ إذا لم يكن له  معي /185: /قالمن يلزمه ذلك؟  على قول
لابد أن تضر ، : إذا كان في سوقه لها من الزرعوقال: ليس عليه ذلك. فقد قيل

ن مخرج من الضرر في فيه لوطئها عليه، أو كسرها له حيثما أراد أن يسوقها، ولم يك
 في هذا.  كان الترك أولى به عندي؛  الزرع إذا ساقها



 نربعوالرابع والأ الجزء  179  قاموس الشريعة

 

أو أهل  أو على طريق، طلب أهل البيوت،، وعن أرض بين البيوتمسألة: 
فقال ؛ ابويشكو هو فساد الدو ، صاحب الأرض)خ: يحضر(  الطريق، أن يحصن

 ا فسادها. : يكفو قائلا قد قال: يحضر الرجل على أرضه، ولعل من قال منهم
بين منازلنا،  : وإذا قال صاحب الدابة: إن زرع هذامسألة من كتاب المصنف

لم ؛ حضرأأحضر شاهدين نرضاهما، فإذا : قيل له؛ لا حضار ولا جدار عليه
دارا أو ن على حرثه جأحبس إلّا على ما أفسدت ليلا، وإن شهد شاهدان أ

لم ؛ خول الحضارولا عن د، حضارا لا يمنع فرد الشاة، ولاشكالها عن خطو الجدار
 بة أولى به. كانت العقو ؛  أحبس له المدعي، فإن يحصن أو يحضر بهذا ولا بهذا

ا دخل عليه بيته : إنّ للرجل أن يخرج الصبي من منزله إذ)رجع( مسألة: وقال
لدابة اوكذلك يخرج  ويطرده. وكذلك غير الصبيان إذا لم يخرجوا بالكلام وغير ذلك.

الدابة قريبا من  : إذا كانتوقالمن منزله ويقودها حتى يخرجها من منزله وزرعه. 
ا لا تضر أحدا، ن أنهّ كان له أن يفسحها عن زرعه، حيث يأم؛  وخافها عليه، زرعه

 يرد إلّا أن فلا ضمان عليه إذا لم؛ فوقعت في زرع غيره، فإن ساقها على ذلك
ه من بعد أن يبعدها عن زرعه، وأن يأمن من ضررها. وكذلك إذا وقعت بزرع غير 

 تركها. 
لم يكن الحبل و ، : إذا كان يسوقها سياقة مباحة لهومن غيره: قال: وقد قيل

ضمان عليه؛ لأنّ  فلا؛ ولم يقصر في ذلك /186/، يرعاها بعينه في يده، وإنّّا هو
وهو في تلك ، هالراعي لا ضمان عليه إذا لم يقصر في رعيته، ولو أصاب زرع غير 

 فلا ضمان عليه في هذا القول. ؛ السياقة
غيره )خ: وزر(  فيمن ساق دابة من زرعأبو سعيد: : مسألة من المصنف

فإنهّ ؛ ، فلم يقدر على إخراجها إلّا بشنع حضارغيره)خ: زرع(  فوقعت في زرع
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وسعه ذلك إذا كان قصده إلى إزالة الضرر، وإن تركها ؛ إن شنعه وأخرجها ورده
 وسعه ذلك. ؛ خوفا بأن يلزمه الضمان

 أرض خراب، من زرع غيره إلى ]دابة[ : فيمن أخرجأبو سعيد: مسألة: ومنه
 سياقتها فوق أن أو سوق فتلفت، فإن لم يزد في، أو واد، أو طريق، أو محلة فيها

 ضمان عليه، فلا؛ ضررهامن يخرجها من الزرع على وجه الإنكار إلى موضع يأمن 
ملها في أو دخلت في حضار فكسرت، فإذا لم يح، جدارا فإن ساقها فانقحمت

لا يضمن على  فأرجو أن؛ سياقتها على ما يتلفها، ولا ساقها فوق سياقة مثلها
 لصفة. هذه ا

وحولها ، راعتهعمّن وجد دابة في ز : )رجع( مسألة: ومن جواب أبي الحواري
 :على ما وصفتف ؟زراعة الناس، خاف إن ساقها أن تخرج من زرعه إلى زراعة غيره

أخرجها من  فله أن يخرجها من زرعه، فإذا دخلت زرع غيره، وهو ينظر إليها
ذلك إن أخرجها فلا بأس عليه. وك؛ وهو لا يعلم، الزراعة، فإن دخلت زرع غيره

أو لم ، ولهافلا شيء عليه، علم بدخ؛ من زرعه أو زرع غيره، فدخلت زرع آخر
ع. وكذلك إن أخرجها يعلم، إذا لم يرد بذلك أن يخرجها من هذا الزرع إلى هذا الزر 

؛ إن أمسكهاو فلا ضمان عليه، ؛ أو من زرع غيره، ثم تلفت بعد ذلك، من زرعه
الزرع، ثم ساقها  حتى يؤديها إلى أهلها، إلّا أن يخرجها بيده من فعليه الضمان

أو منزل ، في منزله فلا ضمان عليه، وإنّّا الضمان عليه إذا ربطها وحبسها؛ فتذهب
د إلّا أن يشه فهو ضامن،؛ : إذا ربطهاوقيلغيره، والله أعلم بالصواب.  /187/

 : لا ضمان عليه. فقد قيل؛ على سلامتها، إذا أطلقها
: يلزمه فقيلفيمن رمى دابة من زرعه، فعرجت؛ أبو سعيد: : مسألة: المصنف

ضمنه، وهي لربها؛ ؛ م عرجاء، فما نقصوتقوّ ، م صحيحةما نقص من قيمتها، تقوّ 
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فعليه فضل ما ؛ ثم ماتت بغير ذلك، ضمن قيمتها كلها، فإن عاشت؛ وإن ماتت
ثم ماتت، فإن كانت ، كلها. وإن مشت قليلابين القيمتين، ولا ضمان عليه فيها  

لم تصح له براءة من الضمان، حتى يصح أنّها ماتت ؛ الرمية مماّ يتعارف أنهّ يقتلها
فلا يبين لي عليه ضمان إلا ؛ بغيرها، وإن كانت مماّ يتعارف أن مثلها لا يقتلها

 فلا يبين لي في ذلك حكم، وإن؛ حدث رميته إن كان لها حدث. وإن اشتبه
إن غابت الدابة والرمية مماّ تقتل، فادعى ربّها أنّها لم تزل و فبينهما الحكم، ؛ تداعيا

 فالله أعلم. ؛ هاوية منها حتى ماتت، أو قال: إنّها ماتت من ضربه
بطها هل له أن ير  وسئل عن الدابة إذا أصابها الرجل في زراعته،)رجع( مسألة: 

: قالمساكها؟ إعنده حتى يصل صاحبها، فيطلبها ويسلمها إليه، ويقدم عليه في 
 ولا على الدابة عقوبة، ولا حجة له. ، أن ليس له ذلك معي

لزمه في ي: فإذا أخذها وربطها عنده، فأصابها جوع أو عطش، ما قلت له
 خذها. أأنهّ يلزمه قيمة ما نقصها، وهو ضامن لها حين  معي: قالذلك؟ 

: قال؟ ذلكبإذا صح عليه أو قر  /188: فعلى الحابس لها عقوبة، /قلت له
 مانها. ضلزمه ؛ والضمان لما أصابها، وإن ماتت، أنهّ يعاقب بالحبس معي

قوم:  قال؟ : فإن لم تصبها مضرة، هل عليه عقوبة بنفس الحبس لهاقلت له
كان حقيقا ؛  ناسويتطاول على ال، ينظر في أمره، إن كان مّمن يجهل في مثل ذلك

لعثرة، إذا لم يكن اأقيل ؛ بالعقوبة؛ لأنهّ ليس له ذلك. وإن كان مّمن ليس له جهل
، والقول عندي كان عليه أفضل القيمتين عندي؛  منه جهل، ولا تطاول. وإن ماتت

 تصح البيّنة بذلك.  في القيمة، قول الغارم مع يمينه ما لم
: وعن صاحب الدّواب يطلق دابته في الليل، فأصبح مسألة من كتاب الرهائن

وعلى ، الناس متأذين منها، ويرون آثار الدواب في الزارعة، ويرى دابته مأخذة
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عليه ضمان ما ادعوا، أم حتى يصح معه أن دابته التي ، خرطومها أثر الخضرة
 : لا يلزمه إلاّ ما صح له من ذلك. قالأكلت؟ 
؛ فيه أيضا : قد اختلفقال: وكذلك إن صح معه أنّها أكلت في النهار؟ قلت

 منهم من ألزمه الضمان. 
فخاف إن ساقها أحدثت فيه بسببه ، وعن رجل وجد دابة تأكل زرعامسألة: 

: لقاحدثا من كسر، أو غيره، هل له تركها إذا خاف حدوث الضرر منها بسببه؟ 
أنهّ يسوقها سياقة مثلها، وليس عليه الضمان ما أحدثت هي، إذا كان إرادته  معي

 صرف الضرر منها على سبيل ما يؤمر به. ؛ في سياقتها (1)/190/
، ياقة مثلهاس: فإن كانت في جانب من الزرع تأكل، فلمّا ساقها هو قلت له

دثا من  فيه حدخلت وسط الزرع، فخاف إن دخل يسوقها من الزرع أحدثت هي 
لى سياقها إلّا بما أنهّ إذا لم يقدر ع معي: قالكسر أو غيره، ما يلزمه في هذا؟ 

ه عندي الخيار للم يكن عليه عندي أن يسوقها، وكان ؛ يخاف فيه الإثم والضمان
 ويلتزم ما لزمه من ذلك إذا لم يكن يأثم. ، بين أن يسوقها

أو ، ا من منزلهفأخرجه، زرع له : فإذا وجد رجل دابة في منزله، أو فيقلت له
 ث يأمن علىأنهّ إذا جعلها حي معي: قالمن الزرع فضاعت، هل يلزمه ضمان؟ 

 لها بحق.  فلا ضمان عليه في التعارف إذا كان إخراجه؛ مثلها)خ: عليها( 
: وعن غنم وقعت في حرث مسألة: ومماّ يوجد أنهّ معروض على أبي عبد الله

فالفساد على القوم غرمه، وعلى القوم حفظ الليل،  ؛إن كانت ليلا: قالقوم؟ 

                                                 
 . 189لم ترقم الصفحة  (1)
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فهو سرح، وحفظ الحرث على ؛ وهم ضامنون ما أكلت غنمهم. وإن كان نهارا
 وضمام. ، (1)أهله، وليس على أرباب الغنم شيء، رأي أبي عبيدة والأعور

يه بينة عدل، أو ما أكلت دابته إذا صحت علقيمة : وعليه وقال أبو عبد الله
حلف ما ؛ هصاحب الحرث يمين /191ه، وإن لم تصح له بينة، وطلب /إقرار من

 يعلم أن دابته أفسدت. 
من أهل  : قد كان حكام المسلمينأنهّ قال ووجدت عن أبي المؤثر 

كلت أعمان يحكمون على أصحاب الدواب )خ: على أهل الدواب( بغرم ما 
 معيالبهائم، والذي  مثل سائر معي فليس؛ دوابهم، ليلا كان أو نهارا، وأمّا السنور

 أبصر عليه فيه أنّ صاحب السنور يضمن ما أحدثت إلّا ما أحدثته في منزله، فلا
وم استأذنوه في ضمانّ، إلّا أن يكون أرباب ذلك الشيء الذي أكله السنور، للق

لشيء، مثل اوضعه فوضعه برأيهم، ولم يعرفوهم بأنّ السنور الذي يأكل ذلك 
؛ ولم يعرفوهم، رأيهمبن البهائم وغيرها، فإذا أكل من بعد أن وضعوه الدجاج وغيره م

قور، فدخل لم آمن عليهم الضمان؛ لأنّي سمعت: لو أن قوما كان لهم كلب ع
 هم الضمان. كان علي؛  ولم يعرفوه أن كلبهم يعقر ثم عقر، إنسان إلى منزلهم
فقال من رم؟ غويلزمه ال، في الذي تفسد دابته على قوم زرعهم مسألة: وقيل

: خليس يلزمه ثمرة ): إنّّا يغرم ثمن الشجر يوم أكلته دابته بقيمة العدول، و قال
 ثمن( مثله. 

علف إلّا ثمن ال يلزمه قيمة الشجر زرعا قائما برأي العدول،، : نعمقال غيره
: عليه ثمرة قال وقال منا، وإنّّا يقوم زرعا قائما برأي العدول كما تلف. ز مجزو 

 مثله. 
                                                 

 كتب في الهامش: الأعور لعله: جابر بن زيد؛ لأنه كان أعور على عين واحدة.   (1)
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ذا استهلكت إأنّ الدواب  :، والذي أقول بهقد قيل هذال أبو المؤثر: قا
لحرث؛ وإن كان نظُر إلى ما هو أوفر لصاحب ا /192/؛ الحرث استهلاكا لا ينظر

قيه، وجميع ما سقيمته يوم أكلته أكثر من نفقة صاحب الحرث، وبذره وعنائه في 
حكم له بقيمة ؛ رلنفقة أكثحكم له به، وإن كان العناء وا؛ وأنفق عليه، عنى فيه

 فإنّي لا أقول؛ السماد والعناء في، وما أنفق في عنائه، وبذره، إلّا السّماد، العناء
و علف، أو فيه شيئا. وكذلك من أخذ من مال أحد شيئا، من صرم، أو شجر، أ

 فإنهّ يضمنه يوم أتلفه. ؛ زرع
 : قد مضى الجواب في الزرع والشجر مثله. قال أبو المؤثر

إنسان،  زر أناهى إلينا عنهم في الدابة تأكل فيما ت مسألة: اختلف أصحابنا
أو طعامه في الليل، والنهار وفي حال الإرسال، والإطلاق، والشد، والاستيثاق؛ 

: يضمن ربّها أكلها، وما أتلفت على صاحب الطعام والزرع، في فقال بعضهم
 يضمن فعل النهار منها : لاوقال بعضهمالليل والنهار، في حال رعي، أو شد. 

على كل حال، وعلى صاحب الورز والطعام حفظ ماله بالنهار، وعلى صاحب 
دابته وشدها عن الناس في الليل؛ لأنّهم يشتغلون عن حفظ أموالهم ، الدابة حفظ

: إذا أطلقها ربّها وقال بعضهمبراحة الليل والنوم، وما يحجبهم من ظلمة الليل. 
فلا شيء على ؛ فأكلت، عي، والفلاة، فرجعت في النهارفي النهار في موضع الر 

ضمن ما أكلت في الليل ؛ ربّها؛ وإن أطلقها في العمارة، والقرية، وقرب المزارع
: لا فقال بعضهم؛ والنهار. واختلفوا في أكلها في الليل، إذا انطلقت من رباطها

وقد روي  ولم يفرط. وضمنه آخرون.، إذا لم يتعمد /193ضمان على صاحبها، /
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، والعجماء (1)«العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار»أنهّ قال:  عن النبي 
 البهيمة التي لا تتكلم. كذلك وجدت عن أبي عبيدة قاسم بن سلام. 

: من ذكر الله في وروي عن الحسن بن أبي الحسن ما يدل على ذلك أنهّ قال
كان له من الأجر بعدد كل أعجم وفصيح. والفصيح الإنسان، والأعجم ؛  السوق

البهيمة. فظاهر الخبر يدل على أنهّ لا يجب بفعلها ضمان على ربها؛ لأنّ معنى 
فعل العجماء »أنهّ قال:  الجبار: الهدر. وقد روي من طريق آخر عن النبي 

العجماء هدر، إذا  أي هدر ولا ضمان، والله أعلم. وإنّّا يكون جرح (2)«جبار
ليس لها قائد ولا سائق، ولا عليها راكب؛ وإن كان معها واحد من  ةكانت منفلت

فهو ضامن؛ لأن الجناية حينئذ ليس للعجماء، إنّّا هي جناية ؛ هؤلاء الثلاثة
صاحبها الذي أوطأها الناس. وروي نحو ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله 

نّ إ» :هم. وقد ذهب قوم إلى معنى قول النبي وشريح وغير ، أظنه ابن مسعود
؛ ، يستأجر عليها صاحبها من يحفرها في ملكه، فتنهار على الحافر(3)«البئر جبار

 فليس على صاحبها ضمان. 
كتب إلى أبي   أن عمر بن الخطاب  مسألة: وروى لنا الأزهر بن علي

وكان خليفة في المدينة، يسأل عن قوم يرفعون إليه أن خمرا في بيوت، وعن ، بكر
بدواب من الفساد، ويرفعون على نساء بفساد في أنفسهن،  /194قوم يأتونه /

: أمّا من رفع على محجور فأرسل، واستأذن، فإن وجدت فكتب إليه أبو بكر 
ما وضع في  والخمر كلّ فأهرقه على أعين الناس، وعاقب الذي هو في بيته، ؛ خمرا

                                                 
؛ 1499؛ والبخاري، كتاب الزكاة، رقم: 334أخرجه الربيع، كتاب الزكاة، والصدقة، رقم:  (1)

 .1710ومسلم، كتاب الحدود، رقم: 
 تقدم عزوه. (2)
 تقدم عزوه. (3)
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فغرّمه ؛ مه في الأولية، فإن عادفغرّ ؛ الجرة، وأمّا أصحاب الدواب فمن أفسدت دابته
اضربه، وأمّا النساء فلم نحفظ فيهن : أي، واحبسه، فإن عاد فغرمه واحبسه، وعاقبه

 شيئا. 
ل الحرث حفظ : على أهأنهّ قال وروى مهلب عن الربيع أنهّ وجد في كتاب

 إنفتقدم عليهم، ؛ على أهل الدواب حفظ الليل، فإن أفسدتالنهار، و 
فلا ؛ هم، فإن قتلوهاكفوا، وإلّا فلأهل الحرث أن يرموها بالليل، ويقتلوها من حرث

 شيء عليهم.
: ال من قالوفي جواب العلاء بن أبي حذيفة، ومحمد بن سليمان: فقد ق

رعهم في ز ع حفظ إن على أهل الدواب حفظ دوابهم في الليل، وعلى أهل الزر 
 ختلاف. الاالنهار، وفي ذلك 

زرعهم، أم  وزراعة القوم على طريق جائز للناس، هل عليهم أن يحضروا على
وا على زرعهم الذي على أهل الزرع أن يحضر  على أرباب الدواب الكفاية؟ فرأوا أنّ 

 على طريق الناس. 
ان يقول: ك  /195أنهّ / : وبلغنا عن عمر بن الخطاب مسألة: ومن الأثر

، إذا أحصن على ترد البقر، والبعير، والحمير، والضواري إلى أهلها ثلاث مرات
 الحائط ثم يعقرن. قال: بلغنا ذلك، والله أعلم. 

عبي قضى في شاة : وبلغنا أنّ عامر الشقول الربيع فيما يوجد أنهّ رد منه
لم ؛ اراوإن دخلت نهغرم أهلها، ؛ : إن دخلت ليلاقالدخلت على أهل بيت، 

 يغرموا. 
فلا ؛ غرموا، وإن دخل نهارا؛ : إن دخل من البهائم في زرع ليلاوقال الربيع

غرم عليهم. وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظ 
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مواشيهم بالليل، يعني حفظ دوابهم بالليل فيما معنا. وزعموا أنّ نّقة للبراء بن 
فأول أصحاب الحائط إلى ، فاقتحمت حائطا فأفسدت عازب كانت ضارية،

، وقالوا: لو أفسدت ليلا «إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها»رسول الله فقال: 
. وقد بلغنا أنّ عمر بن الخطاب كان يأمر بالحيطان أن (1)«قال: نعم»؟ لغرمته

ث مرار تحصن، وتشد بحضار من الضواري المول )خ: العدل(، ثم ترد إلى أهلها ثلا
ثم تعقر. وزعموا أن نّقة دخلت حائطا لقوم فأفسدت، فذهب صاحب الحائط 

وعلى  /196على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار، /»فقال:  إلى رسول الله 
 . (2)«أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل، وعليهم ما أفسدت

حضار ولا  وعمّن أطلق دابته في البلد تدور، والناس قد زرعوا بلامسألة: 
جدار، ووقعت الدابة في زرع الناس، ما ترى يلزمه غرامة ما أكلت، أم لا يلزمه 

فعليه الغرم ؛ ذلك في النهار والليل؟ فأمّا ما أكلت دابته في الليل من حروث الناس
في ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأمّا ما أكلت دابته من حروث الناس بالنهار، 

على أهل الحراثات »أنهّ قال:  وبلغنا عن النبي ؛  ذلكفقد اختلف العلماء في
: ما فنقول. (3)«حفظ حراثاتهم بالنهار، وعلى أهل الدواب حفظ دوابهم بالليل

 فلا غرم عليه. ؛ أكلت دابته بالنهار

                                                 
؛ والبيهقي 18606؛ وأحمد، رقم: 3570أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .17289في الكبرى، كتاب السرقة، رقم: 
؛ 3569كل من: أبي داود، كتاب الإجارة، رقم: « وعليهم ما أفسدت»أخرجه دون قوله:  (2)

لفظ قريب النسائي في الكبرى، كتاب العارية والوديعة، رقم: ، وأخرجه ب22584وأحمد، رقم: 
5755. 

؛ والبيهقي 18606؛ وأحمد، رقم: 3570أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم:  (3)
 .17289في الكبرى، كتاب السرقة، رقم: 
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فعليه الغرم إلاّ أن يتقدم ؛ الذي معنا أنهّ أراد: ما أكلت دابته بالليلقال غيره: 
ن يحفظوا دوابهم بالليل والنهار، فمن أفسدت دابته بالليل الحاكم على الناس أ

 فعليه الغرم. ؛ والنهار من بعد التقدمة
و ضامن ه: قلت، وعن رجل يرعى دابة فتأكل من الزرع، وهو معهامسألة: 

قال من سلمين؛ فالذي عرفنا في ذلك اختلافا من قول الفقهاء من الم؟ لما أكلت
 الليل فيما أكلت دابته من حروث الناس،  : صاحب الدابة ضامن لجميعقال

ضمن ما أكلت ي: لا يضمن إلّا ما أكلت في الليل، ولا وقال من قالوالنهار. 
على أصحاب و الحراثات حفظ حراثاتهم بالنهار،  /197لنهار، وعلى أصحاب /با

في  ضمان عليه، لا: قالوا في الراعيالماشية حفظ مواشيهم في الليل، حتى أنّهم 
؛ لراعي رعيتهنهّ لا ضمان على أصحاب الدواب إلّا أن يضيع اإ: ن يقولقول م

ث، وأمن عليها والذي نأخذ به أنهّ إذا كانت الدواب في موضع آمنة على الحرو 
ك واسعا له، كان ذل؛  من ذلك، ولم يغفل عن ذلك غفلة التضييع والتقصير فزلت

لإحضار، افي موضع ولا يلزمه ضمان، وإن كان يحمل دابته على حروث الناس 
امنا لما أكلت. كان ض؛  والمخاطرات، وحيث لا يمكنه الإلزام بها بالقدرة عليها

المسلمين  : إنّ هذا وسطا من القول، وكل قولفأقولفافهم الفرق في ذلك. 
؛  قيادته لهاأو في، وحفظت مجملا أيضا أنهّ ما أكلت الدواب في سياقته، صواب

؛ غيره. وأمّا الراعيلأو في نهار، كانت الدواب له أو نهّ ضامن، كان ذلك في ليل، إ
ن كتاب انقضى الذي مفقد وصفت لك الفرق في ذلك، والله الموفق للصواب. 

 . بيان الشرع
لدابة إذا كان : في الذي يقود امسألة: ومن كتاب المصنف: أبو سعيد: قيل
 لان لم يضمن. وإن كا؛ يقدر على حفظها إذا جمحت لأكل الزرع فأكلت
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؛ كلتهيقدر على حفظها إذا جمحت، ويضعف عن ذلك، ومر بها قرب زرع فأ
القائد،  /198نّ /إ: ولعل في بعض القولضمن ما أكلت، ولو اجتهد وغلبته. 

بة، وكذلك ا أحدثت الدا)خ: حال( لم على قول)خ: ضامن(  والسائق، ضامنون
 الراكب عندي. 
في حرث  وقها له، فوقعت: وإذا طلب صاحب الدابة أحدا يسمسألة: ومنه

 نّ الضمان على السائق؛ لأنّ ذلك من فعله. ؛ إقوم
ن الأحرار ممنه : إذا استعان على سياقتها من يجوز له ذلك قال أبو سعيد

  نكذا يخرج. وإفه؛ البالغين، الذين يأمنهم على حفظ دابته في ضبطهم لسياقتها
 ته. فهو مثل الإطلاق لداب؛ ويضعف عنه، كان مّمن لا يؤمن على ذلك

؛ : إذا ثبت على ربّ الدابة حفظها في النهارمسألة: ومنه: قال أبو سعيد
كان تسليمها إلى من لا يحفظها تضييعا ليس بحفظ، وإن كان مّمن يقدر على 

أن  أعجبني، بحفظها: وقيلحفظها، ولو كان غير مأمون في دينه في حفظها. 
عليه هو الضمان. ولو كان عبدا لغيره استعمله يكون عليه ما ألزم نفسه، وكان 

أو صبيا لغيره، استعمله على ، بغير رأي سيده، ولو كان مّمن يقدر على حفظها
أن  أعجبني؛ غير ما يؤذن له فيه، ولا ما يجوز له، ولو كان يقدر على حفظها

يكون عليه هو الضمان للحدث والضمان، وللاستعمال جميعا؛ لأنّ ذلك جناية 
؛ على سيد العبد، وعلى الصبي. وإذا سلم من معنى الضمان من حدث الدابةمنه 

؛ كان عليه عندي ضمان لاستعمال العبد، والصبي. وإذا جاز له استعمالهما
 /199أن لا يكون عليه ضمان. / أعجبني
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من فقء عين أو  حداث في الدوابفي الإ نوالباب السادس والعشر

 جنينا، وما أشبه ذلككسر رجل أو يد أو ركضها فألقت 

ضرب دابة  وسألته عن رجل ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي معاوية:
رحه فتقوّم قبل أن لرجل، فطرحت ولدها ميتا، فينظر إلى قيمة الدابة قبل أن تط
ن طرحته حيا ثم تطرحه؛ فعليه أن يعطي ربّ الدابة ما فضل بين القيمتين، وإ

 . مات؛ فإنّّا عليه قيمته

لقول في ذلك ولم تصح قيمتها؛ فا، إذا قتل رجل دابة، وأقر بذلكو مسألة: 
 قول الجاني مع يمينه. 

يلزمه أرش  نهّإ: فقد قيلفنفرت براكبها فاجترح؛ ، ومن ضرب دابةمسألة: 
 ذلك إذا نخسها، أو ضربها، أو ذعرها فصرعته، لزمه. 

، وكذلك شاء ومن هرم معه فرس حتى لا يكون فيه ركوب فله ذبحه إنمسألة: 
انصا فليذبحه. إن هرم معه كلب أو سنور فلم ينتفع بهما فيذبحهما، وإن كان ق

إن لم يهرم إذا لم و : إن كان غير قانص فأراد قتله من غير ذبح، أبو الوليد وقال
الحمير، والخيل، و إخصاء الدواب من البقر،  /200يكن قانصا، ولا راعيا. ويكره /

 وأمّا الغنم فلا بأس. 
من منع  ومن ربط دابة وقعت عليه، فإنهّ قد ضمنها. وكذلك كل مسألة:

 إنسانّ من التصرف في ملكه بغير حق ضمن ما تلف منه. 
ه في ذلك؟ ما يلزم ،وسئل عن رجل ضرب حمارا، أو جملا، وهو محرممسألة: 

أو ، انت لغيره: معي أنهّ ليس عليه جزاء، وعليه ما نقص من الدابة إذا كقال
 أصابها ضرر. 
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مه إلّا التوبة، : فإن لم يكن الضرر ينقصها، هل يلزمه شيء؟ فلم أره يلز قلت
قص من قيمتها إذا نفي الدواب أرش في العقور فيها والضرب، إلّا ما  ولا يبين لي

 قومها العدول. 
يها ف: عن رجل رمى دابة من زرع فوقعت مسألة: سألت أبا سعيد 

ا أنقص قيمتها عن : معي أنهّ قيل يلزمه مقالالرمية، ما يلزمه في ذلك لأهلها؟ 
وم عرجاء في حال حالها، وذلك أنّها تقوم صحيحة في حالها التي رماها فيه، وتق

دث، وكانت الحدث الذي أصابها منه، فما أنقص قيمتها ذلك الحدث ضمنه المح
 الدابة لربها. 

الحدث،  ل وقوع: فإن ماتت في مقامها، أيلزمه غرامها بقيمتها صحيحة قبقلت
تت في حدثه : معي أنهّ إذا ماقالم ميتة وصحيحة، ويعطى فضل ذلك؟ أم تقوّ 

لغيره  /201ضمن قيمتها كلها، وإن عاشت نّقصة القيمة من حدثه ثم ماتت /
كن عليه يمت على ما وصفت لك، وكان عليه فضل ما بين القيمتين، ولم قوّ 

 ضمان الدابة كلها. 
ن رميته حتى م ثم ماتت، أيكون حكم موتها : فإذا رماها فمشت قليلاقلت له

ماتت من رميته؟  يعلم أنهّ حدث لها علة غير ذلك، أم ليس عليه حتى يعلم أنّها
تبين يهذا السبيل، ولم  أنهّ إذا كانت الرمية مماّ أنهّ يقتلها، فماتت على معي: قال

ة حتى يصح الداب لها ولا فيها صحة بتلك الرمية، لم يصح للرامي براءة من ضمان
فلا  ؛ثلها لا يقتلهامأنّها ماتت بسبب الرمية وأسبابها. وإن كانت مماّ يتعارف أن 

تى يصح أنّها يبين لي عليه ضمان إلّا فيما نقصت رميته، إن كان لها حدث، ح
لك، بدعوى ذماتت. وإن اشتبه ذلك ولم يبن لي في ذلك حكم، وإن تداعيا في 

 ن عليه. دعوتهما ذلك بالبينة فيما يدعيا
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 قتل مثلها، فادعى: فإن رماها وغابت عنه إلى ربّها، وكانت الرمية مماّ تقلت
نّها ماتت من ضربه، ربها أنّها لم تزل هاوية من تلك الرمية حتى ماتت، أو قال: إ

سالما من الضمان،  هل يدعى ربّها على ذلك بالبينة، ولم يلزم الرامي شيء، ويكون
 لغيوب. ا: الله علام قالربه بما لا شك فيه؟ حتى يعلم أنّها ماتت من ض

: فإن شهد بذلك عنده من قول الجيران أنّها لم تزل هاوية، حتى ماتت، قلت
أنهّ فيما يجب عليه  عندي: قال /202أتكون هذه شهرة توجب عليه ضمانها؟ /

ما يوجبه الحكم  (1)]...[ من الخلاص، إذا صح معه ذلك ثبت عليه، وإذا أنكر له
 من صحة ذلك. 

ا أو وإن قطع يده فعليه ربع ثمنها،؛ أو قطع أذنها، ومن فقأ عين دابةمسألة: 
 فعليه ثمن الدابة بقيمتها، وصارت الدابة له. ؛ رجلها

: فيه اختلاف؛ لقاأو عينيها جميعا، ما يغرم؟ ، وعن رجل عور عين دابةمسألة: 
م صحيحة : إنّها تقوّ وقال من قال الثمن كلّه. : ربع ثمنها، وفي العينينقال من قال

. وكذلك ليإأحب  وعوراء، ثم يعطيه المعور لها الفضل من ذلك. والقول الأول
رة، ثم يغرم الكاسر م صحيحة ومكسو نّها تقوّ ؛ إأو قائمة منها، الذي يكسر قوائمها

 الفضل من ذلك، والذي كسر قرنيها أو أحدهما، ففيه قيمة عدل. 
دابة عوراء م التقوّ ؛ أعدل: أي ؛فيمن عور عين دابة: وعن حفظكممسألة: 

اء، فإن بلغت م صحيحة وعور أرى تقوّ قال مسبح: ؟ وصحيحة، أو ربع ثمن الدابة
من ثمنها ثلاثون  أخذ منه ما نقص؛ قيمة الصحيح مائة درهم، والعور سبعين درهما

 درهما. 

                                                 
 بياض في الأصل، ق، ومقداره في الأصل كلمة.  (1)



 نربعوالرابع والأ الجزء  193  قاموس الشريعة

 

؛ نهاثموعرف نقصان ، م عوراء وصحيحة: إن قدر على أن تقوّ وقال هاشم
 فقد سمعنا ربع ثمن الدابة. ؛ ، وإن لم يعرفعندي فهو أعدل

. وأمّا رجلها ويدها : في عين الدابة ربع ثمنها، إذا ذهبت بالجنايةمسألة: وقيل
فضل من ال /203لصاحبها /يكون فتقوم صحيحة ومكسورة، ثم ؛ إذا انكسرت

، ومكسورة، م صحيحةحة تقوّ ذلك. وكذلك ما يقع في الدابة من الكسر، والجرا
 ثم لصاحبها الفضل على الجاني. ، أو مجروحة

 : الثمن. قالذنب الدابة إذا استؤصل؛  مسألة عن
م : تقوّ وقول. إنّّا فيه سوم عدلين: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب 

نب، فيكون لصاحبها م على أنّها مقطوعة الذعلى أنّها غير مقطوعة الذنب، ثم تقوّ 
 ما نقص من ذلك، والله أعلم. 

: قالوعن الذي يكسر شاة من حرثه، أو حمارا، أو بقرة، أو جملا؛ مسألة: 
تقوم سالمة، ومكسورة، ثم يعطى صاحبها قيمتها صحيحة، ويسقط ؛ أمّا الشاة

الحمار فإذا  ة. وأمّاعنه قيمتها مكسورة من بين القيمتين. وكذلك الجمل والبقر 
يعطي قيمته؛ لأنهّ إذا كسر لم يكن ينتفع بلحمه. وكذلك الجمل  ؛ فإنهكسره

من عور عين »أنهّ قال:  : ويروى عن النبي قالوالبقر، إذا لم يكن للحم قيمة. 
 . نهّ يروى عن عمر بن الخطاب : إوقال بعض. (1)«فعليه ربع ثمنها؛ دابة

 م لحمها صحيحة. : يقوّ قاليلزمه؟ فإن عور عينيها، ما قلت: 

                                                 
؛ وأخرجه موقوفاً على عمر 5/138، 4878ني في الكبير، رقم: أخرجه بلفظ قريب الطبرا (1)

؛ وأخرجه موقوفا على 27393رضي الله عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، رقم: 
 .16314إبراهيم البيهقي في الكبرى، كتاب الديات، رقم: 
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؛ إن ذهبتا جميعاربع ثمنها، ف؛ ن لعين الدابة إذا ذهبتإ: وعن أزهر بن محمد
جملة ثمنها، إن   فالثمن كله، ويكون لحمها للجاني عليها، ويرفع عنه ثمن اللحم
لم ؛ مير، والخيلكانت مّمن يؤكل لحمه، وإن كانت مّمن لا يؤكل لحمه، مثل: الح

 يرفع له شيء. 
عمّن عور عين دابة إنسان، ما : الله /204/ حفظهأبا محمد  مسألة: وسألت

فيمن عور عين دابة لغيره أن عليه ربع » : جاء الخبر عن النبي قاليلزمه؟ 
 . (1)«ثمنها

 : نعم. قال؟ : ربع الثمن، وهي صحيحةقلت
ة مماّ يؤكل داب : إن كانتفقال: فإن عور عينيها كلتيهما، ما يلزمه؟ قلت

ن ثمنها. وإن  قومت لحما وسالمة، ثم أعطيت لصاحبها، وأعطي ما نقص م؛ لحمها
قومت ؛ شباه ذلككانت مماّ لا يؤكل لحمها، مثل: الحمير، والخيل، والبغال، وأ

 لصاحبها جميع الثمن، وأعطيت هي الجاني.  سالمة، وأعطى
ما نقص من  ، أو يعطيه: فيرد إلى صاحبهاقال: فإن برئت عند الجاني؛ قلت

 ثمنها. 
: إن فقال؟ أو بعد الوقت، ما يلزمه، : من عقر دابة فماتت في الوقتقلت

قومت ؛ كوإن ماتت بعد ذل، أعطى قيمتها؛ أو قرب الوقت، ماتت في الوقت
 سالمة ومعقورة، وأعطى ما نقص من قيمتها. 

البشر، وفي  : والدواب في الجراحات ليس بمنزلةمسألة: جواب أبي عبد الله
فإنّها تقوم صحيحة سالمة، ثم ؛ جراحاتهن سوم عدلين. ومن قطع عضوا من الدابة

تقوم في حال قطع عضوها، ثم ينظر فضل ما بين قيمتها صحيحة وغير صحيحة، 
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
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فإنهّ بلغني عن عمر ؛ فيلزم ذلك الجاني لرب الدابة، وتكون الدابة لربها إلاّ في عينها
وإن ، أو فقئت ربع ثمنها، وإن أخذ بذلك /205/ أنهّ حكم فيها إذا قلعت،

كان عليه قيمة الدابة لصاحبها، ويسقط عنه من قيمتها قيمة لحمها، ؛  قلعهما جميعا
؛ إن كان لحمها مماّ يؤكل، وإن كان مماّ لا يؤكل مثل: الخيل، والحمير، وغير ذلك

 فعليه قيمتها ولا يسقط عنه قيمة لحمها. 
وقال ن أمه. عشر ثم ة: قيمفقال الحسنين الدابة؛ واختلفوا في جنمسألة: 

 : عليه ما نقص للأم. وقال الشافعي: قيمته. النخعي
فعشر ثمنها ؛ اومن ركب نّقة لرجل فألقت ما في بطنها، فإن خرج ميتمسألة: 

، لدا، وصبت دماو ثم مات فقيمته. وإن لم تطرح ، قياسا على الأمة. وإن خرج حيا
 فعليه. ؛ ة ومركوبة، فما نقص قيمتهاقومت سالم؛ أو غير ذلك
م الشاة وبها وّ فإن عليه أن تق؛ وعن رجل ضرب شاة فألقت جنينا ميتامسألة: 

احبها أفضل ما الولد، وتقوم في حالها التي هي فيها بعدما طرحته، ثم يعطى ص
 بين القيمتين. 

لصاحب نهّ قال وسألته عن رجل كسر شاة قوم من ورزه ثم طرحها، ثم إمسألة: 
ا وأعطيك ثمنها، الشاة: أعطني الشاة، فأنّ أعطيك ثمنها، أعطني إياها، أداويه

يه صاحب الشاة وقد عرض عل، فكره أن يعطيه إياها ثم ماتت، هل عليه غرم ثمنها
 : عليه غرم ثمن الشاة لصاحبها. قالأن يأخذها ويعطيه ثمنها؟ 

 ثمن، وعليه قيمتها ضمنها معقورة إن كان للحمها؛ ومن عقر دابةمسألة: 
قائمة ما بين فضل قيمتها سالمة ومعقورة، فما زاد قيمتها صحيحة على  /206/

ضمن جميع قيمتها، والدابة لربها ؛ ضمن، وإن لم يكن للحمها ثمن؛ قيمتها معقورة
ضمنها ؛ الأول، وعليه القيام بها ويبيعها، وينتفع بلحمها. وإن ذبحها العاقر لها
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ربّها لحمها؛ لأنهّ متعد في ذلك، إلّا أن  ىليه أكلها، وحرم عللربهاّ، وقد حرم ع
؛ يتفقا على دفع الثمن من بعد عقرها، يسلمها ربّها لمن عقرها بعد أخذ قيمتها

 لحمها.  (1)فله أخذ
نظرت بعد ثم أرسلها ف، : من اعترض دابة فركبهامسألة من كتاب المصنف

لا  يلكر افعلى راكبها ؛ حبهاذلك صحيحة سالمة، ثم ماتت قبل أن يراها صا
ثم تلف ، له فأبى فأخذه ليرده، فأجاز، غيره. ومن طلب إلى أحد عارية حمار

فهو ؛ ه وسكت فتلفلم يلزمه، فإن لقي؛ الحمار، فإذا أجاز له أخذه قبل استعماله
 ضامن؛ لأنهّ متعد. 

قد  ه، فوجد(2)/209/ : فيمن سرق شاة)رجع( مسألة: وعن أبي عبد الله
، فأرى أنهّ يلزمه ثمن الشاة كلّها؛ ذبحها فأخذها أهلها باعوا لحمها، ثم طلبوا الغرامة

 عند الذبح.  ىويطرح عنه ثمن اللحم، إن كان قد سم
؛ طلقها فضاعتومن أخذ لرجل حمارة فركبها بغير رأيه متعديا، ثم أمسألة: 

ولا ضمان ، عمالهااست : كراءوقول: قيمتها وكراء استعمالها. وقولفعليه قيمتها؛ 
 عليه. 

صله من أ: فيمن غصب طيرا فغيّره عن مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس
اءه، وما نقص من إن ش، فالخيار لربه؛ غير أن يبلغ به إلى ما يمنع معه من أكله

غير ما زيادة  : فيجوز لأن يكون له إن شاءه منوعلى قول آخرفهو له. ؛ ثمنه
 /207ليه، والله أعلم. /إلو أتلفه بما لا يقدر معه أن يرده  عليه، وإلّا فالقيمة كما

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 وقع تقديم وتأخير في ترقيم الصفحات؛ لوجود إضافات في المخطوط.  (2)
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على  (1)بوىلو ، : وفيمن يطعم الدابة عيشا، أو شجرا يدُسه في فمهامسألة
؛ : معي أنهّ إذا كان يريد بذلك الصلاحقال ؟ه، يجوز له ذلك أم لافمها حتى تأكل

 جاز ذلك. 
هل يكره أن يطعم شيء ، (2): وعن الطعام النجسمسألة: وعن أبي الحواري

، وكذلك الكلاب؟ فلا نعرف ذلك يطعم الدواب من الكلاب وغيرها، منه الدواب
 ولا بأس بذلك. 

: لا يطعمه منهم من قالاختلف المسلمون في إطعام الدواب النجس؛ مسألة: 
ن البهائم ولا غيرها. مالدواب؛ ولأن ما حرم الله عليه أكله لا يجوز أن يطعمه غيره 

ذا القول جائز : جائز أن يطعمه غير المكلفين من بني آدم. فعلى هخرونوقال آ
 أن يطعمه الدواب. 

 (3)عمّن يركب دابة، هل له أن يجعل في وسط: مسألة: قال محمد بن محبوب
حديدة صغيرة، أو في رجله يمحن بها أم لا؟ فلا نرى بذلك بأسا ما لم يفرط في 

دب لها إذا كانت صعبة تختبط به عن وضربها؛ ولكن من وجه الأ /209/ همزها
فلا ؛ فلا بأس عليه بأدبها؛ وأمّا إذا كانت مطيعة مستقيمة في طريقها؛ الطريق

 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرعيكلفها فوق طاقتها. 
: ويكره أن تسقى الدواب الخمر، واختلف في مسألة من كتاب المصنف

: لا يجوز أن وقالوا أبو الحسنأجازه بعضهم، ومنع آخرون. ؛ إطعامها النجس

                                                 
 هذا في الأصل. وفي ث: يول، ق: بويل. ولعله: يوبل.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: سوط.  (3)
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ولا النجاسة؛ وجائز أن يطعم السنور ، تطعم الدواب التمر النجس، ودفنه أفضل
 الطير الميت، أجازه أبو المؤثر. 

 معي: لقا: عمّن يملك شيئا من الدواب ولا ينصفها؛ مسألة عن الصبحي
زوج المرأة على  من من الناس، كما يجبره على بيعها على من يأبر أنّ الحاكم يج

 طلاقها إذا لم ينصفها، وامتنع عن أداء لازمها، والله أعلم.
اتقوا الله في هذه البهائم العجمة، »أنهّ قال:  : روي عن النبي قال غيره

 . (1)«وكلوها صالحة، فاركبوها صالحة
ة وكما تجب عليه مؤن /210/ومن غيره: ووجدت في كتب بعض قومنا: 

مملوكة، كذلك تجب عليه نفقة دابته، سواء في ذلك العلف والسقي؛ نعم يقوم 
مقام ذلك، أن يخليها لترعى وترد الماء إن كانت ممن ترعى، وتكتفي بذلك لخصب 

جبره الحاكم عليه. والدابة اللبون لا يجوز نزف ؛ الأرض ونحوه، فإن امتنع من ذلك
: قال المتولييضر ولدها، وإنّاّ يحلب ما فضل عن ريِّ ولدها.  /211/ لبنها بحيث

ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة العلف، ويستحب أن لا يستقصي في 
ويدع في الضرع شيئا، ويستحب أن يقص الحالب أظفاره لئلا يؤذيها. ، الحلب

، فينظر انتهى. في الكوارة، والله أعلم وكذلك أيضا يبقي للنحل شيئا من العسل
 (2)/210/في ذلك، ولا يعمل إلا بعدله. 

ائج يطرد : في جمل همسألة عن الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي 
م لا، وكم دية أالناس، ضربه رجل عور عينه، أيلزم هذا الفاعل دية عين الجمل 

 عين الدابة؟ 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 وقع تقديم وتأخير في ترقيم الصفحات؛ لوجود إضافات في المخطوط.  (2)
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لا غرم على هذا، ف؛ إذا ضربه بعد زحمه إيّاه، وكان لا يندفع بغير ذلكالجواب: 
د، غير ما نقص من فلا له حد محدو ؛ إذا كان معروفا بذلك. وأمّا دية عين الدابة

من ذلك بين  م صحيحة ومعورة؛ فعلى الفاعل ما نقصقيمة الدابة صحيحة، تقوّ 
 الناس، والله أعلم. معروف بعقر الدواب و يحمل القيمتين، والبينة على الضارب أنّ 

 )خ: أكول(، لاكأ: فيمن معه حمار : أبو عبد اللهمسألة من كتاب المصنف
، نّ حمار هذاأوقد قدم عليه فيه، فوقع على صبي فعقره، فإذا صح بشاهدي عدل 

تقدمة كما وصفت لك، فأطلقه بعد الآكل )خ: أكول(  هذا  /210أو جمل /
: خحماره، )وفي  فهو ضامن لما أصاب حماره، وعليه قيمة ما قتل؛ عليه في وثاقه

  يه دية من قتل حماره(.وعل
ال: قأكله سواء؟  فإن كان حاكم لم يتقدم عليه، وإنّّا تقدم عليه غيره،قيل: 
 الله أعلم. كان ذلك عليه، و؛  : إذا قام عليه بذلك أحد وأشهد عليهقد قيل

، قطع من الدواب والمكره أكلها، هي ما، إنّ المثلة المنهي عن قتلهامسألة: 
 وهو حي، فهو بمنزلة الميتة. 

 ور؟ ز وعلى أي جنس من الأنعام يقع الجمسألة: 
 الناقة خصوصا. وقيل: . : الشاة والبعيرالجواب
 وكره المسلمون تعليق التعاويذ في أعناق الدواب. مسألة: 
، والملائكة، فعليه لعنة الله؛ من مثل بحيوان»أنهّ قال:  روي عن النبي مسألة: 
 . (1)«ينوالناس أجمع

                                                 
؛ وأخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب 13/93، 13733أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (1)

 .4442؛ والنسائي، كتاب الضحايا، رقم: 5515الذبائح والصيد، رقم: 
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: مثل بالحيوان مثلا أنهّ قطع أنفه، أو شفتيه، قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
وما أشبه ذلك مماّ يشين بخلقته، ولكن لا يبلغ به إلى هلاك؛ إذ ليس هي كالعباد، 

 فدل على أن اللعن فيه تبديل في لفظه؛ إذ لا يستحق اللعن إلّا الهالك. 
 عن المثلة.  ونهى النبي )رجع( 

رار، حتى لو مثلا : المثلة على أنواع في الأحقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
كذلك العبيد، و ، نقط وجهه بحمرة وبياض من الألوان يريد به تشيينه مع الناس

 /211لمثلة /وذلك حرام؛ وفي الأنعام والدواب مكروه؛ لعموم الحديث، ومن ا
 . وما أشبه ذلك، فهو مكروه، للحيوان أن يقطع أنفها

ليه رجل : ومن عقر له السلطان حمارا، فخشي عمسألة من كتاب المصنف
مة الحمار لربهّ، فعلى السلطان قي؛ آخر أن يموت، فذبحه وباع لحمه بعشرة دراهم

لثمن إلى أربابه الذين فهذا ذبح ما لا يجوز له ذبحه ولا أكله؛ وعليه التوبة، ورد ا
 ر ذلك، والله أعلم. أخذ منهم، ويطعم الفقراء لحما ذكيا مقدا

: وهذه المسألة في إطعام الدواب، مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي
: ولا يجوز عندي قال؛ والأطفال الشيء النجس بعدما ذكر الاختلاف في ذلك

أن يكون مثل ذلك من الاختلاف في مثل الخمر والميتة، ولحم الخنزير، وما أشبهه 
ء من الأطفال، ولا يباع، ولا ينتفع به بحال ولا شي، أن يطعم شيء من الدواب

إلّا في حال ما خصه من الضرورات، أهذا معناه أنهّ لا يجوز ذلك بلا اختلاف أم 
؛ وإن كان هكذا، فهل فرق بين الأطفال، وسائر الدواب، وبين ؟كيف معناه

 السنور؛ لأنهّ في كتاب المصنف، وهو هذا بعينه: "وجائز أن يطعم السنور، الفأر،
والطير الميت"، فما معناها سيدي، وهل فرق بين سائر الدواب، وبين السنور، أم 
يلحق جميع ذلك الاختلاف، وإن لحق جميع ذلك الاختلاف، هل يلحق الأطفال 
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وصرحها لي تصريحا ، في إطعامهم الميتة أم لا؟ فسر لي سيدي جميع هذه المعاني
 ربّ العالمين. ، ة وبلاء، آمينبينا شافيا، شفاك الله من كل داء، ومن كل محن

لأطفال ففي إطعامه الدواب وا؛ : ما عارض الطعام من النجاسةالجواب
لال لحمها؛ لأنّ فلا يطعم الأطفال، والدواب، الح؛ اختلاف، وما كان أصله نجسا

 يؤكل لحمه في إطعامها النجس توقيفا عن ذبحها في بعض القول، وأمّا ما لا
 ف، والله أعلم. ففي إطعامهن الميتة والدم اختلا؛ باعالكلب، والس: مثل /212/

رع الناس، ز : إن أكلت دابة إنسان مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقلت
ن في ذلك : هل يجوز أن يأكل من لبنها؟ فقد عرفت أقلت ،وعلمت أنت بذلك

إن كان مماّ  : إنّ ذلك جائز، وصاحب الدابة ضامن لذلكقال من قال؛ اختلافا
 لبن الدابة. فيولا على غيره ، فيه الضمان، ولا فساد على صاحب الدابة يلزمه

ل الأول هو الأكثر من الأكل، والقو  رّ : إنّ ذلك لا يجوز؛ لأنّ الدّ وقال من قال
لى أهل إ  وبه نأخذ، ووجدنّ ذلك في جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب

 المغرب. 
قع فيه نجاسة، و نّ خلا أو عسلا : وعن رجل أطعم إنسامسألة عن أبي الحواري

 كل إثم إذا لم يعلم. ما يلزمه في ذلك؟ التوبة والاستغفار مماّ فعل، وليس على الآ
عن الشيخ أبي  : إنهّ يطعم الدواب والصبي، ووجدنّ هذاقال غيره: وقد قيل

 : لا يجوز ذلك على حال. وقيل. عنه د، فيما قيسعيد 
وكانوا يقسمون الماء الذي يسيل إليهم من وعن قوم بينهم أرض تغل، مسألة: 

الآكام، فأصرفه رجل إلى أرضه كله، بغير قسمة أو غصب ذلك منه، فأصرف 
ذلك على ما  الماء إلى أرضه، أيؤكل ما أخرجت تلك الأرض أم لا؟ فما نحب

 /213وصفتم إذا وجدت غيرها، والله أعلم. /
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المؤذيات وجواز إحراقها في قتل الدواب  الباب السابع والعشرون

 وفي قتل الكلاب وقيمتها  ،بالنار وخصيها وضربها ووسمها

: وجائز ملك الكلاب إذا كانت تنفع، فأمّا الاقتناء لها ومن كتاب المصنف
؛ على أن يكاثر بها على وجه التجمل لكثرتها، كنحو اقتناء الماشية في البيوت

؛ من اقتنى كلبا لا لزرع، ولا لضرع» أنهّ قال: فليس بجائز؛ لما روي عن النبي 
 . (1)«نقص من أجره كل يوم قيراط

ومها، والرّواية تدل : بيعها واقتناؤها جائز، وأكل لحومن وافقنا قال أبو عبيدة
 على العدول عن قوله. 

حارسا عن اللصوص،  لم يجز إلّا أن يكون؛ : ومن ربّى في بيته كلبامسألة: ومنه
 يجوز، وللصيد لاذلك لف؛ اقتناء الكلاب كالماشية بلا نفعوإنّّا جاء النهي عن 

غيره، لم يصح  وكان للصيد أو، جائز تربيته ما لم يكن عقورا، فإذا كان كذلك
 كذا عن أبي عبد الله محمد بن محبوب. ،  اتخاذه للصيد وتربيته

لم لا يقطع الصلاة، : إنّ الكلب المعمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقد قالوا
 ضمن. ؛ لا يجوز لأحد أن يقتله، فإن قتلهو 

فإنّ على قاتله الغرم ؛ الكلب المكلب يقطع الصلاة؛ وأمّا قتلهقال أبو المؤثر: 
: إذا كان كلبا  أقولأنيّ فلا غرم عليه، إلّا ؛ لصاحبه. ومن قتل كلبا غير مكلب

قد حبسه في غنمه، وكذلك كلب في بستان قد حبسه صاحب البستان في ، لراع
رأيت عليه الغرم قيمة مثلهما؛  : في حماها(؛خفإن قتلهما قاتل في حماية )؛ تانهبس

                                                 
؛ وأخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب 712أخرجه الربيع، باب في الترويع والكلاب، رقم:  (1)

 .1576؛ ومسلم، كتاب المساقاة، رقم: 2323المزارعة، رقم: 
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وإن كان صاحب الغنم، وصاحب البستان يرسلان كلابهما على الناس فيدخلن 
 فلا غرم على من قتلهن. ؛ بيوتهم

نّ إ:  المصنفوفي له وأصحابا اوقد حدثني الوضاح بن عقبة أنّ ابنه زياد
ه في منزلهم، للكلاب، أحسب /214زيادا وأصحابه كانوا بصحار، وكان يشبكون /

 ويضربوهن. 
هن على : وكنت أضع أصبعي في أذني من صياحهن، فمن قتلقال أبو زياد

نّ رجلا من أفلا غرم عليه؛ وقد حدثني زياد بن الوضاح، ورفع الحديث ؛ هذا
ته، فهمّ بقتله رآه أو سمع صو  -مالله أعل- مرّ بكلب في بستان ىأصحاب الجلند

تان في حَيزهما، ولا كلب صاحب البس، فلم يقتله؛ وليس نحب أن يقتل كلب الراعي
 ولا في الطريق. 

، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب»أنهّ قال:  : روي عن النبي ومن غيره
 . (1)«ولا جرس

ج برصاص أسود : الجرس حديدة أو نحاس ممزو قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
 ت إذا مشى. مجوف، داخله حلولة تربط من عنق الحمار أو غيره، ويسمع له صو 

: قالراهية؟ كوعن سمة الغنم، هل يصلح ذلك أم لا، وهل فيه  )رجع( مسألة: 
 بلغني أنهّ كره الوسمات. 

 علة والعلامة. : لا بأس بالسمات إذا كان يراد بها دواء القال أبو المؤثر

                                                 
؛ 2555؛ وأبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 2113أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، رقم:  (1)

 .1703والترمذي، أبواب الجهاد، رقم: 



 نربعوالرابع والأ الجزء  205  قاموس الشريعة

 

جاز له بيعه وأخذ ثمنه؛ لما روى أبو هريرة عن ؛ ومن باع كلبا معلمامسألة: 
؛ ، وما لم يكن معلما(1)«نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون معلما»أنهّ  النبي 

 . فلا يجوز أخذ ثمنه
عهما. والسنور : اشتريهما ولا تبقال: في كلب القنص وكلب الغنم، وقال بعض

 : العقور. وفي موضع. وتبعهاشتره 
وكلب الراعي، وغير ، : سألت عن قاتل كلب القنصمسألة: وعن أبي عبد الله

 (2)والإثم والحبس، فإن ضررن، : عليه الغرمقالذلك من الكلاب، آذت أو لم تؤذ؛ 

أخذ أهلهن بكفاتهن، فإن كفوهن وإلّا حبسوا، ويتقدم على ؛ أحدا من الناس
فأنت ؛ كلابك  /215/ (3)فيقال له: كل حدث أحدثتهصاحب الكلب العقور 

 فهو ضامن، من دابة أو غيرها. ؛ لهن ضامن، فإن ضررن أحدا من بعد التقدمة
إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها »أنهّ قال:  : عن النبي مسألة: ومن غيره

 . (4)«حظها من المنازل، ولا تكونوا عليها شياطين
: أي امُشوا بها مشيا معتدلا بمقدار ما لا تعجز قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

وَٱقۡصِدۡ فِِ ﴿عنه، ولا بمقدار ما يضركم التأني بها بذلك، كما قال تعالى: 
راجلا وكذلك راكبا، وهذا على الندب؛ إذ لو احتاج وأسرع ، [19]لقمان:﴾مَشۡيكَِ 

                                                 
؛ وأبي يعلى الموصلي 14411أخرجه عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (1)

 .3065؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 1919في مسنده، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: ضررت.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أحدثه.  (3)
كل من: عبد الرزاق في مصنفه، « ليها شياطينولا تكونوا ع»أخرجه بلفظ قريب دون قوله:  (4)

؛ 2620؛ وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد، رقم: 9251كتاب المناسك، رقم: 
 .20/365، 852والطبراني في الكبير، رقم: 
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من غير قصد خلاف لا يهلك؛ إذ لم يأت في ذلك ما يدل على الوعيد في التنزيل 
 ولا السنة، والله أعلم. 

بة، هل يجوز وعن الدا)رجع( مسألة من كتاب الأشياخ عن علي البسياني: 
 يحمل عليها ما لا: الدابة قالضربها للضيعة التي يعمل فيها مثل: الجمل وغيره؟ 

 شي، وعنده أنّهاإذا أخذت غير الطريق حتى تستقيم أو تملا تطيق، وإنّّا تضرب 
 على المشي.  قدرت

لي، عن الشيخ ئر لي محمد بن أحمد بن سعيد السما: ذك(1)قال المصنف
أبي عبد الله محمد بن سليمان العيني، أنّ القاضي أبا علي الحسن بن سعيد بن 

ت مالحمارة حتى هم: صعبة( فقال: لقد أغضبتني هذه عكان راكبا دابة )قريش: 
 أن أضربها بكم قميصي، والله أعلم بذلك. 

ما أحب ف؛ : فإذا حملت على الدابة وركبتهامسألة: ومن كتاب المصنف
: إنّ الدواب يقال هالضرب الموجع إلّا ما يسوقها به سوقا، ولا تضرب وجهها، فإنّ 

تهمهم بها له تسبح بوجهها، ولا بأس أن يجعل في سوط حديدة صغيرة، أو في رج
إذا كانت لها دب : تهمز بها(، ما لا يفرط في همزها وضربها؛ ولكن من وجه الأخ)

نت مستقيمة في صعبة تحيد به عن الطريق، فلا بأس عليه بأدبها؛ وأمّا إذا كا
 فلا يكلفها فوق طاقتها. ؛ طريقها

ولا  اِضربوها على العثار،»أنهّ قال في الدابة:  : روي عن النبي مسألة: ومنه
 . (2)«تضربوها على النفار

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المضيف.  (1)
 .535أخرجه ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ بلفظ قريب، رقم:  (2)
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ومن الشيء تراه ولا يراه راكبها أ: لأنّ الدابة تنفر من البئر، بن قتيبةاوقال 
لتجد ولا تعثر؛ لأنّ ؛ فتقحم، وفي ذلك نجاة من الهلكة، وأمر بضربها من العثار

ولم يقل ا، لع»إذا عثرت الدابة قال:  العثر لا يكون إلّا عن بوار، وكان النبي 
 . (1)«أنهّ كان يضربها

ز أن يحمل الحمار رجل له فرس أو حمار، أيجو إلى بيان الشرع( مسألة:  )رجع 
 بالله التوفيق. و أن تنتج له بغلا أم لا؟ ما أرى بذلك بأسا،  /216على الفرس /
كَبُوهَا وَٱوَٱلَۡۡيۡلَ وَٱلۡۡغَِالَ ﴿: قد قال الله تعالى: قال غيره لَۡۡمِيَر لتََِۡ

ا، وذلك لا يكون فأباح ملك البغال واستخدامها والحمل عليه [8]النحل:﴾وَزيِنَة   
وَ لمَۡ يرََوۡ ﴿إلا بإنزاء الحمير على الخيل. وقال تعالى: 

َ
ا عَمِ أ ِمه نها خَلَقۡنَا لهَُم م 

َ
لتَۡ اْ أ

ا فَهُمۡ لهََا مََٰلكُِونَ  نعََٰۡم 
َ
ٓ أ يدِۡينَا

َ
هلۡنََٰهَ  ٧١أ فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا ا لهَُمۡ وَذَل

كُلُونَ 
ۡ
 ، والله أعلم. [71،72]يس:﴾يأَ

مان أم لا؟ : رجل اعترض ثور رجل، فأطلعه بقرته، يكون عليه ضمنه مسألة
 : نعم، ضامن ما أنقص ذلك من قيمة الثور. قال

الحمير على  اأن تنز  نهى النبي »مسألة: ومن كتاب المصنف: قيل: 
 . (2)«الخيل

نّ البغال هي من : الله أعلم بهذا، لا يصح ذلك في المعنى؛ لأأبو الحسنقال 
 ذلك، ولا يكون بغل إلّا من فرس وحمار. 

                                                 
 .176أورده المالكي في غاية المطلوب، ص:  (1)
؛ والنسائي، كتاب الخيل، رقم: 2565أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الجهاد، رقم:  (2)

 .582 :؛ وأحمد، رقم3580
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ر على الحمارة إلا : ولا يجوز إطلاق الثور على البقرة، ولا الحما: ومنهمسألة
 ول من ذلك. حالف أرباب برأي

لئلا ينتفع  ذلك؛ فواسع له؛ عند القتال)خ: دابته(  : ومن عقر دابةمسألة
 بذلك العدو إذا خاف أخذها. 

نهى النبي  وقد»فهو من الضياع، ؛ أو ذبحها لغير معنى، ومن قتل دابتهمسألة: 
 فينبغي أن يستغفر ربهّ مماّ فعل،  (1)«عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال

 ولا يخرجه ذلك من الولاية. 
وهو يقدر على قتلها، فلسعت ، يقتلهامن وجد حية فلم »وفي الحديث قيل: 

اقتلوا الحية والعقرب وإن »أنهّ قال:  ، وقد روي عن النبي (2)«فإنهّ يضمن؛ أحدا
وكلّما يؤذي من غير لسع؛ لقول النبي ، ، وجائز قتل الأفاعي(3)«كنتم في صلاتكم

« :وعنه (4)«في الحل والحرم، يقتل كل مؤذ ،  :من قتل حية أو »أنهّ قال

                                                 
؛ وابن خزيمة في صحيحه، 18192؛ وأحمد، رقم: 6473أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، رقم:  (1)

 .742كتاب الصلاة، رقم: 
هَا فـَلَيْسَ مِنيِّ »أخرجه بلفظ:  (2) الطبراني في الكبير، رقم: « مَنْ رأََى حَيَّةً فـَلَمْ يَـقْتـُلْهَا خَوْفاً مِنـْ

 .455؛ وبلفظ قريب منه العقيلي في الضعفاء الكبير، رقم: 2/311، 2294
ة، ؛ والترمذي، أبواب الصلا921أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم:  (3)

 .1245؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 390رقم: 
؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 1198أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (4)

 .3087، كتاب المناسك، رقم: ابن ماجه؛ و 2881
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من قتل »أنهّ قال:  ، ومن طريق ابن مسعود عنه (1)«فكأنّّا قتل كافرا، رباعق
  .(2)«حية فكأنّّا قتل رجلا مشركا قد حل دمه

قتل  /217فله سبع حسنات، ومن /؛ من قتل حية»أنهّ قال:  وعنه 
 . (4)«وأمر بقتل الأوزاغ، ونهى رسول الله عن قتل الوطواط»، (3)«فله حسنة؛ وزغة

  

                                                 
؛ والطبراني 1847رقم: ؛ والبزار في مسنده، 19621أخرجه معمر بن راشد في الجامع، رقم:  (1)

 .9/351، 9745في الكبير، رقم: 
؛ والطبراني في الكبير، 2926؛ والطحاوي في مشكل الآثار، رقم: 3996أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 .10/106، 10109رقم: 
؛ 5630؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الحظر والإباحة، رقم: 3984أخرجه أحمد، رقم:  (3)

 .10/207، 10492م: والطبراني في الكبير، رق
؛ والذهبي في ميزان الاعتدال، 3/264أخرج الشطر الأول بلفظ قريب ابن عدي في الكامل،  (4)

؛ ومسلم، 3307. وأخرج الشطر الثاني كل من: البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم: 1/607
 .3228؛ وابن ماجه، كتاب الصيد، رقم: 2237كتاب الآداب، رقم: 
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ب على من : قتل الحيات والعقارب مندو الشيخ ناصر بن أبي نبهانقال 
يه أوجب، فوحيث مجيء الناس ، استطاع ذلك، من وجد شيئا منهن في كل موضع

ثم عليه، وأمّا وبغير عذر لا يتعرى من الاختلاف إن لم يقتل ذلك، من لزوم الإ
للغ، وهما من نوع يأمر بقتل الوزغة وا ي دفلا يلزم قتلها؛ وكان وال؛ الوزغة

 يأمر بقتل اللغ واحد، ومنهي عن قتل الشمص؛ لأنّها تأكل الأفاعي والحيات؛ ولا
 ن، والله أعلم. والنقب والوزغ إلّا من المساجد والبيوت؛ لقذارة ما يخرج منه

  يحل؛ لأنهّ يجوزويجوز قتل الذئب وغيره من السباع، وبيعه مردود، ولامسألة: 
 قتله. 

 فع به، ولأنه سبع. : لا يجوز بيع الثعلب؛ لأنهّ لا ينتمسألة: قال أبو الحسن
 نهّ أجاز أكله. إ: وقيل عنه في موضع آخر

أمر »، وروي عنه أنهّ (1)«نهى عن قتل الكلاب عبثا» أنهّ وعن النبي مسألة: 
يقتلون الكلاب؛  ىولم يأمر بغيره، وكان في زمان الجلند (2)«بقتل الكلب الأسود

لم ؛ فلا يجوز قتلهما، وقاتلهما ضامن؛ وغير هذين؛ فأمّا الكلب الحامي والصائد
 أرى ضمانّ. 

فتلزمه قيمته يوم الخلاص ؛ : ومن قتل كلب صيدمسألة من كتاب المصنف
: دية الكلب المكلب على وقيل. منه، وغير كلب الصيد لا قيمة له، وعليه التوبة

                                                 
؛ والبيهقي 14575؛ وأحمد، رقم: 1572أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (1)

 .11035في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 
؛ والترمذي، أبواب الأحكام 1572أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (2)

 .3205، كتاب الصيد، رقم: ابن ماجه؛ و 1486والفوائد، رقم: 
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ثمنه ثماني مائة درهم، فجعل  : كان في أيام عمر وقيلا. من قتله أربعون درهم
 دية المجوسي مثله.  عمر 

أربعون درهما  : إنّ قيمة الكلب المكلبمسألة: وجدت في جامع أبي زكرياء
ية دراهم، وكلب ثمان؛ على من قتله، والله أعلم. ووجدت أنّ الكلب المكلب ثمنه

أربعون ؛ ب الصائدربعة دراهم، ودية الكلأربعون درهما، وقيمة السنور أ؛ الراعي
. أربعة دراهم؛ نورثمانية دراهم، ودية الس؛ درهما، ودية الكلب الراعي أو الحرث

 ثمانية وعشرون درهما.  /218: دية السنور: /وقال بعض

ولا يجوز قتل الدواب غير المؤذية كنحو الذرة، والجعل، والخنفساء، أو مسألة: 
ء الحديث أن يقتل كل مؤذ، وهذا يدلّ على أن غير المؤذي أشباه ذلك، وإنّّا جا

سأله الله ؛ ، فما دونه أو ما فوقهاأنّ من قتل عصفور »لا يقتل. وقد جاء الحديث: 
: وقيل. فليستغفر ربهّ ويندم على ما فعل؛ ، ومن قتل شيئا من ذلك(1)«عن قتله

ومن قتل ذرة من : ويقاللم تقض له حاجة. ؛ من قتل ذرة متعمدا من غير أذية
 نّلته من عدوه مغرة. ؛ غير مضرة

                                                 
 سيأتي عزوه بلفظ قريب. (1)
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ونهى النبي »: ولا أحب وسم الدواب بالنار؛ لأنّها من عذاب الله، مسألة: قال
 وقال (1)«أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ،« : لا ينبغي لأحد أن يعذب

 . (2)«وهي النار، بعذاب الله إلا هو
  : لا بأس بالكي بالنار للدواب، ويكره للبشر.وقال أبو محمد

، جوه العبيدو : يكره وسم الدواب على خدودها، وضرب وقال المهنا بن جيفر
 لطم العجماء أو تجر إلى مذبحتها. توالدواب مكروه؛ ويكره أن 

د من الطير، فمن والطير الذي يقع على الزرع مؤذ، إلّا أنهّ من الصيمسألة: 
 لم يلزمه شيء. ؛ طرده عن الزرع فماتذبحه، وإن ؛ أخذه

يلزمه شيء،  لم؛ فرماه بحجر أو ضربه بسيف فقتله، ومن مرّ به كلبمسألة: 
 فتلزمه القيمة. ؛ إلّا أن يكون كلب صيد، أو كلب حارس

أثم، إلّا ؛ : الشوائف(؛ ومن قتلهاخولا يجوز قتل الكلاب السوائب )مسألة: 
أجازوا قتل الكلاب الضواري. ومن كان له فقد ؛ أن يكون من الكلاب الضواري

 . (3)«أمر بقتل الكلاب العقور» النبي  /219فللناس قتله؛ لأنّ /؛ كلب عقور
                                                 

اَ أبَْصَرَتْ إِنْسَانًّ أَخَذَ نَّلَْةً أَوْ بُـرْغُوثًا فَألَْقَاهُ في ال (1) رْدَاءِ، أَنهَّ نَّارِ أخرجه موقوفا بلفظ: عَنْ أمُِّ الدَّ
بَغِي لِأَحَد  أَنْ يُـعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَِّّ »فـَقَالَتْ: إِنَّهُ  ، كتاب السير، ابن أبي شيبة في مصنفه« لَا يَـنـْ

 .18/397؛ وأورده الشقصي في منهج الطالبين، 33146رقم: 
؛ والحميدي في 9417أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، رقم:  (2)

؛ وأخرجه موقوفا على أم الدرداء ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، 543مسنده، رقم: 
 .33146رقم: 

؛ وأبي عوانة، كتاب الصلاة، رقم: 1200أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (3)
1732. 
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 أشباهه إلّا ما أضرّ و : ولا ينبغي قتل الحيوان، مثل: الزنبور، والنمل، قال غيره
 وأفسد. 

 لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن»: : عن ابن عمر عن النبي ومن غيره
 . (1)«تسبيح

ذ لم يصح فيه إجماع إ: هو نهي كراهية لا تحريم؛ قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
د، والمقامات، ذين المساجؤ حال؛ لأنّهن ي على تحريم ذلك، ولا يريد به على كل
 والفرش، فيجوز قتلهن حيث ضررهن. 

 . (2)«الوزغ فويسق: »وقال )رجع( 
جد والبيوت، ودمه : ولذلك أبيح قتله من المساقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

 نجس. 
برَۡارَ لَفِِ نعَيِم  ﴿قال الله تعالى: مسألة: 

َ
فما تفسير ، [13الانفطار:]﴾إنِه ٱلۡۡ

 الأبرار؟ 
وقد قيل :  ن أبي عبد الله بن أحمد الأصمبقال الشيخ الفقيه عثمان 

برَۡارَ : ﴿في التفسير
َ
أذى الذر وقتلها لا يجوز ﴾ هم الذين لا يؤذون الذر، فإنِه ٱلۡۡ

 عندنّ، والله أعلم. 

                                                 
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، 5/1744أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة،  (1)

 .19382رقم: 
؛ 2239؛ ومسلم، كتاب السلام، رقم: 3306أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم:  (2)

 .2886والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 
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، (1)«فليس منّا( أذاهن :لعلّه)من خشي »ات: في الحيّ  عن النبي  :مسألة
وجبن على الإقدام ، أي من خشي خبثهن، وما كانت الجاهلية تتوقى من قتلهن

 خالفنا وفارق ما نحن عليه؛ لأنّ نحن لا نخشى ذلك. : فليس منّا، أي؛ عليهن
 . (2)«أن يحرق شيء من البهائم بالنار نهى النبي »مسألة: 

ما ينبغي لأحد أن »هذا يصح؛ لأنهّ قال: ، : نعمقال أبو الحسن 
النهي عن قتل » :، وقد جاء في الحديث(3)«إلّا هو /220يعذب بعذاب الله /

 . (4)«لةالبهيمة، والهدهد، والنح
عنى؛ لأنّ في الخبر : ويخرج معنا هذا أنهّ نهى عن قتلهنّ لغير مقال أبو الحسن

ن قتله؛ والنحل، سأله الله تعالى ع؛ أو ما فوقه، أنّ من قتل عصفورا فما دونه
 به. تاب وندم واستغفر ر ؛ والهدهد، غير مؤذ، ومن فعل شيئا من ذلك

نهى عن قتل أربع من الدواب: »أنهّ  : ومن طريق ابن عباس عنه ومن غيره
 . (5)«النملة والنحلة والهدهد والصرد

                                                 
؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، 2325أخرجه بلفظ قريب كل من: البزار في مسنده، رقم:  (1)

 .2/257؛ وابن قانع في معجم الصحابة، 1340رقم: 
اَ أبَْصَرَتْ إِنْسَانًّ أَخَذَ نَّلَْةً أَوْ بُـرْغُوثًا فَألَْقَاهُ في النَّارِ أخرجه موقوف (2) رْدَاءِ، أَنهَّ ا بلفظ: عَنْ أمُِّ الدَّ

بَغِي لِأَحَد  أَنْ يُـعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَِّّ »فـَقَالَتْ: إِنَّهُ  ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، « لَا يَـنـْ
 .33146رقم: 

 وه.تقدم عز  (3)
كل من: أبي داود، كتاب الأدب، رقم: « نهى عن قتل أربع من الدواب...»أخرجه بلفظ:  (4)

 .3242؛ وأحمد، رقم: 3224، كتاب الصيد، رقم: ابن ماجه؛ و 5267
؛ وأحمد، 3224، كتاب الصيد، رقم: ابن ماجه؛ و 5267أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، رقم:  (5)

 .3066رقم: 
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الحديث؛ لأنّها من  : أمّا النملة فلا يصح فيهاقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
على قول الصرد، و والهدهد، والنحلة، . المؤذيات في الجسد، وفي الطعام والشراب

طير؛ وعلى  كل ذي مخلب من البحلهن؛ فالنهي فيهن كالنهي عن أكل   من يقول
 فقتلهن لا نهي تحريم فيهن، والله أعلم. ، حالكل 

عج ؛ من قتل عصفورا عبثا»يقول:  : سمعت رسول الله ريد قالش)رجع( ال
 . (1)«إلى الله يوم القيامة منه، قال: يا ربّ إن فلانّ قتلني عبثا، ولم يقتلني لمنفعة

من قتل عصفورا بغير »أنهّ قال:  : ومن طريق ابن عمر عنه ومن غيره
 . (2)«حقه، سأله الله يوم القيامة

؛ لال للأكلحوكل دابة هي ، : قتل العصفورقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
واب كلها، ولكن أنهّ لم يخرج الد /221صح /؛ جائز، وإذا جاز قتل الحلال أكله

بلغ به إلى يولا فهو مكروه جدا، ؛ ولا يقتل ليحصل فائدة، إذا كان غير مضر
ذ في تركه الثواب، إوالتقي لا يعاقبه الله على فعل المكروه، ولا الفاسق؛ ، هلاك

 وليس في فعله العقاب، فصح أن هذا الحديث ضعيف الصحة. 
. ومن طريق (3)«في الحل والحرم، أمر بقتل كل مؤذ»أنهّ  وروي عنه )رجع( 

جناح على من قتلهن وهو محرم: خمس من الدواب لا »قال:  ابن عمر أنّ النبي 

                                                 
؛ وابن حبان في 19470، وأحمد، رقم: 4446كتاب الضحايا، رقم:   أخرجه النسائي، (1)

 .5894صحيحه، كتاب الذبائح، رقم: 
؛ والبزار في مسنده، رقم: 2021؛ والدارمي، كتاب الأضاحي، رقم: 6551أخرجه أحمد، رقم:  (2)

2463. 
 تقدم عزوه. (3)
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، وقتل السباع عندي جائز (1)«والكلب العقور، ة، والغرابأالفأرة، والعقرب، والحد
لم يخش عليها،  وألأنّ اسم كلب يقع عليها إذا خشي على نفسه منه، ؛ للمحرم

دخلت امرأة النار على هرة ربطتها فلم تطعمها ولم »: أنهّ قال  والله أعلم. وعنه
ام من دواب و اله: ، والخشاش(2)«تسقها، ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض

 من ورش بين بهيمتين»الأرض. ونهى عن قتل الهرة، وأن يورش بين بهيمتين. وقال: 
 . (3)«فهو ملعون

وهو التوريش  (4)«عن التحريش  نهى النبي»: ومن غيره: وفي كتاب المناهي
 بين البهائم. 

لا: أن يناطح : معنى التحريش أن يعادي بينهن مثجاعدقال الشيخ ناصر بن 
؛ لأنهّ من إضاعة فهو حرام؛ ى إلى الضرربين الغنم حتى تضر بعضها بعضا، فإن أدّ 

 المال في غير فائدة، فيكون نوعا من التبذير. 
أما »فقال: ، وقد وسم في وجهه، مرّ عليه بحمار / /22 نهّإ :)رجع( وقيل

. ويقال: إنّ أقذر (5)«وسم بهيمة في وجهها، فنهى عن ذلكبلغكم أني لعنت من 
                                                 

؛ والنسائي، كتاب مناسك 1199أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (1)
 .3088، كتاب المناسك، رقم: ابن ماجه؛ و 2832الحج، رقم: 

؛ ومسلم، كتاب التوبة، 3318أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم:  (2)
 .7547؛ وأحمد، رقم: 2619رقم: 

 .5/540، 2415لبغدادي في تاريخ بغداد بلفظ قريب، رقم: أخرجه الخطيب ا (3)
؛ والبزار 1708؛ والترمذي، أبواب الجهاد، رقم: 2562أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم:  (4)

 .4903في مسنده، رقم: 
؛ وأخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب اللباس 2564أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم:  (5)

 .19926؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصيد، رقم: 2117 والزينة، رقم:
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الذنوب ثلاثة أشياء: ظلم المرأة صداقها، وظلم الأجير أجرته، وقتل البهائم لا 
فعليه لعنة )خ: نّرها(؛  لمعنى. قتادة عن عائشة قالت: من ترك حية مخافة شرها

سالمناهن مذ حاربناهن، ما : » الله والملائكة والناس أجمعين. أبو هريرة عن النبي
 . (1)«ليس منا؛ فومن ترك شيئا منهن خيفة

فليس ؛ من رأى حية فلم يقتلها مخافة طلبها»: من طريق آخر: ومن غيره
 . (2)«منا

الناس فيه،  : من رأى حية في مواضع مجيءقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
ا، ولكن إن تركها قتلهعليه أن يسعى في زم فلا؛ وليس له عذر، ومعه ما يقتلها به

إلى هلاك،  فلا يبلغ به؛ وضعف همة على غير إرادة أن تفعل في أحد، تكاسلا
لا هو الذي و ولا هي له ملك، ، إذ ليس هو الفاعل، ولو فعلت في أحد من بعد

 فهو أعذر. ؛ وإن كان تركها لعذر، سلطها عليه
من الحيات أن  (3): كان فيما أخذ على أحد)رجع( عن عطاء الخراساني قال

 حل قتله، وقتالهن كقتال الكفار. ؛ فما ظهر منهن، لا يظهرهن

                                                 
؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الحظر والإباحة، 5248أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، رقم:  (1)

؛ وأخرجه الربيع بمعناه، كتاب الحجة على من قال: إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين، 5644رقم: 
 .744رقم: 

 .7/78، 6425الكبير، رقم:  أخرجه الطبراني في (2)
 زيادة من ث، وهي مشطوبة في الأصل.  (3)
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فقولوا ، إذا ظهرت الحية في المسكن»أنهّ قال:   : روي عن النبيومن غيره
؛ تؤذينا، فإن عادت /223/ ألّا داود وبعهد سليمان بن ، لها: إنّ نسألك بعهد نوح

 . (1)«فاقتلوها
، وفي نفسي : هذا حديث يناقض حديثا آخرنبهانقال الشيخ ناصر بن أبي 

فواجب ؛ تلهاأنهّ غير صحيح؛ لأنّ الحية تقتل من حين تظهر، ومن قدر على ق
 ا الشرط. وللمسلمين جميعا. فلا تعلق جوازه بهذ، عليه؛ لأنّها عدوة له
لعنها الله لأنها لا تبالي »فقال:   وروي أنّ عقربا لسعت النبي)رجع( مسألة: 

 . (2)«ربتمن ض
لعن من لا يأن  : هذه رواية لا تصح عندنّ، وحاشا رسول الله قال غيره

 . يستحق اللعنة
م إلّا أن يتحرك والعقرب لا تضرب الميت، ولا المغشى عليه، ولا النائ)رجع( 

 فإنّها عند ذلك تضربه. ؛ شيء من جسده
وب( ن محب: عن محمد بخوجدت عن المختار ): مسألة: ومن كتاب المصنف

، قادر على قتلها وهو، نهّ من وجد حية فلم يقتلهاإ: أنهّ سمع مخلدا البهلاني
 فإنهّ يضمن، والله أعلم؛ فلسعت إنسانّ

                                                 
؛ والبغوي في شرح السنة، كتاب الطب 1485أخرجه الترمذي، أبواب الأحكام والفوائد، رقم:  (1)

 .12/194والرقى، 
؛ وابن أبي 1246، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: ابن ماجهأخرجه بمعناه كل من:  (2)

؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب في تعظيم 23553في مصنفه، كتاب الطب، رقم: شيبة 
 .2341القرآن، رقم: 
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كل ذباب في النار إلاّ »أنهّ قال:   وروي عن النبي)رجع( مسألة: 
عمر الذباب أربعون يوما، والذباب »، قال:  . أنس بن مالك أن النبي(1)«النحلة

 . (2)«النارفي 
س كذلك؛ لأنّ : لعل يتوهم متوهم أنّ الذباب في النار يعذب، وليقال غيره

يعذب بها من يعصيه، كما لالله تعالى إنّّا يعذب من يعصيه، ولم يخلق الله النار إلّا 
َ وَرسَُولََُۥ فَإنِه لََُ ﴿قال الله تعالى:  ، [23]الجن:﴾ۥ ناَرَ جَهَنهمَ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّه

في النار من  ولكنه أراد بذلك أنهّ، عذب؛ والذباب غير مكلّف، لكن إذا عصى
ذه الرواية إلّا هعذاب لأهل النار في النار، فلا يجوز على الله تعالى إن صحت 

  /224هذا التفسير، ولهذا شرح يطول تركناه. /
، فلا يصح؛ الآخرة : أمّا أنهّ للنار في)رجع( قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

نه ٱ﴿وهو مطيع لله تعالى؛ لعموم الآية 
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
َ يَسۡجُدُۤأ َٰتِ  لَهُۥۤ للَّه مََٰوَ مَن فِِ ٱلسه

مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلِۡ  رۡضِ وَٱلشه
َ
وَابُّٓ وَكَثيِرر وَمَن فِِ ٱلۡۡ جَرُ وَٱلده ِنَ بَالُ وَٱلشه  م 

ر شيئا حق عليه العذاب ، فلم يذك[18]الحج:﴾بُ  ٱلنهاسِِۖ وَكَثيٌِر حَقه عَليَۡهِ ٱلۡعَذَا
 إلّا بعض الناس؛ فلعلّ هذا الحديث غير صحيح، والله أعلم. 

الذباب في »: واختلف في تأويل قوله: )رجع( ومن غيره: وفي كتاب المصنف
: أنّها تكن في النار كالملائكة الذين يتلذذون بتعذيب أهلها، وأنهّ فقول؛ (3)«النار

وقوله: أنهّ تحدث . يطيعهم على استلذاذها، ويعيش فيها كديدان الخلسبحانه 
                                                 

، 11058؛ والطبراني في الكبير، رقم: 9415أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، رقم:  (1)
 .1003؛ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، رقم: 11/65

؛ والطبراني في الكبير، رقم: 4231أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي يعلى في مسنده، رقم:  (2)
 .4152؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 13/110، 13764

 تقدم عزوه. (3)
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: سبيلهم سبيل وقوللأبدانهم علة لا تصل النار إليهم، وتتعمر قلوبهم كيف شاء. 
نسه ويحدثه فلم تصل النار إلى أذاه ؤ إبراهيم، أتاه ملك يقال ملك الظل، وكان ي

مر في هذه الجوابات، فإنّ : وكيف كان الأقالمع قربه من أطباع ذلك الملك، 
 أحسنها وأسيغها قول من يزعم أنّ الله تعالى يعذب بنار جهنم من يسخطه. 

أذن دابة، أو قطع شيئا من  (1)رقخ: ما تقول فيمن )رجع( مسألة: قلت له
أنهّ إذا كان يريد بذلك العلامة، وخاف عليها  معي: قالأذنها يريد بذلك العلامة؟ 

جاز له ذلك عندي؛ لأنّ هذا من مصالح ؛ أن تتلف كما يخاف عليها من العلة
 ماله. 

نهى   : بلغني أنّ رسول اللهقالوعن الرجل يسِم الدابة على خدها؛ مسألة: 
 . (2)«أو وجه عبده، نهى عن أن يضرب الرجل وجه دابته»و، عن ذلك

 ا. : اجتنبوا الوجوه لا تضربوهه: وفي كتاب الرواياتقال غير 
، وسألته عن الدواب، أيجوز لي أن أضربها، أرأيت إن ضربتها)رجع( مسألة: 

: لا يجوز لمولاها أن يضربها، كيف أنت تضربها إلّا قالوجعلني مولاها في الحل؟ 
 . (3)ادبهأن يؤ 

 : إلّا أن يروعها، هكذا عن بشير. )رجع( وفي المصنف
 ت لا يعلم. : وققال؟ فالعمل عليها في وقت ؛: فالدواب)رجع( مسألة: قلت

                                                 
 ث: حرق.  (1)
؛ وأبي داود، كتاب الجهاد، 2116أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب اللباس والزينة، رقم:  (2)

 .14424؛ وأحمد، رقم: 2564رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: يؤذيها.  (3)
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: لا قال؛ لقملا /225ت فيه /الرجل يبسط ثوبه في الحر والبرد ليموّ مسألة: 
 ولا غيره في النار. ، بأس، ولا يقذف شيئا من القمل

راد في : فيمن يقتل )خ: يرمي( الجمسألة: الشيخ أحمد بن مفرج 
 أم لا؟ ، وز له ذلكالنار، أيج

لنار من تحت االذي عرفته من الأثر أنهّ لا يجوز شوي الجراد في الجواب: 
لمخلوقات في النار افجائز؛ وحجتهم في رمي ؛ النخيل، أو الزرع؛ وأمّا شويه لأكله

فلا يجوز لأحد أن ؛ عصيهيلا يجوز إلّا للأكل؛ لأنّ الله تعالى إنّّا يعذب بالنار من 
؛ لأجل الرحمة. هكذا فلا يجوز؛ ات بالنار إلّا لمعصية، وأمّا غير ذلكيعذب المخلوق

 جاء الأثر. 
والبقر  أن تخصى ذكور الخيل نهى النبي »: )رجع( مسألة من المصنف

: قال الزهري. (1)«والغنم، ويقول فيها نشأة الخلق، ولا تصلح الإنّث إلاّ بالذكور
 يكره الخصاء، ويقول: لا تقطعوا باقيةوالخصاء ضر شديد. وعن ابن عمر أنهّ كان 

نه خَلقَۡ ﴿الله. وعن أنس بن مالك قوله: )خ: نّمية(  ُ ِ هُمۡ فَلَيُغَير  وَلَأٓمُرَنه
  ِ قال ابن عباس: هو الخصي، وبه قال عكرمة. و هو الخصي. ، [119]النساء:﴾ٱللَّه

 : هو دين الله. قال سعيد بن جبير
ِ  معنى قوله تعالى: ﴿ : وفي تفسير القرآن أنّ ومن غيره نه خَلۡقَ ٱللَّه ُ ِ ﴾ فقء فَليَُغَير 
 قول الفقهاء: الخصي، وهو في عامة وقيل. وإعفاؤه عن الركوب، أعين الحامي

: يكره شراء الخصيان؛ وعن أبي حنيفةور. ظمباح في البهائم، وأمّا بنو آدم فمح
لتي هي دين : فطرة الله اوقيلإلى خصائهم.  /226لأنّ الرغبة فيهم تدعو /

                                                 
؛ وأخرجه بمعناه كل من: 7117أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الكراهة، رقم:  (1)

 . 19795ي في الكبرى، كتاب السبق والرمي، رقم: ، والبيهق4769أحمد، رقم: 
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: نقش في اليد وقيلالإسلام. وعن ابن مسعود: هو الوشم، وهو الكي في الفخذ. 
 : التغيير التخنث. وقيلبالإبرة. 

فّاش، فإنهّ استأذن لخا: لا تقتلوا مسألة: ومنه: عن عبد الله بن عمر أنهّ قال
 البحر أن يأخذ من مائه فيطفئ نّر بيت المقدس حين حرق. 

، نزل نبي تحت شجرة»يقول:   سمعت رسول اللهقال: : أبو هريرة مسألة
من تحتها، ثم أمر بقرية النمل )ع: فخرج(  فقرصته نّلة، فأمر بجهازه فأخرج

يا سبحان ، أهلكت أمة من الأمم؛ فأحرقت، فأوحى الله إليه: إن قرصتك نّلة
 . (1)«!إلّا نّلة واحدة، الله

ضبّ يهودي. وكذلك ة كانت يهودية، طحّانة، وال: والعامة تزعم أنّ الفأر مسألة
سرائيل، قال بعض القصاص لرجل أكل ضبا: اعلم أنّك أكلت شيخا من بني إ

 ولا يضيفون إلى النصرانية شيئا من هذه السباع. 
هليا؟ فلا أفي الطير الذي خبثه نجس، هل يقتل من المسجد، كان وحشيا أو 

 انقضى الذي من المصنف. يقتل. 
 . (2)«عن إخصاء البهائم ونهى النبي »: ومن غيره مسألة:

ير فائدة؛ وأما : هذا نهي تكريه إذا كان لغقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
 فلا كراهية فيه؛ لأنّها خلقت لمنافعهم. ؛ الفائدة

                                                 
؛ وأبي داود، كتاب الأدب، رقم: 2241أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب السلام، رقم:  (1)

 .3225، كتاب الصيد، رقم: ابن ماجه؛ و 5266
. وأخرجه البيهقي بلفظ قريب، كتاب الشبق والرمي، 369أخرجه ابن عدي في الكامل، رقم:  (2)

 .19790رقم: 
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: يكره في الجمال، والدواب، قالأيسع إخصاء الدواب؟ )رجع( مسألة: 
 روا بالغنم بأسا. والبقر، والخيل، والحمير، ولم ي

، ن الغنمومن خصى شيئا م، ويخصى من الدواب ما كان يخاف أكلهمسألة: 
لّا ما خيف إ: يكره ذلك وقيلفلا بأس، وكذلك البقر، والإبل؛ ؛ ليعظم ويسمن

صد إلى طلب قمن الفحول، وفيه اختلاف بين أصحابنا؛ منهم من أجاز ذلك إذا 
ريد بذلك أن ئز أن يخصى التيس إذا أومنهم من كرهه؛ وجا. المنافع، كالسمن

 يسمن. 
، فلا أدب عليها؛ أو دابته ليؤدّبها؛ فأمّا الدابة، وعمّن ضرب خادمهمسألة: 

لك، فإن ذجاز له ؛ فيضرب ضرب الأدب، فإذا ضربه ضرب الأدب؛ وأمّا العبد
حتى لم يعتق ؛ ن جرحهبالمثلة؛ وإإلا عتق، ولا يعتق ؛ ضربه بالنار فأثرت فيه النار

؛  ذلك؛ وإن جرحه يقطع منه أصبعا، أو يعوره، أو يقطع أذنه، أو أشباه، يمثل به
 كان عليه التوبة من ذلك، ويطيب نفس العبد بشيء من عنده. 

شفاء؛ فما  بالنار، فإذا كان لها في ذلك /227وعن وسم الدواب /مسألة: 
 أحب أن يتولى شيئا من ذلك؛ لأنّ النار من عذاب الله. 

 : جائز. قالور؛ قال لي من أثق به، أنهّ سأل أبا سعيد عن خصاء السنمسألة: 
، لى المسير: عن رجل هل يجوز له أن يضرب دابته عمسألة: قال أبو سعيد

فت من السير، : إذا كانت تقدر على ما كلمعي أنهّ قيل: قالأو على الأدب؟ 
: فهل له قيلبه.  ستواؤهاويرجى ا، أدبت بقدر ما ترجع؛ وإنّّا ذلك من سوء أدبها

 أنهّ قد قيل في ذلك باختلاف.  معي: قاليجوز له أن يسمها؟ 
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: وسألته عن الزجر على الإبل، والهيس مسألة: ومن غيره: عن الصبحي
فجائز؛ لأنّها ؛ إن كانت تحمل ذلك وتطيقه بلا ضرر عليها معي: قالعليها؟ 

 خلقت لمنافع العباد. 
ول أنّ الق معي :قاليجوز فيها ما يجوز في الإبل؟  : وكذلك الحمير، هلقلت له

 واحد. 
  ا عندي إذا: هكذقال: هل يجوز الركوب على البقر، والحمل عليها؟ قلت له

 تطيق ذلك بلا إدخال ضرر عليها، والله أعلم.  كانت
مها، يريد ن يسِ أورجل معه دابة أراد مسألة: ( )رجع إلى كتاب بيان الشرع 

 ره بذلك. : لا آمقالأو يقطع شيئا من أذنها، هل له ذلك؟ ، بذلك العلامة
وجهها، هل له  : أرأيت إن كان فيها علّة في رأسها، وأراد وسمها فيقلت له

لمأمونين على امن  /228أنهّ إذا رجا لذلك نفعا في التعارف / معي: قالذلك؟ 
أنّ الوجه لّا إفلا يبعد عندي أن يكون الوجه مثله ؛ وثبت ذلك في البدن، ذلك

 أشد عندي. 
هلي والحمار الأ وسألته عن الدابة التي لا يؤكل لحمها، مثل: الفرس،مسألة: 

ن الذي هو ويراح م، منه شيء، هل يجوز أن يذبح اوخيف أن لا يحي، إذا كسر
الله محمد بن  أنهّ قيل ذلك، ويروى ذلك عن أبي عبد معي: قالفيه ويرمى به؟ 

يرمي بها ولا و ، إذا رميت، وكان كذلك أنّها تذبح محبوب في جوابه أنّ الدابة
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. تسيب. 

ذبح السنور إذا : لا أرى أن ي: وفي المصنف: قال محمد بن محبوبومن غيره
فضيعها ، انهرم، ولا شيء من الدواب، وقد شكت البقرة التي هرمت إلى سليم

 : يعقرونها(، والله أعلم. خفأمرهم أن يعلفونها )؛ أهلها
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: ومن لزمه ضمان من مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدوي
 من ذلك، وكذلك إذا ضربص يتخل (1)أو لا ربّ لها، لم، دابة لها ربّ 

ليه ضمان تكفيه عبعض السباع اللواتي غير ضاريات، أعليه ضمان أم لا، وإن كان 
 التوبة أم لا؟ 
ه التوبة من ذلك إذا تعدى بما ليس يابة التي ليس لها رب، فتجز إنّ الدالجواب: 

فهو للفقراء صدقة عن ربه، ؛ له قيمة (2)ولم يعرفه إذا كان، له فيها؛ وأمّا ما له ربّ 
 وخلاصا عن نفسه، مع الدينونة بما يلزمه في ذلك إن عرف ربه، والله أعلم. 

ن يحرق الجراد : وهل يجوز أمسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
 ار أم لا؟ وبالملة الحارة، والماء الح /229بالنار، والقمل، وشبه ذلك /

لم على أنفسهم، إنّ حرق ذلك بالنار مكروه، وفيه تشديد من أهل العالجواب: 
ه جدا؛ وأمّا على وفعل ذلك مع العلم بكراهيته، واستوهان قول العلماء فيه مكرو 

ه، والتعمد بعد ذلك فلا يأثم، ومع العلم بأنهّ مكرو ؛ ه جائزالجهل بذلك، وفي ظنّ 
ا بالماء الحار وحرارة فلا يبلغ به إلى هلاك؛ وأمّ ؛ غير مستوهن كراهية العلماء فيه

دوا بالنار وحدها؛ فجائز، وإنّّا شد؛ أو بحرارة الشمس، النار دون النار بنفسها
بُ ﴿لقوله تعالى:  ِ حَدر لَه يُعَذ 

َ
ٓۥأ ان المعنى غير التجريح ك، وإن  [25]الفجر:﴾عَذَابهَُ

من معانيها البعيدة  لمثل هذا، ولكن عملوا بظاهر معنى ألفاظ الآية، وأن يكون هذا
 التي يمكن أن يكون منها من مكان بعيد، والله أعلم. 

؛ لهن إلّا بالنار: في العقارب والحيات إذا لم يقدر على قتمسألة: ومن غيره
 إنّها تقتل بالنار، والله أعلم. ف

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لمن. ق: لا.  (1)
 ق: لم يكن.  (2)
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ا قتلها، فإن وأشباهه د الحيةج: على وامسألة: هي على أثر ما عن الصبحي
ر المثل من أعمى على من يقدر على أج؛ فلم يقتلها، وقال: لا أقتلها إلّا بأجر

المثل، وأخاف  ةلى أجر وغيره؛ لأنهّ من الطاعة، وعندي أنهّ يختلف في لزوم ما زاد ع
فاية، وألزم ذلك إذا ألّا يحل أخذ الأجرة لمن قدر على قتلها؛ لأنهاّ من فروض الك

 لم يكن غيره يقدر على ذلك، والله أعلم. 
: فيمن يرى الأمحاة، وهو الغول مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي

أيقتلا؟  الحروث، (1)هناييأكل طير الصفصوف، أو العقارب تأكل الجراد عند غش
: يقتل الغول والأفاعي، والعقارب، من المؤذيات للأجسام، والجراد، قال

بل الأصناف الأولى ، والصفصوف مفسدات للحروث، داخلان في زمرة المؤذيات
أشد ضررا على الأنفس، والقاتل لهن وما أشبهن حال كونهن مشتغلات بأكل 

يته نّصرا لتلك الأصناف من مثل ما ذكرته من الطير والدواب لا يكون اعتقاده ون
المؤذيات؛ بل تكون نيته قتل المؤذيات الداخلات في معنى الرواية النبوية؛ لقوله 

  :والأجناس التي ذكرتها وإن كنّ داخلات (2)«اقتلوا كل مؤذ»حيث قال ،
: ومن معنى آخر. فلابد من النظر مّمن ظفر بما هو أضر منهن وأشر؛ في هذا المعنى

والصفاصف من المقتاتات المطلوبات للطعام؛ وعلى هذا فغير خارجان نّ الجراد إ
من الأصناف المنتفع بها، كخروج الأصناف الأخرى بالكلية من الأصناف المنتفع 

فذلك ؛ بها، إلّا على النذور في بعض الأمور المستخرجة من أسرار تطيب الأجسام
بخصوص، وأحكام شيء لا تجري عليه أحكام الانتفاع عموما بل في مخصوص 

الخصوصية لا تدخل في أحكام العموم جزما؛ وعلى هذا يخرج جميع الخاص والعام 

                                                 
 في الأصل، ق: غشانه.  (1)
 لم نجده.(2)
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وقس عليه في جميع المؤذيات، وتدبر معناه عساك تظفر بهداك، فترشد به ، فاعتبره
 من سواك، والله أعلم. 

: على ما سمعته من آثار المسلمين أنهّ جائز مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
جاز قتله شرعا. والذر، والفشاخين، عندي ؛ (1)وما كان أذاه طيعا، مؤذ قتل كل

فعندي أنّها تخرب ؛ والخنافس؛ وأمّا الدمة رليسا من المؤذيات، وكذلك الصرص
إذا تبين منه  رالأشياء، ولا يضيق قتلها على ذلك لدفع ضررها. وكذلك الصرص

منهن  /230إن وقع /لم يضق قتله على ذلك. وكذلك الذر والفشاخين، ؛ خراب
لم يضق قتلهن على ذلك، وأمّا أن يتعرض لقتلهن من غير ضرر ؛ ضرر في الأطعمة

ن عند الضرر منهن لدفع ضررهن؛ وإنّّا هذلك؛ وإنّّا يقتل يعجبني لم؛ أينما وجدت
يقتل أينما وجد الذي يلدغ، مثل: السقاط، والدبي، والعقرب، والحية؛ وأمّا 

فلا يحرقه بالنار، وإن لم ؛ ا يجوز قتله إذا قدر عليه بغير النارأمّا م، إحراقهن بالنار
فلا ؛ فجائز قتله بالنار لدفع ضرره. وأمّا الذي لا يجوز قتله؛ يقدر عليه إلّا بالنار

. وأمّا ما يشوى للأكل، يجوز إحراقه بالنار، ولا يعذب بعذاب الله إلّا الله 
ى ما سمعته من الأثر، وكذلك الطبخ. فلا يضيق ذلك عل؛ مثل: الجراد، والفنازيز

فلا يجوز ذلك. وأمّا قتل القمل ؛ وأمّا إحراق ذلك لغير الأكل على وجه العبث
وخاف ، فلا يفعل ذلك، وإن لم يقدر إلّا بالنار؛ بالنار إذا قدر عليه بغير بالنار

؛ فعسى أن يجوز ذلك عند الضرورة. وأمّا بالشمس؛ الضرر في تركه على نفسه
 ، والله أعلم. فجائز

: وعن الجراد، والدبي يجوز إحراقه بالنار من مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج
الزرع، والنخل، لئلا يقرب النخل والزرع، إذا كان لا يندفع إلّا بذلك، أم يجوز 

                                                 
 ث، ق: طبعا.  (1)
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قد جاء أن ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله، الجواب: قتلهن بغير حرق النار؟ 
وكان بعض المسلمين يكره أن يشوي ، بها العصاة والنار هي من عذاب الله يعذب

 استبيحت المحجورات، والله أعلم. ؛ من أجل الرحمة، وإذا لحقت الضرورات /231/
وع ولا يعذب جميع ، ولا يجلّا ولا يشك في سِ ، لم الجرادؤ : ولا يمسألة: الصبحي

 . الدواب، وأخاف أن لا يسع جهل تعذيبها من يعذبها، والله أعلم

 . (1)«أن يقتل شيئا من الدواب صبرا نهى النبي »مسألة: 

والطعام حتى ، اءويحبس عنه الم، : يعني يحبسهقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
يلة في قتله إلّا ما يموت، أو يقرّب إليه حرارة نّر حتى يموت؛ ولكنّ الجراد لا ح

ن أجاز تقريبه من مهم كه قبل طبخه، ومنيتر مات ]ما[ يطبخه بالماء والنار؛ وأمّا 
ن كره ذلك إلّا محرارة النار حتى يموت، ثم يشويه بها إن لم يرد طبخه؛ ومنهم 

 طبخه، ولا يبلغ في جميع ذلك إلى هلاك. 

: هو الطائر يلق: ونهى عن قتل البهائم صبرا؛ )رجع( قال غيره: وفي المصنف
 ابر بنجوذكر يرمى به حتى يقتل. ثم أو غيره من ذوات الروح، يصير حيا 

 
 . م عليهم لعنة اللهزيد أنّ ابن عمر مرّ بقوم قد اتخذوا دجاجة عرضا، فقال: ما له

                                                 
، كتاب ابن ماجه؛ و 1959أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، رقم:  (1)

 .14423؛ وأحمد، رقم: 3188الذبائح، رقم: 
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 . (1)«لا تعذبوا بعذاب الله: »وعن ابن عباس عن النبي )رجع( مسألة: 

  لحيوان بالنار، نهيابالنار، لا تحرقوا ، : يعنيقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
لماء والنار، ويمنعنا يجيز لنا أن نطبخ الجراد با كراهية في الشرع، وكان والدي 

إن أردتم ذلك، وأمّا  أن نحرقه، ويقول: قربّوه من حرارة النار حتى يموت، ثم اشووه
تعذيب الناس بالنار  أمّافلا يتوجه إليه النهي؛ و ؛ ما لا يستطاع دفع ضره إلاّ بالنار

فلا ؛ در عليهم إلّا بالنارنهي تحريم إلّا إذا طغوا وبغوا، ولم يقفي الأدب وفي قتله، ف
  /232والله أعلم. /، زمإثم؛ لأنّ إزالة ضررهم جائز، وربما لا

 الله الأعظم.  : لا تقتلوا الجراد فإنهّ من جندكتاب الأحاديثمن  )رجع( و 
هى يضر، فكيف ين: الجراد من الصيد الحلال و قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

فهو ضعيف  عن قتله؟ ولم أر وجها يتوجه له يصح في الشرع، فإن صح، وإلّا 
 الصحة. 

قد روي عن و : ولا بأس بركوب ثلاثة على دابة؛ مسألة: ومن كتاب المصنف
جعله ؛ ستقبله أوّلااإذا قدم من سفره فأينّا  عبد الله بن جعفر قال: كان النبي 

فجعله خلفه ، استقبل بالحسن أو الحسينأمامه، فاستقبلني فحملني أمامه، ثم 
 فدخلنا المدينة وأنّ لكذلك. 

أسماء، ويقال إن  كان لدواب النبي قد  ف، ولا بأس بتسمية الدوابمسألة: 
على حمار يقال له: عفير، وقد كانت له  معاذ قال: كنت رديف رسول الله 

 العضباء.  :نّقة يقال لها

                                                 
؛ والحميدي في 9417أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، رقم:  (1)

؛ وأخرجه موقوفا على أم الدرداء ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، 543مسنده، رقم: 
 .33146رقم: 
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الدواب وإفسادها في الأموال  في أحداث الباب الثامن والعشرون

 والأنفس وأحكام ذلك 

 أصل جدرهم؛ : وإن اشتكى أهل المنازل حفر الغنم فيومن كتاب بيان الشرع
وتؤذي الجار. ، ر: أحصنوا مواضعها عن مرابطها؛ لأنّ الشاة تحفر الجداقيل لهم

فظ منازلهم فعليهم ح؛ وإن شكا أهل منزل من غنم جيرانهم أنّها تدخل عليهم
ن الدواخل عليهم معا في دورهم، فدخلت دابة سببأبوابها؛ وإن اتخذ أهل المنازل 

مثل الحوانيت،  لم يكن على أهل الدار ضمان لهم؛ وإن وقعت الدواب في؛ فعقرها
كانت ممن   لم يكن على أهلها ضمان، وعلى أهلها إن؛ والدكاكين، والأسواق

و كان راكبها ما أصابت في الأسواق، ول /233مان /أو تركض ض، أو تنطح، تعقر
رها، وإن كان ضمن بمقدمها، ولزمه إذا كفحها باللجام ما أصابت بمؤخ؛ عليها

؛ اب بمقدمهفما لقي قائده يقوده، أو سائقه، وأص؛ حمار حامل حطبا أو جمل
ا ار مثله، فيلتقيضمن سائقه أو قائده يقوده، يلتقي هو وجمل مثله، أو حمار وحم

لآخر؛ افلا ضمان على ؛ في موضع لا محيل لبعضهما عن بعض فتلف أحدهما
تلف أقلّهما ثمنا؛ : يفقال بعضوإن بقيا ولم يتلف أحدهما ولابد أن يتلف أحدهما؛ 

كان نصف ؛  تلف: يقوّما قيمة ثم يختار )خ: يخاير( بينهما أيهّما أوقال بعض
تلف أن ي وأحب إلي الثمن على صاحب الحق، والنصف الباقي يسقط عنه؛

 منهما في القيمة.  يءالرد
: ليس على أصحاب الرواعي من الدواب إمساكها عن القنصان ومنه: وقال

والجنانير، وعلى الراقب حفظها في نهاره، وعلى أهل الماشية حفظها في الليل؛ لأنّها 
حبس أصحاب الدواب بفساد ؛ من المباحات لغير القنصان. فإن أفسدت في الليل
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فعليه ؛ ابهم في الجنانير والقنصان. وإن مرّ رجل بجمله يقوده، ففرق أو زرع لقمةدو 
ضمان ذلك، ولا حبس عليه إلّا أن يكون هو أمكنه. وإن كان يسوقه ففرق اللقمة 

ولم ، فعليه الضمان لما أكل البعير أو الدابة بفمها؛ لأنهّ كان راعيا لها )خ: لقمة(؛
وإن كان جمله هائجا، وقد عرف بأكله  /234حبس. / يحفظ فاها، وليس عليه

خلف  نظرهولا حبس عليه؛ فإن ، ضمن صاحبه؛ للجمال فساقه فأكل جملا
ضمن صاحبه؛ لأنهّ قد علم ذلك أنهّ من فعله، ولا حبس ؛ فأكل ما قدّامه، حمار

وهو هائج، فأطلقه عمدا على فحل ، عليه؛ وإن لم يكن علم أنّ جمله يقتل الجمال
فلقي فحلا ، فعليه الضمان، ولا حبس عليه؛ فإن أطلقه في كلإ؛ إبلهمقوم في 

فعليه ؛ فلا ضمان عليه ولا حبس، إلّا أن يكون قد تقدّم عليه في ذلك؛ فقتله
 ولا حبس عليه. ، الضمان

 :ى بن عليومن غيره: ووجدت في نسخة: وأخبرني سعيد بن محرز عن موس
أو ، احب المقتولصعقر حمارا له، فدعا  أنهّ دعا رجلا ببيّنة على حمار قتل، أو

قر الحمير، أو يقتلها المعقور بالبينة أنّ الحمار الذي عقر )خ: قتل( حماره كان يع
 من قبل. 

 لك. ذوصاحبه يعلم ، : ينبغي أنهّ كان يعقرهاقال محمد بن المسبح
بابهما، فإن : وإن كان كبش أو تيس يعرفان بنطح البشر، تقدم على أر ومنه

هم، فإن نسف تقدم علي؛ ضمن أربابهما؛ وإن كان ذلك ينسف البشر؛  شيئاأصابا
 فعل عامدا ثم، ضمن ما أصاب؛ ومن تقدم عليه في هذه الأشياء؛ صبيا أو رجلا

 وجب عليه الحبس مع ضمانه. ؛ لتركه
: في الدابة المعروفة بالنطاح أو العقر إذا أصابتا أحدا؛ مسألة: قال أبو سعيد

: لا ضمان عليه وقال من قالنّ على ربها الضمان؛ إ: بعض القولأنهّ في  فمعي
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؛ معروفا بذلك فأصاب أحدا /235وأمّا إذا لم يكن /، رامبإلّا أن يحتج عليه بالا
 فلا أعلم أنهّ يلزمه ذلك. 

ا، فأصابته : فإذا كانت معروفة بذلك، فدخل داخل إلى منزل صاحبهقلت له
غير إذن مّمن بأنهّ إذا كانت حصنا لها، فدخل داخل  معي: قالفيه، هل يضمن؟ 
: فمعين منه، فلا ضمان له على صاحب الدابة؛ وإن كان بإذ؛ عليه الإذن عندي

 عليه الضمان.  :أنهّ قيل
حدثت في إنسان : فما أحدثت هذه الدواب المعروفة بالعقر والنطح، فأقيل له

ب الدابة أرش ، هل يلزم صاحجرحا موضحة، أو دامية، أو ضربة مؤثرة أو غيرها
: هكذا عندي قال ودية الجرح، على سبيل ما يلزم المحدثين في بني آدم؟، الضربة

 إذا لزمه. 
ليه غرامة ما فتأكل منها، ع، : وكذلك الذي تقع دوابه في زرع الناسمسألة

 أكلت دوابه من زراعة الناس إذا علم بذلك. 
عة الناس؛ و قطعته، وأكلت زرا: إن ربطها بحبل شديد فسُرق الحبل أقلت

 فينبغي أن يكون عليه غرم ما أكلت والله أعلم. 
فلا غرم ؛ ه أو سرق: إذا ربطها بحبل يأمن عليها به، فقطعتوقد قيل: قال غيره

فعليه ؛ وإن ضيع فلا غرم عليه؛؛ يرعاها فلم يضيع، فأكلت عليه، وكذلك إذا كان
 الغرم. 

 /236في أهل / : كانوقيللا يتخذ الحقم؛  نظرمن له في نفسه مسألة: وقيل: 
عه ستون م: ذلك فقال: في ذلك؛ فقيل لهفلم يعدل رجلا منهم، ، سعال معدل

ه أفسد على لصا يعدون على زروع الناس، واتخاذ الدجاج أهون، حتى يعلم أنّ 
 الناس. 
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لناس بضربهم، ا: يجوز اتخاذ الحقم، ولا يجوز أن يسرح على وقال أبو الحسن
؛ ولم يحبسه، ليهعفعليه حبسه عنهم؛ وكذلك الدجاج إذا قدموا ؛ شكوه الناس وإذا

 ضمن. 
: أروز( الناس خ: ومن المضار أن يكون الدجاج يفسد وروز )مسألة: ومن غيره

  فعلى أهله أن يحبسوه عن أموال الناس إذا عرف بذلك.؛ ويأكلها
ولم يجد ، جلل ر إذا رأى )خ: أضر( دجاج قوم في ماو : أبو الحواري: مسألة

، يصل إليهم فإنهّ؛ من ينصفه منهم، وكلّما سأل عنه أحدا، قال: ليس هذا لي
؛ لوا: هو لكويقول لهم: كل دجاج كان لكم يضر علي في مالي هو لي، فإذا قا

 فقد صار له، وتجوز في مثل هذا الجهالة. 
يعني الزراع ، (1)«الجفاء والقسوة في الفدادين»وفي الحديث: )رجع( مسألة: 

من »أهل البقر التي يحدث عليها، والفدادون هم أصحاب البقر، وفي الحديث: 
 . (2)«جفا؛ بدا

 جفا. ؛ : من تباعد عن الحكمةقال غيره
ولا  ،الجلّالة أنهّ لا يحمل عليهافي »:  : جاء عن النبيمسألة: أبو سعيد

ولا الانتفاع بشيء منها من الشعر  ،يحج عليها، ولا يشرب لبنها، ولا يجوز بيعها

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
؛ واسحاق 32957؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، رقم: 8836أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 .429بن راهويه في مسنده، رقم: 
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لم يجز ؛ أنّها جلّالة (2)وأخبر، ، وهذا كلّه يخرج على الإجماع، فإن باعها(1)«وغيره
 من طريق التحريم.  /237بيعها /

في الجلّالة من الدواب: لا يجوز »  : عن النبي)رجع( مسألة: قال أبو سعيد
ولا يحمل عليها المتاع، وهي التي طعامها الحرام من النجاسات، لا  ،أن يحج عليها

 . (3)«تخلط عليها غيرها
خ: أكال(، : وعن رجل معه حمار قد أكل )مسألة: وعن أبي عبد الله 

إذا صح بشاهدي فأو صبية فعقره أو قتله، ، وقد تقدّم عليه فيه، فوقع على صبي
قدمة عليه في وصفت، فأطلقه بعد الت أو جمل هذا أكل كما، عدل أنّ حمار هذا

 فهو ضامن لما أصاب حماره، وعليه دية من قتل حماره. ؛ وثاقه
يره، أكلُّ ذلك : فإن كان حاكما لم يتقدم عليه، وإنّّا تقدم عليه غقلت له

 سواء؟ 
و قام عليه بذلك أ: إذا تقدم عليه الحاكم، ومن غيره: قال: وقد قيلمسألة: 

 ان ذلك عليه.ك؛  أحد، وأشهد عليه
يه فيه ضمانّ، : أرأيت إن لم يكن قد قدم عليه فيه؟ فلا أرى علومنه: وقلت

 إلّا بعد التقدمة عليه. 

                                                 
لَةِ أَنْ »أخرجه الدارقطني في سننه بلفظ:  (1) بِلِ الجَْلاَّ نَهَى رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِ

هَا إِلاَّ الْأدُُمَ، وَ  لَا يذُكَِّيـَهَا النَّاسُ حَتىَّ تُـعْلَفَ أرَْبعَِيَن يُـؤكَْلَ لحَْمُهَا، وَلَا يُشْرَبَ لبَـَنـُهَا، وَلَا يُحْمَلَ عَلَيـْ
لَةً  . والبيهقي في الكبرى بلفظ قريب منه، كتاب 4753، كتاب الأشربة وغيرها، رقم: «ليَـْ

 .19480الضحايا، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: وأجبر.  (2)
أخرجه بلفظ قريب موقوفا على ابن عمر كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، رقم:  (3)

 .24607؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأطعمة، رقم: 8711
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ار معروف بعقر : ومن له حممسألة من غير الكتاب، والزيادة المضافة إليه
لو لم يتقدم و فعليه الضمان، ؛ الدواب، فأطلقه في موضع فيه دواب فعقر فيهن

ة، وليس على فلا يحكم له إلّا بالصح؛ ومن اتهم دابة لإنسانعليه في ذلك. 
ته أفسدت حلف ما يعلم أن داب؛ الدواب تهمة؛ فإن طلب يمين صاحب الدابة

دابة على حلف لقد أفسدت هذه ال؛ عليه، وإن ردّ اليمين إلى صاحب الزرع
يع الدواب، لأنهّ ض /238بس في سبب الفساد خادم صاحب الدابة؛ /يحزرعي، و 

أو غلامه ، اليتيم وتحبس المرأة في بيتها، ويتعاهد بطعامها وصلاحها؛ ويحبس قيم
سجد، أو طريق، جن، في محبس في غير الس؛ بفساد دوابه، وإن كان اليتيم مراهقا

 ليه. وأخذ به و 
الدواب، في  في رجل حمل عليه ثور، أو جمل، أو غير ذلك من: مسألة: وقيل

رث، فيحمل غير الحفي أو ، أموال أهل الدواب الحرث من أموال الناس، أو من
ع ذلك بما قدر عليه نّ له أن يدفع جميإعليه فيخاف أن يقتله أو يعقره أو يأكله؛ 

فلا ؛ إن قتلهمماّ دفع به عنه من سيف أو مدية، أو غير ذلك، ويدفعه عنه؛ ف
 :ل من قالفقد قاإذا خافه على ماله؛  ضمان عليه إذا خاف على نفسه. وأمّا

 : لا ضمان عليه في ذلك. وقال من قالعليه الضمان. 
طحني، هل لي فأراد أن ين، : وعن دابة مثل: ثور أو غيره حمل عليومن رقعة

 جائز. : قالضربه في ذلك الوقت؟ 
عن الدواب مثل البقر،  مسألة: وسئل أبو سعيد (.)رجع إلى الكتاب 

ن يدنو إليهن مخافة أن والحمير، إذا جمحت على بعضها بعض، فلم يقدر أحد أ
فرمى فيهن بحجر، فجرح إحدى الدواب، هل عليه ضمان ما ، يناله منهن ضرر
، : أحسب أن بعضا يذهب في ذلك إلى الضمان على حالقالأحدث فيهن؟ 



 نربعوالرابع والأ الجزء  237  قاموس الشريعة

 

: لا ضمان وبعض يقول. كان يدفع عن نفسه، أو على ماله، أو على مال غيره
غيره، ويطلق له ذلك من طريق إنكار ولا مال ، ماله /239عليه في نفسه، ولا /

: لا ضمان عليه إذا كان يدفع عن نفسه، ويضمن في غير وقال من قال. المنكر
: لا ضمان عليه إذا كان يدفع عن نفسه، أو ماله، وعليه وقال من قالذلك. 

 به في هذا.  ما أفتىمعنى الضمان في غير ذلك؛ وهذا على 
هها؛ أخبرك و يسير عليها، ويضرب وجوه، وسألته عمّن يضرب دابتهمسألة: 

يضرب وجهها؛ فإنّ  ا لمفلا بأس م؛ يدا لهر إن كان إنّّا ضربها يبغي لها الزيادة لا م
 الدواب تسبح برؤوسها. 

بعير الصائل : المسألة: حدثنا الحسن بن محمد قال: قلت لمحمد بن خالد
ا البعير على د: إذا عسمعت مالكا يقول: قاليعدو على الرجل فيقتله الرجل؛ 

بينة؛ وأمّا بقوله  فلا شيء عليه إذا جاء على ذلك؛ الرجل، فخافه على نفسه فقتله
: عاوية مقال أبو : أنهّ ضامن للبعير. وقال معمر عن الزهريفلا يصدق. 

نّّا هو دفع عن إأن لا يضمن؛ لأنهّ ليس بمتعد،  وأحب إليناقد اختلف في هذا، 
 فإنهّ يضمن. ؛ ندفع بدون القتلنفسه، إلاّ أن يكون الجمل ي

ذا عدت إ: فقد قيلنعم، كذلك جميع الدواب المخوفة؛ : ومن غيره: قال
: ال من قالوق: في ذلك الضمان؛ لأنهّ لا حجة على العجماء. فقد قيل؛ فقتلت

 لا يضمن؛ لأنهّ دافع عن نفسه. 

 
ضمان  /240: لا /فقيل؛ : إذا دفع عن ماله بجهده ولم يرد قتلاوقد قيل أيضا

: يضمن في دفعه عن ماله، ولا يضمن في دفعه عن نفسه. وقال من قالعليه. 
ففي ذلك ؛ وكذلك دفعه عن غيره مماّ يخاف عليه، إذا دفع ذلك عن مال أو نفس
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كلّه الاختلاف. وإنّّا الاختلاف في ذلك؛ لأنهّ لا حجة على العجماء، إلّا هو 
 وعن غيره، وعن مال غيره على وجه، الهوعن م، مطلق له أن يدفع عن نفسه

 لله بالإنكار.  القيام

جراح العجماء جبار، ومن أصاب : » : قال النبيمسألة: ومنه: قال معمر
 . (1)«غرم؛ العجماء بشيء

جماء مربوبة، : إذا كانت العوقال من قال: هذا. ومن غيره: قال: قد قيل
ضمن صاحبها ؛ ايتهاعلى أربابها بكففتقدم ، معروفة بالقتل والعقر للناس والدواب

انت تعقر كإذا  : يضمن إذا صح أنّها وقال من قالما أحدثت بعد التقدمة. 
 وهو يعلم، أو تقتل ولم يكفها، ولم يتقدم عليه. ، بعلمه

فعقله ، أنفس : في بعير بين أربعةمسألة من الحاشية: عن محمد بن محبوب
كاؤه: أنت فوثب في عقاله، فسقط في بئر فمات من ذلك، فقال شر ، رجل منهم

ركائه، وهو : إنهّ ضامن لحصص شفقال من قالأتلفت البعير، فأنت له ضامن؛ 
ن قبل أنهّ م: لا ضمان عليه وقال آخرونقول علي بن أبي طالب فيما بلغنا. 

 وبه نأخذ.  أحب إليناأحرز نصيبه، والقول الآخر 

والمعدن ، البئر جبار: » : قال رسول اللهوقال أبو صالح )رجع( ومنه: قال:
 ، والجبار الهدر. (2)«جبار، وفي الركاز الخمس /241/ والعجماء، جبار

                                                 
 .18377أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، رقم:  (1)
؛ وأحمد، 2498كاة، رقم: ؛ والنسائي، كتاب الز 1499أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، رقم:  (2)

 .7120رقم: 
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: إنّّا هذا إذا كان فيما يملك الرجل. وأمّا من حفر بئرا في طريق قال أبو معاوية
 فهو جبار. ؛ فهو ضامن لما تلف فيها، وأمّا ما كان في ملكه؛ المسلمين

ض في غير أو في موات من الأر ، : نعم، ما أحدث في ملكهومن غيره: قال
مان عليه فيما فهو جبار، ولا ض؛ طريق المسلمين، بئرا أو معدنّ، أو غير ذلك

؛ طريق المسلمين تلف فيه. وأمّا ما أحدث في ملك غيره بغير رأي أربابه، أو في
ن يلحقوا في مين، ولأصحاب المال أفهو ضامن لذلك؛ لما أتلف من طريق المسل

 ذلك. 
، ولا يعرف له : في السنور إذا كان يضر في المنازلمسألة: وقال أبو سعيد

كسره   يعجبنيولا: إنهّ يعقر بما يؤمن كفاية مضرته بذلك، أنهّ قيل فعندي؛ رب
ضرره؛ فإن لم يؤمن  فإن انتهى وإلّا عاد عقر حتى يؤمن )خ: كسر قوائمه(، لقوائمه

؛ لسنور ربّ اجاز قتله عندي. وإن احتمل أن يكون لهذا ؛ ولم يقدر له، رهضر 
عقر، وإن لم يقدر  والبحث عنه حتى يحتج عليه، فإن كفاه وإلّا ، اجتهد في السؤال

 فقد مضى القول. ؛ له على ربّ 
؟ رت يجوز عقرها: وكذلك الغنم، والبقر، والإبل، وسائر الدواب إذا ضقلت له

يحتج على أربابها  إنّ الضواري من الدواب، والأنعام، تعقر بعد أن :قد قيل: قال
 لها إلّا أن تموتثلاث مرات، فإن كفوها وإلّا عقرت، ولم أعلم أنّهم قالوا بقت

 فلا غرم عليها. ؛ من ذلك العقر /242/
ل إن كان يحتم :قال: يرمى بالحجارة والنبل. قال: فالدجاج الضواري؛ قلت له

ما أمر المسلمون، لم يجز، وعقرها ك؛ رجا عقره، وإن لم يحتمل ذلكأن لا يقتله و 
ل مماّ يقتله، وكذلك إن رمي بالجند :ولا تكسر أجنحته ولا قوائمه، وكان معنى قوله

 النبل. 
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يق المسلمين؛ : ومن كان له جمل أكول، فأدخله السوق، أو جعله في طر مسألة
على قائد الدابة ما  دة يرى أنهّ ليسفإنهّ يضمن حتى يحصره في داره، وكان أبو عبي

 :لدابةعن علي: إذا قال صاحب ا ولا على الراكب. وروي، أصابت برجلها
 فاسمع، فلا ضمان عليه. "؛ الطريق"

فسقطت  فنتر رجله، ومن وطئ برجله على أفعى أو عقرب أو دبيةمسألة: 
لخطأ، ولا ن اوهو م، فديته على عاقلة هذا الذي نترها؛ على رجل فلدغته فمات

لم ؛ ن فعل يدهيرثه إن كان من ورثته؛ لأنّ هذا من فعل يده، وإذا كان شيء م
 يرثه. 

فلا ؛ ه برجلهاومن ضرب دابته ضربة، فركضت رجلا فقتلته؛ فإن أصابتمسألة: 
الذي من كتاب  انقضىفعليه الدية. ؛ أو بمقدمها، دية عليه، وإن أصابته برأسها

 . بيان الشرع
ب إذا : كان في دار نصر بن الحجاج عقار لمصنف: قيلفصل من كتاب ا

، كيرهلسعت قتلت، فدت ضيف لهم إلى أهل الدار، فضربته عقرب على مذا 
 فمات، فقال مقرب بن نصر شعرا: 

 إذا نّم ســــــــــــــــــــــــكــــــــــانهــــــــــا (1)داري
 

ــــــعــــــقــــــرب  ــــــقــــــيــــــم الحـــــــدود بهـــــــا ال  ت
 إذا غــــفـــــــل الــــنـــــــاس عــــن ديــــنــــهــــم 

 
 فـــــــــإن عـــــــــقـــــــــاربـــــــــنـــــــــا تضـــــــــــــــــــــــرب 

نوره أو كلبه، س: فيمن ادّعى على أحد أنهّ قتل نبهانمسألة عن الشيخ أبي  
؛ لأنّها لا شيء عليه :وقيل. لم تقبل دعواه وعليه القيمة؛ فأقر أنهّ قتله دفعا لضره

: بالقيمة وقيلفيه.  فلا غرم؛ من السباع، ولا قيمة لها؛ وإن صح أنهّ لما أجازه له
 على حال.  /243/

                                                 
 هكذا في الأصل، ق. ولعله: وداري: حتى يصحّ الوزن: فعولن فعولن...: المتقارب.  (1)
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والنطح  وكل دابة معروفة بالأكل: مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد 
نطح، أو  فهو ضامن، من؛ والركض، فأطلقها صاحبها عمدا، وهي معروفة بذلك

امن؛ وإن فهو ض؛ ولم يربطها وأطلقها بعد الحجة، ركض، أو أكل؛ وإن عرفت
؛ لّا أنّها معروفة بذلكفعليه القود؛ وإن لم يجز منها شيء إ؛ أطلقها عمدا بعد الحجة

 ، والله أعلم. فلا قود عليه
لم يعرف قاتلها، و ، تلت بمحلة أنّسا: وفي دابة قُ مسألة عن الشيخ أبي نبهان

ه لا أعلم أنّ  :قالما يجب على أهلها بالشرع لصاحب الدابة، أفتنا رحمك الله؟ 
ا يدلّ على أنهّ يجب عليهم في الحكم شيء يلزمهم له، وفي الأثر عن المسلمين م

و بغيره، مماّ به ألى أحد من الناس أنهّ قتلها بنفسه لا شيء له، إلّا أن يصح ع
مانها، وإلّا فلا فالحجة عليه حتى يصح له ما يخرجه بالحق من ض؛ يؤخذ في الغرم

عى هو على أحد من غرم له فيها على أهل المحلة؛ لأنّها لا قسامة فيها. فإن ادّ 
م لإقرار، أو فالحكم بينهما، وأي شيء وجب على من يدّعي عليه من غر ؛ الناس

 عليه فيف؛ قيام حجة، من بينة عادلة مع الإنكار، أو اليمين على عدمها
 

د، كالقول فيه ولا الحكم أن يؤديه إليه، والقول في دعواه على ما زاد على الواح
 فرق. 

على نفسه  : وإذا هجم على أحد شيء من الدواب المملوكة، وخافهاقلت له
تلها، هل له ذلك؟ ولا على دفعها إلّا بق، منهاأن تهلكه، ولم يقدر على الفرار 

  /244: لا ضمان عليه. /وقيل. وعليه ضمانها، : نعمقال
: قال: ويكون القول فيما يدّعيه من هجومها عليه قوله في الحكم؛ قلت له

له بغيره ما يبرئه من ضمانها،  (1)ولا تقبل في الحكم حتى يصح، لا؛ لأنّها دعوى

                                                 
 ث: لا يصح.  (1)
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من يلزمه الضمان بقتلها  وعلى قولمن لا يلزمه الضمان لربها معه،  على قول
 فلا فرق. ؛ فهو عليه، وسواء صح له ما يدعيه، أو لا؛ على حال إذا صحّ 

جة، أيكون القول ح: فإن لزمه الضمان، واختلفا في القيمة فلم تقم بها له قلت
نهّ الغارم لها، وعليه ؛ لأ: فالقول فيها قول الجاني عليهاقالفيها قول ربّها أم لا؟ 

 اليمين لربها إن طالبه بها. 
تنع من قيمتها؟ : وفي موضع ما يختلف في ضمانه لها، هل يجوز له أن يمقلت له

العمل له به،  نهّ لا شيء عليه في موضع جوازإ: على قول من يقول: نعم، قال
لم يجز له ؛ هعلي حتى يحكم عليه من يلزمه من المسلمين حكمه، وإن كان معه أنهّ

 ذلك. 
لها في موضع ما : ويجوز لربها في هذا الموضع أن يحكم لنفسه على قاتقلت له

من يلزمه غرمها  تقوم له الحجة عليه، أو لا، فيأخذها من ماله منتصرا على قول
خصمه في ذلك  إلّا عن حكم جائز من حاكم، يجوز على له : لا يجوزقالأم لا؟ 

أي، لا على ها في موضع جواز العمل له بهذا الر حكمه، وبعده فيجوز له أخذ
 فإنّها لا تحل له في موضع ما لا يجوز له العمل به. ؛ حال

وز له العمل به، : وبعد الحكم له بها عليه كذلك بالحق في موضع ما يجقلت له
ر عليه بغير ذلك؟ سرا من ماله إذا أنكره من بعد، ولم يقد /245أله أن يأخذها /

 : نعم على ما عندي فيه، ولا يبين لي إلّا ذلك. قال
ا له من ماله؛ : ويكون عندك كأنهّ بمعنى المتفق عليه في جواز أخذهقلت له

 : هكذا عندي فيه فينظر في ذلك. قال
رش أم لا؟ : وفي ثور نطح رجلا فمات، أيلزم صاحب الثور الأمسألة: الزاملي

ة من الدواب هدر، إلّا أن تكون معروفة نّ الجناي: إ: على ما سمعته من الأثرقال
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ضمن ما أصابت ؛ فأطلقها بعد التقدمة، بالبطش، فتقدم على صاحبها بالمنع لها
فيما بينه وبين الله، فإذا عرفها بذلك ثم  من نفس أو مال، فهذا في الحكم؛ وأمّا

فنرجو أن يلزمه الضمان إذا أصابت نفسا أو مالا. وكذلك إن كان لها ؛ أطلقها
 فقد سمعنا أنهّ يلزمه الضمان، وأمّا؛ ائق، أو قائد، أو راكب، فأصابت بمقدمهاس

فالبينة عندي على ورثة المنطوح، أنّ الثور معروف ؛ تناكر الورثة وصاحب الثور
 بذلك من قبل، وأطلقه بعد العلم به، وعلى صاحب الثور اليمين، والله أعلم. 

مار، والجمل، والفرس الآكل، والح: والثور الناطح، مسألة من كتاب المصنف
زمهم أرش ما ل؛ عليهم بحفظهن، فضيعهن فأصبن قدم الوالي؛ إذا كن يعرفن بذلك

فلا أرش ؛ أصبن؛ وإن كانوا قد حفظوهن بمثل ما يحفظن به، ثم أطلقن فأصبن
 عليهم، فإن حفظهن حفظا في تضييع، كمثل: حبل رثّ 

يخرجن  مثل: حضار أو خوص ،يفتح وينفتح، ينقطع، أو مثل: بيت على باب
 خل. ويخرج منه ويد، فأرش ذلك عليهم فهو مثل منزل يفتح بابه؛ منه

أنكر ربهّ أنهّ لم  فإنقال: : عليه الضمان، ولو لم يتقدم عليه، ومن غيره: قال
 ضمن. ؛ يعلم بذلك حتى الآن، فإذا صحّ أنهّ كان يعقر

ل فهجم فحجزه رج، انطلق على جمل ليعقره /246: في جمل /مسألة: ومنه
ل على مولى )خ: فجثم( الجمل على الرجل، فطعنه الرجل، هل يحسب جراح الرج

رجل فيما أحدث فلا ضمان على ال؛ الجمل؟ فإن كان الجمل معروفا بالأكل للبشر
عمدا؛ وإن كان  في الجمل، وعلى أرباب الجمل ما أحدث الجمل إذا كانوا أطلقوه

لقيه ثور فخافه،  يوجد عن محمد بن محبوب أنّ من فقد؛ ليس معروفا بالأكل للبشر
؛ اعترض له الرجلففعلى هذا القول إذا لم يكن معروفا بالأكل ؛ وغرم ثمنه، قتله

 فعلى الرجل ضمان ما أحدث في الجمل. 
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خل دضمن؛ وإن ؛ : والكلب على صاحبه حفظه، وإن أطلقهمسألة: ومنه
ن دخل أحد منزله ضمن ما أصاب؛ وإ ؛حذّره إيّاه، وإن لم يحذره منه؛ أحد منزله

الداخل عليه  لم يضمن؛ وإن كان مربوطا في طريق؛ فعقره الكلب، من غير إذنه
من يمرّ إليه؛ وإن  ضمن؛ لأنهّ ربطه على طريق؛ بإذنه، فمرّ من طريق لابد له منه

ان مربوطا في كوإن  ، فلا ضمان عليه؛ وكذلك جميع الدواب؛ دخل بغير إذنه عليه
وا الداخل أن يأخذ رش عليهم؛ وإن أمر أفلا ؛ نّ إليه أحد فعقرهفدَ ، البيتزاوية 

ن كان الكلب يعقر وإ، لزمهم ديته؛ شيئا من قربه، أو يتناول شيئا من عنده فعقره
ستانهم بغير بفي  /247/ لزمهم أرش ما أتى؛ وإن خطا خاط؛ من مرّ بقرب بابهم

 فلا أرش عليهم. ؛ رأيهم فعقره
لتي تضر ا: وسئل عن عقر الدواب يخ ناصر بن أبي نبهانمسألة عن الش

موضع من  بأموال الناس حيث جاء الأثر بعقرها، وكيف صفة عقرها، وفي أي
 الدابة؟ 

لا يجوز عقر دواب الناس المملوكة التي هي مال ثابت ملكها الجواب: 
له؛ فإن ذبحها جاز ؛ ب لها عن ماله بحيلة إلّا بالعقرأكن الدلصاحبها، إلّا التي لم يم

أو عقرها في موضع نحرها من التي تنحر، ولم يستطع أن يخرجها من ضررها في ماله 
إلّا بالذبح، أو النحر، وأمكنه بما تصير به حلالا لصاحبها من ضربها بسيف، أو 
مدية، أو نشاب، ويكبر الله في حين ذلك، ولا يتعدى إلى ما لا تحل لصاحبها، 

كذلك جاز له، ولكن متى ، من حيث لا تحل بعقرها؛  وإن لم يستطع إلا بعقرها
فعليه ؛ ولم يات بحجة تجيز له ذلك، وطالبه صاحبها فيها، صحّ أنهّ عقرها أو ذبحها

البينة، وإلّا كان ضامنا في ظاهر الحكم، وليس له أن يعارض الحكم الظاهر، متى 
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يصير عليه اتباع  لم يلزمه ذلك، فإنهّ؛ ولو كان في السريرة، حكم عليه فيه بالحق
 /248/الحكم الظاهر في السريرة والعلانية سواء، والله أعلم. 
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 ها وأصواتها ئفي كنى الدواب وأسما الباب التاسع والعشرون

سد: أبو والأ. الجمل: أبو صفوان. : الفيل: أبو الحجاجمن كتاب المصنف
البرذون: أبو . لبطاالفرس: أبو . الغزال: أبو الحسين. الذئب: أبو جعدة. الحارث

. الد، وأبو نّصحالكلب: أبو خ. الحمار: أبو زياد. البغل: أبو المختار. المضّا
والنسر: . صينوالثعلب: أبو الح. والسنور: أبو خداش. ويقال للبحر: أبو خالد

. بو مزاحمأالثور: . الديك: أبو حسان، وأبو يقضان، وأبو نبهان. أبو يحيى
رج من يخوالِحسل: ولد الضب حين ، أبو الحسيلالضب: . الدجاجة: أم حفص

القرد: أبو . عوف والجرادة: أم. والحمام: أبو المهدي. والغراب: أبو زاجر. بيضه
. الفأر: أبو حاتم. امالسحلفاة: أم العو . الضفدع: أبو قادم. القملة: أم عقبة. قيس

 : أبو جعفر. بابالذ. الخنفسة: أم سالم. العقرب: أم ساهر. الحية: أبو اليقضان
زأر الأسد يزأر زئيرا، الفيل: يصيء وينهم نهما؛ والذئب: يعوي عواء، فصل: 

ويتضور تضورا، وهو الشكوى إذا جاع، ويوعوع أيضا؛ والكلب: ينبح نباحا، 
ويضغب  /249ويعوي، ويهر، ويصيء، ويتضور؛ والسنور: يصغو إصغاء، /

. والضبع: يرغو ويصيح. والثعلب: ضبح يضبح ضباحا، ويضغب ضغيبا. ضغيبا
والقط: يقطقط، ويلغظ، واللغظ: كثرة . والعقاب: ينقض انقضاضا، ويصرصر صرة

والديك: يرفو، ويصقع، ويهتف، . والحمام: يهدل، ويهدر، ويدعو. الأصوات
الدجاجة: . ويقوقئ إذا أذعر، ومن صوته أيضا: صدح يصدح، وهو رفع صوته

. وتصفر، وتعق، وتعوفئ، وتنفخ الحية: تكشر،. تنقض إذا أرادت أن تبيض
والأسود: يصفر ويصيح، وما سواه من . والأفعى: تحرش، وتحرشها: صوت جلدها

. والنعام: يعار، ويزمر. والغزال: ينغم نغاما. والبعير: يرغو، ويصيح، ويهدر. الحيات
وهو أن ينهق عشرا في ، الحمار: يسجل، ويحشرح من صدره، وينهق نهيقا، ويعشر
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والفرس: يصهل ويحمحم، . والتيس: ينب، ويهب. ر، ويخوريخاوالثور: . مرة واحدة
والخنزير: يصغ، ويخنخن . البغل: يشحج، ويحشرج. وصوت بطنه: الخضعة أيضا

والأرنب: . قر، والبازي، والشاهين: يصرصرنصوال. البوم: يهند تهنيدا. خنخنة
والنسر: يخرم . ريراوالفهد: يهر ه. والنمر: كذلك. والعقارب: تزفر زفيرا. يصغب

. والجعل: يحف، ويطن. س: يصرخو والطاو . والبطة: تضج ضجيجا. تخريما
. والنعجة: تناج، وتخور. والفرخ: يضيء. زرزة والعصفور: يزر. والذباب: يطن

 /250والجن: تعزف عزيفا. /. والفأرة: تصيء، ويقال لولدها: الدرص
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الواطئ وما يفعل بالبهيمة في وطء الدواب وما يلزم  الباب الثلاثون

 وأحكام ذلك 

ابة له أو لغيره، : وعن رجل نكح دابة في جهالته، والدومن جامع أبي الحواري
فعلى ما لك؟ ولم يعرف أين هي، كيف التوبة من ذ، وقد ماتت الدابة أو غابت

ض الفقهاء والندم على ذلك، وقد أجاز بع، الاستغفار، فإنّ التوبة: وصفت
دواب  أكلها. وبلغنا عن محمد بن محبوب، وعن رجل نكح دابة ودخلت في

على قول لدواب، : لا تحرم عليه تلك افقالفعميت عليه، والدواب له أو لغيره؛ 
عليه ، على هذا القولف: أنهّ لم يحرم البهيمة إذا نكحها الرجل، موسى بن أبي جابر

لّا أن يحكم الحاكم إليستغفر ربهّ، ولا غرم عليه إن كانت لغيره و من ذلك، التوبة 
فعليه ؛ نكاح هذافعلى ذلك عليه الغرم، وكذلك إن قتلها صاحبها ب؛ بقتل الدابة

 غرمها، والله أعلم. 
 رجلين في: وما تقول سيدي مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس

ويكون ، دابة، أعليهما أن يخبرا صاحب النظرا إلى رجل ينكح دابة لرجل آخر
والحجة لا  ولا لهما،، : ليس عليهما ذلك فيما عنديقالقولهما حجة أم لا؟ 

 أعلمها مماّ تقوم بهما في مثل هذا. 
، وز له بيعها: فإن أخبراه فاطمأن صاحب الدابة إلى قولهما، هل يجقلت له

انت المنكوحة كا، وكذلك إن  والانتفاع بثمنها، وكذلك الانتفاع بلبنها، وسمنه
منزلة الحجة فيما به  : نعم؛ لأنّهما في غيرقالحمارة، هل يجوز له أن يخدم عليها؟ 

 لا له منه. و في هذا أخبراه، وليس له أن يضيع ماله، لقول من لا حجة عليه 
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ويأخذ ، بة لصاحبهام قيمة الدا: فإن أراد الناكح التوبة والخلاص، أيسلّ قلت له
ا تذبح، فتدفن، فيها أنهّ  قد قيل: قاللدابة، فإن أخذها كيف يفعل بها؟ الناكح ا

توبة تجزيه والدابة فال؛ من أجاز الانتفاع بها وعلى قولوعليه القيمة لمن هي له، 
، فإن كانت هي ولا يشرب في قوله، من أجاز منها ما لا يؤكل وعلى قوللربها. 

هو لقيمتها غارم. وإن  ف؛ ولحمها، لا غيرمماّ تتخذ بمعنى الانتفاع بلبنها، وسمنها، 
لقول الثاني على الحقها معنى ؛ كانت لغير هذا مماّ لا ينتفع بعد على هذا الرأي

يكون له  /251ن /لم يبعد أ؛ قياد معنى هذا القول. وإن كانت مماّ تتخذ للأمرين
وز، لى وجه ما يجعثمنها، ومع أخذه للقيمة من الفاعل من عليه ما نقص في الحين 

ولهم، وعند التخاصم فيخرج في جواز ما يكون منها للفاعل مثلما خرج في ربّها من ق
له أن يحكم فيه  منهما في موضع الاختلاف فيرد أمرها إلى حاكم عدل، مّمن يجوز

  والله أعلم. فقد مضى،؛ من المسلمين، وأي شيء حكم به فيما بينهما من قولهم
هيمة في البهائم، ما يكون حال الب بشيء من : وفيمن زنىمسألة: ومنه

لى الزاني بها، أنعم عاستعمالها، وفي أكل لحمها إن كانت مماّ يؤكل لحمه، وما يجب 
: لا بأس بها. قيلو . نّها تذبح فتدفنإفيها  قد قيل: قالعليّ برد الجواب سريعا؟ 

ول في القول الأ وما لا يشرب منها؛ وعلى الزاني بها، : بجواز ما لا يؤكلوقيل
لثالث فيما يبقى ا فيفلا شيء عليه؛ وعسى أن يخرج ؛ القيمة لربها؛ وعلى الثاني

رى؛ وعند التخاصم له نفع لغيرها أن يكون عليه ما أنقصها إن صح ما على قياده أ
حد بعد أن يصح  فيما بينهما فيرد أمرها إلى الحاكم؛ وأمّا فيما يجب عليه من

ى بالحجارة قذف به من على جبل، ثم يرم: يوقول: يقتل بالسيف. فقول؛ عليه
كرا أو الرجم إن  ب: يكون عليه ما على الزاني من الجلد، إن كان وقولحتى يموت. 

 ك. كان محصنا، والله أعلم. وكلّه من قول المسلمين، فينظر في ذل
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ى رجل، : امرأة ادعت علمسألة عن الشيخ خلف بن سنان الغافري 
ستعمال هذه الدابة افي  /252ا رأته بعينها؛ إنّ /أنهّ وطئ حمارتها بفرجه، وأنهّ 

فأمره ؛ استعمالها : لا يجوز وتذبح. فعلى قول من يجوزوقول: يجوز. قولاختلافا؛ 
فلها عليه ؛ اوليس لها عليه دعوى؛ وعلى قول من لا يجوز استعماله، إلى الله

أنّها ليس لها مين فلها عليه الي؛ الدعوى، فإن صح عليه وأقر غرمها، وإن لم يصح
 م. عليه حق من قبل ما ادّعت أنهّ وطئ حمارتها بفرجه، والله أعل

، طويلة من مسألة له: مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد 
 يصح فعله ذلك لمأخذت المعنى منها، لا اللفظ بعينه: وإن كان الناكح للبهيمة 

ويستغفر ربه،  فليتب من ذلك؛ بها عند حكام المسلمين، ولا صحّ ذلك عند ربها
دثا يلزمه فيه حولا ضمان عليه عندي، إلّا أن يفعل فيها فعلا، أو يحدث فيها 
فحينئذ يكون ؛ الضمان لربها، ويستعملها بقدر ما يلزمه في ذلك الضمان لربها

ذلك، وليس عليه أن عليه بقدر ما لزمه لربها، وهي حلال لربها؛ إذ هو غير عالم ب
فس خاصة في العقر ل بها كذا وكذا؛ لأنهّ مال، وإنّّا ذلك في الأنيبين أنهّ فع

 والدماء، إذا أراد الخلاص منها، والله أعلم. 
: إذا كان مقال قو : ومختلف فيمن نكح بهيمة؛ مسألة من كتاب بيان الشرع

لى الزاني ع: عليه ما وقيل. بكرا جلد، وإن كان محصنا، هدف به من فوق جبل
ذبح وتدفن. : تقال بعضرجم. والشاة ؛ بكرا، وإن كان محصناكان من الحد إن  

كم، ويقتله الحا  : اقتل نّكح البهيمة،وقال بعض: لا بأس بها. بعض /253/ وقال
 قالفإن  وعليه الدية.، فلا قود عليه؛ فإن قتله من وجده يجامع البهيمة

؛ لأنهّ متعد في فعل يليه (2)من لزمه القتل قتل: (1)وقد قيل: لم لزمه الدية، قائل
: إنّ ليس عليه إلّا حد قال بعض المسلمينالحاكم، ولمعنى الاختلاف؛ لأنهّ قد 

                                                 
 ث: قتل.  (1)
 ث: قيل.  (2)
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: تذبح ولا ينتفع بها، وعلى قال بعضهمالزاني، واختلف أصحابنا في الدابة؛ 
ولا ينتفع بها، وعلى ، : تسيب ولا تذبحوقال بعضهمالفاعل لها قيمتها لربهاّ. 

: بل هي على حالها ينتفع بها، وأجاز بعضهم وقال آخرونها لربها. الفاعل بها قيمت
 . أكلها، وأباه آخرون

تذبح وتدفن  :فقال وأمّا أبو عثمان: لا بأس بحبسها. وقال موسى بن علي
د الزاني، والدابة : على الفاعل حوقال أبو محمدحتى لا يأكلها سبع، ولا طائر. 

ها. وعن أبي الحسن صاحبها، وله أن يتصرف فيلربهاّ، وليس وطؤه إياها بمزيل ملك 
 أنهّ يستنفع بها ولا يحمل عليها. 

أو بعض ، ولده : إن كان الواطئ لها ربّها هذا، أو غلامه، أو بعضقال غيره
فنها. وإن كان فلا يحل له إمساكها حتى يذبحها ويد؛ إخوانه، ثم علم هو بذلك

واجب عليه، ولكن عليه  فلم يبلغني أنّ الشراء؛ ثمنها ألفا أو أكثر. وإن كانت لغيره
 التوبة والاستغفار، ويصنع ما قدر عليه من المعروف. 

ولا ، لحمها فليشترها، ويذبحها ولا يأكل؛ : إن قدر على الشراءقال هاشم
 ويفعل ذلك لولدها )خ: بولده(.  /254يشرب لبنها، وليدفنها، /

تعملها، وإن ولا يس، ن يستعيرهافلا يحل له أ؛ ومن وطئ دابة لرجلمسألة: 
 لى الممات. وإنإفليفعل، وعليه الاستغفار، والندامة، ؛ قدر أن لا ينظر إليها

فعن بعض الفقهاء أنّها تذبح وتدفن كما يفعل ؛ ماتت الدابة الموطأة ولها جنين
ملعون من أتى بهيمة، »أنهّ قال:  ولا تسيب، وذكر جابر أنّ النبي ، بأمها

 . (1)«أطال الوقوف على البهيمة يتوسدهاوملعون من 
                                                 

؛ 1456؛ والترمذي، أبواب الحدود، رقم: 981أورد الجزء الأول منه الربيع في مسنده، رقم:  (1)
 . والجزء الثاني لم نجده.2555وابن أبي حاتم في العلل، رقم: 
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وعبث فيها، ما ، : فإن وطئ الدابة بذكرهلعلّه عن أبي سعيد قلت مسألة
اقتلوا » لمعنى قول النبي ؛ تحرم عليه، ويمنع الانتفاع بها معي أنهّ قيل: قاليلزمه؟ 

: إنّها لا تحرم عليه، وحدّه على ذلك حد الزاني، ولا وقيل. (1)«البهيمة ونّكحها
يقتل، ولعل هذا القول أكثر قول أصحابنا؛ ولا معنى يوجب على البهيمة، والله 
أعلم. ولعل هذه الرّواية لم تصح، ولعلها لو كانت صحيحة كانت مخصوصة على 

 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرعغير معنى العموم. 
كان يقول في الدابة إذا : وقيل إنّ موسى بن أبي جابر: مسألة: ومن غيره

سليمان بن  نهّ لا بأس أن ينتفع بها، ويؤكل من لحمها ولبنها؛ وأمّا: إوطئها الرجل
 /255/: تذبح وتدفن؛ وأنّ آخذ بقول سليمان، والله أعلم. عثمان قال

  

                                                 
؛ والنسائي في الكبرى، 1455أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، كتاب الحدود، رقم:  (1)

 .17037الكبرى، كتاب الحدود، رقم:  ؛ والبيهقي في7300كتاب الرجم، رقم: 



 نربعوالرابع والأ الجزء  253  قاموس الشريعة

 

المؤذيات في الحدث في الدواب المؤذيات وغير  الباب الحادي والثلاثون

 وأحداثها، وفيما يجوز قتله من الكلاب أيضا والسنانير 

و لم يكبر إلّا : وفي رجل له حمار أو جمل كبر سنه، أومن كتاب بيان الشرع
يضر بالناس أو و أنهّ رقّ وصار في حد السقوط؛ فلا يحمل ولا ينتفع به صاحبه، 

مره، ومضرته أفي  : فما يلزم صاحبهقلتيضر بأحد إن ساقه، لم يستق ولم يمش. 
صاحبه  : هل علىقلتعلى الناس، وإن بقي ساقطا في موضع الجوع والعطش، 

دابة من : فما أحدثت هذه الفعلى ما وصفتأن يتعاهده يطعمه، ويسقيه؟ 
بها، ولا يجوز  حدث، يلزم من حدث الدواب؛ فعلى ربّها غرم ذلك، وعليه القيام

وإذا صار  ان أوجب حفظها عليه،له تضييعها لموضع سقطها؛ وكلّما أسقطت ك
بحه جائز، وذبحه إلى حد لا ينفع، ولا يكون ذبحه إضاعة له، ولا يرجى نفعه؛ فذ

 من أمره.  على هذه الصفة عندي أولى من تركه؛ لأنهّ إنّّا يريد السلامة
 شديدا، أو أو ضربها ضربا، : ومن قطع أذني دابتهمسألة من كتاب المصنف

، ومن فعل فلا أرى أن يمثل بشيء من خلق الله؛ إيّاه اوأطعمه قطع أذن كلب
 فليستغفر ربهّ، ويتوب إليه. ، ذلك

و رجل، أو ما بقطع أذن، أو ذنب، أ، ل بدابتهوسئل عمّن مثّ )رجع( مسألة: 
ستغفار، ولا يبين لي أنّ عليه التوبة والا معي: قاليخرج مثله، ما توبته من ذلك؟ 

 عليه ضمان في شيء من ملكه. 
عه ذلك، أنهّ يس معي: قال: فهل يسعه أكل ما مثل به من الأنعام؟ لتق

 من فعله ما لا يسعه.  /256وعليه التوبة /
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لحما وسالمة،  قومت؛ ومن عور عيني دابة، فإن كانت مماّ يؤكل لحمهامسألة: 
قومت ؛ مهاثم أعطيت لصاحبها ما نقص من ثمنها؛ وإن كانت مماّ لا يؤكل لح

 حبها جميع الثمن، وأعطيت هي الجاني. سالمة، وأعطى صا
لشيخ فالذي عرفت عن ا؛ : والذرة والسقاطمسألة من كتاب الأشياخ

 .أنّ قتلهما لغير معنى أنهّ آثم ، 
: قالا، أيقتله؟ : وسألته عمّن لدغه سمسم أو غيره، ثم وجد كثير مسألة: ومنه

 يقتل كل مؤذ، لا بأس بذلك. 
 معي: قال؟ ل، هل لأحد أن يطعم هر غيرهوسئ)رجع إلى الكتاب( مسألة:  

 أنهّ يجوز ذلك، إذا لم يحبسه عن أربابه. 
 . : لا يبين لي ذلكقال: فهل عندك مثل العبد المملوك؟ قلت له

، أو عقرب، قتل في مسجد مثل ذرة وعمن: مسألة: ومن جواب أبي الحواري
فلا : صفتو  فعلى ماأو دبي، أو بس، أو سمسم، أو أمحاة، أو ما أشبه ذلك؟ 

أرجو أنهّ لا يأثم إن و بأس بذلك، إلّا الأمحاة لا تقتل، فمن قتلها فليستغفر ربهّ، 
 بقتلها.  شاء الله

لك؟ فيلزمه أن يردّ ذوعمّن سرق سنورا لينتفع به، أو كلبا، ما يلزمه في مسألة: 
يمة ما نقص قكان عليه ؛  السنور إلى أهله، فإن كان نقص منه شيء بحبسه عنده

، فإن تلف فلا شيء عليه، إلّا رده؛ السنور؛ وإن لم يكن نقص منه شيءمن 
لكلب فيرده إلى اوأمّا  /257فعليه رد قيمته إلى أهله. /؛ السنور عنده أو ضاع

؛ كلب صيد  وليس عليه ضمان في الكلب، إلّا أن يكون كلب الراعي أو، أهله
كلب ولا كري للفعليه الضمان في ذلك الكلب لأهله، إذا تلف أوضاع، ولا  

 السنور. 
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ولم ، ه، فيقتلهمافأكلا طعامه، أو حمام، : ما تقول إذا دخلا منزلا لرجلوقلت
يه فيه، إلّا أن فلا ضمان عل؛ يعرف هو لمن هما، ما يلزمه في ذلك؟ فأمّا الكلب

وعليه رد  فعلى أهله قيمة ما أكل من طعامه،؛ يكون كلب راع، أو كلب صيد
سنور من طعام وكذلك السنور على أهله قيمة ما أكل ال قيمة الكلب إلى أهله،

 اأراد كل؛ وإن كانّالناس، وعلى من قتله ردّ قيمته، وهذا إذا قتلهما من بعد الأ
 ه. فلا ضمان علي؛ فمنعهما من ذلك بالضرب والرمي، طعاما أن يأكلا

، بيدلعقرب، وال: إنّ المؤذي يقتل حيث ما يوجد مثل: الحية، وامسألة: وقيل
ب المنزل، فكيفما أو منزل غيره بغير رأي صاح، وكل مؤذ يقتله من وجده في منزله

 قدر عليه قتل. 
رفون لمن ذلك : في السنور يأتي إلى بيت قوم لا يعمسألة: وحفظت أنا عنه

: إذا لم يعلموا فقال؟ ويطعمونها ليتثبت معهم لمنافعهم، السنور، هل لهم أن يؤوونها
هوب، ولا فلا أن يمسكوها عن الذونقول في ذلك: ، جاز لهم ذلك؛ لمن هي

 يدعونها لأنفسهم فيحتج بعدهم. 
 /258وكانوا يطعمونها، وفي قلوبهم /، : فإن علموا أنّها لأحد من الناسقلت

. ن ذلك جائز لهم؛ إالمحبة لمنفعتهم من غير أن يستعملونها هم بشيء من ذلك
: ليس أرى عليهم قالمن أمرهم ذلك؛  (1): أرى أن لا يفعلوا ذلك فيما ]...[قال

 في ذلك أجرة غرم. 
أنهّ سألوا: : مسألة: حدثنا محمد: قال ذكر الشيخ، أحسب هاشم بن غيلان

ا الخبز الفقراء، : أطعمو قالأيجوز لنا أن نطعم الحمير، أو قال: الدواب الخبز؟ 
 والدواب لها الحشيش والقضم. 

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمة.  (1)
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أنهّ قد فعله من فعله من المسلمين،  : وقد يوجد أنّ ذلك جائزومن غيره: قال
 أحسب أهل العلم. 

كل طعامهم وعن سنور ألف منزل قوم لا يعرفون لمن هو، وأضرهم بأمسألة: 
م عليه أنهّ مربوب إن كان الحك يعجبني: قالوسنانيرهم وغير ذلك، ما يفعلون به؟ 

 ك؟ عن ذل عقر عقرا يمسكه؛ لم يعرف، وأضر بأموال الناس، والفساد عليهم
ن لا يرجع إلى كذلك فيمر به إلى موضع يأمن فيه أ،  : فيأخذه فيعقرهقيل له

يث يأمن منه حأنهّ يخرجه من منزله إلى  معي: قالمنزله، أم كيف يصنع فيه؟ 
 . الضرر على غيره

هل يضمن؟  فمات منه السنور،، : فإن عقره عقرا يأمن به من ضررهقيل له
 ه يضمن. : لا يبين لي في ذلك أنهّ إذا فعل فيه ما هو مباح له، أنّ قال

 نور أنهّ يقتل. قيل في السأنه : لا أعلم قال: فهل قيل له أن يقتله؟ قيل له
 معي: قالغبرة؛ الم /259: فإن كان هذا كلب قد صار بهذه المنزلة من /قيل له

 الحجة. أنهّ يحتج على أربابه، فإن كفوه وإلّا قتله من بعد 
د القتل بعد الحجة، أنهّ إذا صار له بح معي: قال: فإن لم يعرف أربابه؛ قيل له

 وأعدمت الحجة. 
ا كان من إذ: وقال في السنور: إذا لم يكن له أرباب يحتج عليهم. قيل

. لا يضر الانتفاع بهو الوحشيات اللواتي لا أرباب لهن، أنهّ يجوز له أن ينتفع به، 
 لم يعتمد لقطعه عن أربابه. ؛ وإن كان مّمن يرُب

: لا بأس ببيعه؛ لأنهّ من الطوافين. فقيل السنور : وأمّامسألة من كتاب المصنف
ولا يجوز قتله، ولا أخذه من ، : إنّ السنور ليس هو ملكا في الحقيقةوقيل أيضا
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فلا يضره. وأجمع أهل ؛ يضر : من قطع من أذن السنور إلّا وقيلربهّ بتعدّ منه. 
 أعطى ربهّ قيمته واستحله. ؛ على أنّ اتخاذه مباح، ومن قتل سنوراالعلم 

ية أنهّ لا في كلب الراعي، وكلب القنص، وكلب الحما مسألة: وقيل )رجع(
 ب القنص. يقتل كلب الراعي في رعايته، ولا الحامي في حمايته، وكذلك كل

 ن. قتله جاز؛ ولم يوزم بهن، : فإن أرسلن هؤلاء الكلاب على الناسقلت
ل حال، ومن وعلى ك، : تقتل في حمايتهم ورعايتهمقال غيره: وقال من قال

 جاز له ذلك. ؛ فعل ذلك
ثلها، أو سدّ عليها : إذا ربط دابته بما يوثق به موقيل في الرجل: ومن الكتاب

نهّ ؛ إورز أو غيره بابا، وأحرزها بما يحرز به مثلها، ثم انطلقت فأحدثت حدثا في
؛ لت حرثا في الليليما بينه وبين الله. وأمّا في الحكم فإذا أكليس عليه ضمان ف

ه مثلها، ثم انطلقت فعليه الضمان إذا صحّ ذلك حتى يصح أنهّ أحرزها مثلما يحرز ب
ن جمل أو ثور، مبعد ذلك. وأمّا إذا كانت دابة فأحدثت حدثا مثل عقر، أو أكل 

يه في ذلك، فإن لم لا ضمان علف؛ أو حمار، فإذا كان قد أوثقها بما يوثق به مثلها
الأكل، فإذا رفت بذلك العقر و فعليه الضمان، وذلك إذا كانت قد عُ ؛ يوثقها

وبين الله  بينه رفت بالأكل والعقر، فأحدثت حدثا من ذلك، فأمّا فيماعُ  /260/
في الحكم فإذا صحّ  فلا ضمان عليه. وأمّا؛ فإذا كان قد أوثقها بما يوثق به مثله

 ها، وانطلقت من وثاقه. فعليه الغرم حتى يعلم أنهّ كان قد أحرزها وأوثق؛ أنّها كذلك
م وقعت في حرث وعن غنمسألة: ومماّ يوجد أنهّ معروض على أبي عبد الله: 

م حفظ الليل وهم فالفساد على القوم غرمه، وعلى القو ؛ : إن كانت ليلاقالقوم؛ 
لى أهله، وحفظ الحرث عفهو سرح، ؛ ضامنون ما أكلت غنمهم؛ وإن كان نهارا

 رأي أبي عبيدة وضمام. . وليس على أرباب الغنم شيء
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يء من الكلاب ش: في قتل الكلاب أنهّ لا يقتل مسألة: وقيل في بعض الآثار
يقتل الكلب  :وقيل: يقتل الكلب حيث نفعت. وقيلولا في المرعى؛ ، في الِحمى
 الأسود. 

 كذا عندي. ه: قال: وهذا يخرج عندك في الكلاب المربوبة؛ قيل لأبي سعيد
ل تتلف بلا : تقتل الكلاب، وهي أمواقول من قال: فما العلة في قلت له

باع مقتولة، ولو : إذا ثبت أنّها من السباع، وأن السقالعوض يرجع إلى أهلها؟ 
 لم يكن في ذلك حجة. ؛ أنّ رجلا اتخذ سبعا ملكا

: قالقتل الكلب الأسود دون غيره؟ ي: قول من قال : فما الحجة فيقلت له
 . (1)«أمر بقتله»أنهّ   عندي لما ثبت فيه عن النبي

والبقر قد  : وإن كان شيء من الدواب من الخيل، والجمال، والحمير،ومنه
. وأخبرني فإنهّ يضمن ما قتلت وعقرت؛ عرف بقتل الدواب أو بعقرها /261/

ى حمار ببينة عل أنهّ دعا رجلا بن علي موسى )خ: عن(  بذلك سعيد بن
نّ الحمار الذي عقر أو عقر حمارا، فدعا صاحب المقتول أو المعقور بالبينة أ، قتل

 أو يقتلها من قبل. ، كان يعقر الحمير  حماره)خ: قتل( 
 ذلك. بوصاحبه يعلم ، : ينبغي أنهّ كان يعقرهاقال محمد بن المسبح

علم ولا صحة  : لا يحسن عندي أنهّ يلزم الحجة بالضمان، بلاقال أبو سعيد
: لا يلزمه قيل ومعي أنهّ قدببينة أنهّ علم بذلك قبل الحدث الذي يضمن إيّاه؛ 
 وعلم بذلك.  (أفسدت)ع: الضمان في الحكم حتى يتقدم عليه، ولو صح أن دابته 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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وسألته عن إبل لرجل ترعى فأصابت رجلا فقتلته أو جرحته، أو دابة مسألة: 
، تخرج دابتك أن : ليس عليك غرم ولا قصاص، إلّا قالانفلتت ففعلت ذلك؛ 

 فتتركها. 
: قالب ليأكلني؛ وث، جمل أو غيره، : وعن دابة لقوممسألة: وعن أبي عبد الله

  فلا بأس عليه، ولا يضمن.؛ فليضربه بسيفه، فإن قتله
خنق أحدهما صاحبه وقال في بعيرين أو دابتين مقرونتين، فطردهما رجل فمسألة: 

 فهو ضامن لذلك. ؛ فقتله
وإن قطع يدها أو  فعليه ربع ثمنها؛؛ ومن فقأ عين دابة، أو قطع أذنهامسألة: 

 ضمن ثمن الدابة بقيمتها، وصارت الدابة له. ؛ رجلها
يكون له الفضل  : تقُوم الدابة صحيحة ومقطوعة، ثموقد قيل: ومن غيره: قال

ل قائمة من في ك /262: /وقال من قالما بين القيمتين، والدابة لصاحبها؛ 
 القوائم ربع القيمة والدابة. 

وقيمة ، لصيداخذ يأوقيمة الكلب يوم قتله برأي العدول، مّمن يعرف مسألة: 
 الكلاب في ذلك من عدولهم. 

طع إذا أخذ من لزمه الق؛ أو هرا وقيمته أربعة دراهم، باومن سرق كلمسألة: 
 حصن. 

يضمنها ولو  :قالفي الرجل إذا ربط دابة وقعت عليه فماتت في يده؛ مسألة: 
فلا ضمان ؛ ن الخروج، فإن تلفت في الضربعضربها في حال الأكل إن امتنعت 

  (.عليه)ع: 
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م والشراب، ولا له الطعاويوضع ، وصفة الكلب المعلَّم أن يحبس ويربطمسألة: 
ضى الذي من  انقيطلق ويمر به بالسلسلة، ويعلم الصيد حتى يحذق، فهذه صفته. 

 كتاب بيان الشرع. 
من غير أن يحتج على ، يقتل الكلاب والسنانير (1): وفيمنمسألة: ابن عبيدان

وقيمة ، فكم قيمة الكلب منه ربهن، هل عليه حبس أم لا، وإن أقر اأربابهن وشك
فلا يجوز قتلهن، وإن قتلهن قاتل ؛ وكلب الصيد، : أمّا كلب الراعيقالالسنور؟ 

وقال : ثمانية دراهم. قال بعض المسلمينفعليه الحبس وقيمة الكلب. ؛ بغير حجة
: ثمانية وقال من قال. أربعة دراهم؛ : أربعون درهما. وأمّا قيمة السنورمن قال

 فجائز قتلهن، والله أعلم. ؛ اريوعشرون درهما. وأمّا الكلاب الضو 
: إنهّ فقال؛ : عن قتل السنور اللص، والذي يبول فوق الأوعيةمسألة: ومنه

 ، والله أعلم. من قول المسلمين /263يعرقب، وأرجو أنهّ لا يخرج جواز قتله /
فلم ، لى أهلها: وفي الدجاج إذا كانت تضر على الناس، فتقدم عمسألة: ومنه

 تنقصر المضرة، أو لم نعرف ربها، هل لنا قتلها؟ 
فظوها وإلّا جاز : إنّ الدجاج يتقدّم على أصحابها أن يحفظوها، فإن حالجواب

دجاج لها أهل، والله حبسهم إذا خالفوا أمر المسلمين، ولا تقتل ولا تباع؛ لأنّ ال
 أعلم. 

لدجاج في حب، ا ل: وهل يجوز لأحد أن يضع في ماله أو بيته سمُ مسألة: ومنه
يلزم به شيء  : كل ذلك جائز، ولاقالأو تمر؛ والكلاب إذاشكا منهن المضرة؟ 

 إذا مات على قول، والله أعلم. 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: في.  (1)
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لبا لتحصيله : وهل يجوز طرح الحب المسموم للطير طمسألة: ناصر بن خميس
ى منه، إذا لم : جائز ذلك على هذه الصفة، ويجوز أكل المذكقالللأكل أم لا؟ 

 تولد منه مضرة على أكله من قبل السم، والله أعلم. ي
ندك تخصيص : وهل يحسن عمسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي

 بين لنا ذلك.  فإن قلت: نعم، فما الفرق؟، إجازة قتل الكلب الأسود دون غيره
الفرق بين الكلب الذي يتعدى على  معي لم يبن لي فرق، وإنّّا يصحالجواب: 

س، والكلب الذي قد بلغ السن وصار يعوي؛ يقال: إنهّ إذا قبض أحدا بعد النا
أنّ لشدة ضررهما، ، يصيبه الجنون، فيريد أن يقبض الناس هذا، أربعين يوما

أو بغير رضاهم، إذا ، والكلاب في الحجرة لا تجوز، ونحن كنا نقتلهن برضى أهلهن
؛ أو ذو أضرع، قتلها. وأمّا ذو أزرعأمرنّهم برفعها فلم يرفعوها، ولم يكن طردها إلّاب

، لذي زرع نهى عن اقتناء الكلاب إلّا »أنهّ   فلا يقتل كلبهما؛ لرواية عن النبي
 ، وما أشبههما من لزم العزلة، والله أعلم. (1)«أو ذي ضرع
كلب   من اقتنى كلبا إلّا »قال:  /264أنهّ /  ابن عمر عن النبيمسألة: 

 . (2)«عمله كل يوم قيراطاننقص من ؛ ياأو ضار ، ماشية
: يدلّ بهذا الحديث على أنهّ لا يجوز أن تقتني قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

فالأعمال لا ؛ الكلاب في البلد؛ لأنّها مضرة، وقوله: نقص من عمله إلى أجره
أو ترك واجبا ، وإن فعل محرما؛ تنقص، بل تقف على مراتبها إن لم ترد على فاعلها

                                                 
« مَنِ اقـْتَنَى كَلْبًا، لَا يُـغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَـقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَـوْم  قِيراَط  »أخرجه بلفظ:  (1)

؛ 1576؛ ومسلم، كتاب المساقاة، رقم: 3325كل من: البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم: 
 .4285والنسائي، كتاب الصيد والذبائح، رقم: 

؛ 141؛ والشافعي في مسنده، ص: 5482ري، كتاب الذبائح والصيد، رقم: أخرجه البخا (2)
 .5323وأبو عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم: 
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رجع له ثواب ذلك كله؛ ؛ بطل أجر ما فعله من الخير، فإن تاب؛ رعليه لغير عذ
لم ينقص أجر وسائله، وإنّاّ لم يزد خيرا بفعله المكروه؛ لأنهّ نقص ؛ وإن فعل مكروها

ه حرمانه أجر بعقاب  وهو، العقاب لهأجر عمله الخير بفعله المكروه لكان من 
فعلى هذا إن صحّ أنّ الحديث ضعيف الصحة، وأنهّ مبدل عن لفظه ؛ وسائله

 الأصلي. 
لولا أنّ الكلاب أمّة من الأمم، لأمرت بقتلها كلّها، : »وعنه )رجع( 

 . (1)«فاقتلوا منها الأسود البهيم
: الكلاب مضرة، ولا تجوز في الحجرة الجامعة قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

مؤذية، ويجوز أن يقام على صاحبها، إمّا أن يخرجه من البلد لبيوت الناس؛ لأنهاّ 
ولا يجوز قتله لمن هو ، جاز قتله؛ والقرية، وإمّا أن سيقتل، فإن امتنع أو سوّف

 ساكن في غير البلد، والله أعلم. 

  

                                                 
؛ والترمذي، أبواب الأحكام والفوائد، رقم: 2845أخرجه أبو داود، كتاب الصيد، رقم:  (1)

 .20547؛ وأحمد، رقم: 1486
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في إفساد الدواب في الزروع والحروث، وما  الباب الثاني والثلاثون

ومن يلزمه ضمان ما أضرت صاحبها يجوز من الفعل فيها إذا أضرت، 

 أو الراعي، والأحكام في ذلك

وذكرت في : ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب الأشياخ: عن أبي عبد الله
فإذا وصل  في ذلك؛ يالذي أحببت من معرفة رأيي في إفساد الدواب، وكيف رأ

لا تدفعها ها منه، و لم تقبل؛ إليك الواصل بدابة، وقال: إنّها أفسدت عليه في ماله
دّعي أنّها أفسدت يإلى ماله الذي رسولا إلى راع، ولكن تكون في يده، وترسل معه 

 /265احبها /صأمرت الذي في يده الدابة أن يدعو ؛ عليه، فإن رأى فيه فسادا
لّاأن يصحّ بشاهدي إوتحبسه له، ولا يلزم له غرم هذا الفساد ، إليك ثم تنصفه منه

يء من رأي شسدت هذا الفساد، أو يتفقاهما على عدل أنّ الدابة هي التي أف
لفساد بشاهدي ايمان بعضهما بعض في الفساد، فإذا صحّ أأنفسهما، وينزلا إلى 

من الغرم ما يراه  كان له عليه؛  عدل، أو بإقرار من صاحب الدابة أو يمين المدّعي
 له العدول من ذلك، وذلك من بعد الحبس. 

ديا ينادي في الدواب عليهم، أمر الوالي مناوإذا شكا الناس فساد مسألة: 
من رجع منهم يهمل فالناس، لا يهملوا دوابهم إلّا براع يكون معهاحبلها في يده، 

 وقيللى أحد. حبسه، وإن لم تفسد ع؛ دابته بغير راع يكون معها بعد التقدمة
ن ا دوابهم، ثم مينادي في الناس، ويتقدم عليهم أن يحفظو : عن الوضاح بن عقبة

 بعد ذلك يحكم بينهم فيها. 
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ظر في مثل ن؛ وجدت في الأثر أنهّ ما كان من أكل ثمرة قد أدركتمسألة: 
ن الزرع على حاله مذلك فعرف، ثم ألزمت الغرامة أهل الفساد، وما كان مماّ يرجع 

ولا ،  يرجع إلى حالهلاكان غرامته بمنزلة العلف، وإن كان مماّ ؛  مثل: البقل، والقت
 عه، والله أعلم. قُوم على قدر بي؛ ثمرة، مثل: الفحل إذا قطع لم يرجعتدرك له 

يت غير اليمين فليس على ربّ الب؛ ومن وجد دابته قتيلة في بيت قوممسألة: 
نهمّ قتلوها، ويطلب فلا غرم عليهم إلّاأن يصحّ أ؛ ما قتلها؛ وإن وجدها في حرثهم

 غرموا. ؛ أيمانهم، فإن نكلوا
ل الفساد : والذي معنا في أهتأليف محمد بن المسبح /266/مسألة من 

راعي، وقيل لمن البعمان، أنهّ إذا أحدثت الشاة فجيء بها من المزرع دفعت إلى 
حجته، فإن لم نظر في أمره و ؛ يت بصاحبها، فإن جاء بصاحبهاإجاء بها: اذهب 

زرع ها: إن وأخذ بأمرها أن يأخذها، فإن قال صاحب، ردت إليه؛ يج بصاحبها
ى ذلك شاهدين قلنا له: أحضرنّ عل؛ هذا بين منازلنا لا حضار عليه ولا جدار

إلا ما أفسدت  لم أر أن يحبس له على فساد زرعه؛ نرضاهما، فإن أحضر على ذلك
نع قروء الشاة لم يم؛ حضاراحرثه جدارا أو  عليه ليلا، فإن شهد شاهدان أن على

 : أحسبه)خ الحضار، لم أحتسب ولا شكالها على خطو الجدار، ولا عن دخول
اء بدابة إلى الراعي، كانت العقوبة أولى به. وإن ج؛  ولا هذا، له؛ وإن لم يحضر هذا

أمرت الذي ؛ ةفإن استأهل العقوب، ثم قلت له: ايت صاحبها، فإن جاء بصاحبها
أقلد   أعلم أنّها له، وإنّالاجاء بها يدفع إلى هذا دابته برأيه، ولم أر أنّ دفعها؛ لأني 

 ذلك الذي جاء بها؛ لأنهّ ضامن لها. 
ه )خ: : وعلى الوالي كراء واليه الذي ولاهّ على الدواب؛ لأنهّ صاحب صنعتقال

وإقامة العدل في بلده، ولا ينبغي أن يكون الجور في حكمه، أن يكون صنيعه(، 



 نربعوالرابع والأ الجزء  265  قاموس الشريعة

 

ولا يحكموا بذلك، وذلك إلى أهل الفساد، والراعي ، من أحدثت شاته غرم غرامة
فذلك إليهم، وبتعاهد من الراعي في رعيها ؛ شيئا /267ن أرادوا أن يعطوه /إ

ولا يعطشها، وإن جاء أحد من أهل الفساد ، وسقيها، ولا يعذبها بقلة العلف
نهاهما عن ؛ فدفعها إلى الراعي بلا رأي الوالي، ثم اطلع على ذلك الوالي، بدابة

دفع دابته  اأحدأن لع الوالي على ذلك؛ لئلا تؤخذ دواب الناس بغير فساد. وإن اط
ولم يكن فعل عاقبة، وإن تبعه بسبب ، إلى الراعي وقال: إن الوالي أمرني بذلك

؛ : وإن بلغه سبب( أن رجلا أخذ دابة رجل من غير فساد، وجاء بهاخ)وفي 
فإن لم ، دعي بسبب؛ وإن أخذها من غير فساد، وقال: إنّها أفسدت عليه. عاقبه

، عوقب، وإن قال: إني وجدتها تأكل من زرعي؛ كانت في زرعه  يحضر سببا أنّها
فقد أقر أنهّ أخذها من غير زرعه، فإن جاء ؛ فهربت حتى أخذتها، فغدوت إليها

 ولم أعاقبه. ، عذرته في أخذها؛ بسبب يخبر أن زرعه مأكول
يرجع يعود من الأكل )خ: الذي(  وإن كان أكل الدواب في الزرع التيمسألة: 

كان ؛  كان أهون للعقوبة. وإن كان أكلها فيما لا يرجع)خ: حاله(؛   حالها بعد إلى
شد عليه على قدر ؛ أشد للعقوبة، وإن كان أفسد مرة بعد مرة، وتقدمه بعد تقدمه

كان بمنزلة أكلها، وما كان من ؛  تماديه في أمر الولاية، وقال: ما أفسدت بوطئها
فت ثم ألزمت الغرامةأهل الفساد مثل فعر ، نظر في مثلما أكل؛ أكل ثمرة قد أدركت

كانت غرامته بمنزلة العلف، ومماّ كان ؛  ذلك. وما كان مماّ يرجع من الزرع إلى حاله
نظر فيه بين ذلك، وما كان من ثمرة ؛ ولا يدرك إلى ثمرة، مماّ لا يرجع إلى حاله

؛  ترجعوالقتوت التي (1)/268لم يدرك ثمرتها، وما كان مثل البقول /؛ الفواكه كذلك

                                                 
 . 268بدلا من  298وقع خطأ في الترقيم، فرقم الصفحة بـ:  (1)
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قُوم على قدر ؛ وما كانت مثل الفجل الذي إذا قطع لم يرجع، فقيمتها قيمة علف
 بيعه. 

ولا يلزمه ، امة: وإذا ادّعى صاحب الدواب في الفساد إلى أن يعطي الغر ومنه
لحبس عقوبة للحاكم، فذلك إلى الذي أكل زرعه؛ لأنّ الغرامة لابد منها، وا؛ عقوبة

لفساد أنّ دابته اصاحب الزرع غرامة إلّاأن يقر صاحب  ولا يحلّ له أن يأخذ منه
كون قد رأى يهي التي أفسدت، ولا يسع صاحب الزرع أن يأخذ الغرامة إلّاأن 
 أفسدت عليه؛ دواب المفسد هي التي أكلت، أو يقر صاحب الدواب أنّها هي التي

حد فليس م دابة لأوأراد أخذها فلم يقدر عليها، فاته، وإن كانت الدابة في زرعه
 دابته أفسدت حلف ما يعلم أنّ ؛ فإن طلب يمين صاحب الدابة. على الدواب تهمة

نّ دابة هذا أفسدت أوحبس له؛ وأمّا إن قال: أنّ أحلف ، هذه الدابة عليّ في زرعي
فليس ؛ اليمين علي في زرعي، يدعو نفسه إلى اليمين من غير صاحب الدابة إليه

 يمين إلى صاحب الزرع. له ذلك، وإنّّا اليمين على الذي أفسدت دابته إلّاأن يردّ ال
جبر الذي جاء ؛ فلم يعرف أهلها، : وإن صارت الدابة إلى الراعيمسألة: ومنه

شدا بها حتى يأتي آت بعلامتها، ؛ بها أن يأخذها، وإن لم يعرف الذي جاء بها
وشأنّها إن ، للراعي: شأنك قيل؛ د بعلامتهاولم يجي أح، فإن لم يوجد لها أهل

وذهب بها إلى خارج البلد، ، كانت من الغنم، وإن كانت من الإبل  /269/
أطلقها وأشهد عليها ؛ وإن كانت من البقر، وعند موردها، فأرغدها في كلإ البرية

سيبها وأشهد عليها أيضا؛ وإن كانت من ؛ وسيّبها؛ وإن كانت من الحمر الأهلية
أمر أهله ؛ وإن كان الفساد من الدجاج، أطلقها خارجا من البلد؛ ر الباديةالحم

أذن لصاحب الزرع أن يأخذه، وحبس على ؛ بكفه عنهم، فإن لم يكفوه عنهم
لصاحبه: كفه عنهم، فإن لم يكفه  قيل؛ ذلك صاحبه، وإن كان من الطير الأهلي
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لا غرم عليك ف؛ قيل لصاحب الزرع: شف زرعك، وارم عنه فما أصبت؛ عنهم
وأعطيته ، قصصت الجناح؛ فأخذته، ولا تشبك له لأخذه، فإن شبكت له، فيه

وۡحَََٰ ﴿وذلك أن الطير له ما حمل في حواصله؛ لأنّ الله تعالى يقول: ، صاحبه
َ
وَأ

بَالِ بُيُوت  رَبُّكَ إلََِ ٱلنهحۡلِ  ذِِي مِنَ ٱلِۡ
نِ ٱتَّه

َ
ا يَعۡرشُِونَ أ جَرِ وَمِمه ثُمه  ٦٨ا وَمِنَ ٱلشه

ِ ٱلثهمَرََٰتِ فَٱسۡلكُِِ سُبُلَ رَب كِِ ذُللُ   
، فأباح لها، وإنّّا [68،69]النحل:﴾كُُلِ مِن كُ 

فلذلك لم أرى على صاحب الطير حبسا؛ ولحديث ؛ وموجود أنّ النحل أكلها البر
، وا خماصادلغدا مثل الطير، تغإذ قال: لو أنّ ابن آدم أحسن التوكل  عمر 

 وتأوي بطانّ. 
ويحبس في سبب الفساد خادم صاحب الفساد؛ لأنهّ : مسألة: ومنه: قال

ويتعاهد منها لوقت طعامها وصلاتها، ، : تحبس المرأة في بيتهاوقاليضيع الدواب. 
؛ عاقلا مراهقا (1)/ / كان الغلام  وإن، ويحبس قيّم اليتيم أو غلامه بفساد دوابه

حبس في غير الحبس: في مسجد أو طريق، وأخذ به وليه، يقال له: إن شئت كف 
قدم على ؛ صوائد أو حوارس، وإن كان الفساد من الكلاب، دابتك وإلّا حبسناك

قتلت، وما سوى هذين ؛ أهلها فيها، فإن كفوها وإلّا حبسوا عليها، فإن لم يكفوها
  النوعين من الصيد والحرس يقتل، ولا حق لأهله.

وإذا وصل إليك : مسألة: ومن كتاب من أبي عبد الله إلى محمد بن عشيرة
معه على  (2)وادعى أنّها أفسدت عليه أن ترسل معه رسولا يقف، واصل بدابة

ولا نكلفهم على ذلك ، حبس له صاحب الدابة؛ زراعته وماله، فإن رأى فيه فسادا
بينة، وتأمره أيضا أن ينادي يوم الجمعة في المسجد بالتقدمة على الناس، ولا يهملوا 

                                                 
 تمام الصفحة هنا، ولم ترقم.  (1)
 ث: لا يقف.  (2)
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دوابهم إلّابراع يكون معها، ويكون حبلها في يده، فمن رجع يهمل دابته بعد 
انقضى الذي من كتاب بيان حبسه إن شاء الله. )خ: عليه(؛  تقدمته عليهم

 الشرع. 
هل القطارة ن كتابا وصل من أإ: المصنف: أبو عبد اللهمسألة من كتاب 

تي تفسد على الناس، يذكرون أن واليك عليها أقام رجلا راعيا في البلاد للدواب ال
ن يقام لها رجلا من غير أن يرعاها، ولا أرى أ يويأخذ الكر ، وأنه يعرف بالسرق

 قيمه ولا غيره. يلرعية الدواب، ولكن يكتب عليه أن يصرف عنهم هذا الرجل، ولا 
: كان في زمان عبد الملك بن حميد، والمهنا يولي على مسألة: ومنه: وقيل

نصاف بينهم، يصير الناس إليه في ذلك، ويعطي من الدواب واليا يتولى الإ (1)أهل
ويكلف الناس ، عند الإمام في كل شهر خمسة دراهم، فأما إقامة رجل لذلك

وحبس  (2)بةحالمسلمين، ولو كانت الرعية وافلا نعرفه من قول أحد من ؛ جعلا
لم يكن للراعي في كل دابة إلا بقدر ما يرعاها ؛ الدواب عن )خ: بين( أهلها صوابا

به؛ وقد رأينا من يرعى الشاة في كل شهربدانق، وهؤلاء يكلفون في كل يوم دانقا، 
 ولا يرضى به. ، ولم أجد أحدا قال ذلك

ولا يأمر من ، ها منهرفع إليه رافع دابة لا يقبل: وعلى الحاكم إذا مسألة: ومنه
ما، وإن لم يج يقبضها، ولكن يأمره أن يدعو صاحب الدابة إليه، ثم يحكم بينه

ح بشاهدي وإنّا يلزم أصحاب الدواب ما أفسدت إذا ص، ردت عليه؛ بصاحبها
 عدل. 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: واحية.  (2)
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: إذا رأى في الزرع أثر الأكل، وعن محمد بن محبوب : مسألة: ومنه
حبس صاحبها حتى يقر أن دابته ؛ صاحب الحرث: دابة فلان أكلت حرثيفقال 

عنه، أو يرى الحاكم أنهّ قد بلغ حبس مثله؛  (1)/ / أو يعفو، أكلت ذلك الحرث
: إن الناس في هذا مختلفون، فمنهم من لا يريد الفساد على الناس، وأقول: قال

فحبس ؛ دابته لذلكومنهم من لا يبالي ما أكلت دابته، ويفرح بذلك، ويطلق 
 ولا يستويان في العقوبة. ، هؤلاء أكثر من حبس الآخرين

غني أن شاة لأبي علي : بلمسألة: ومنه: قيل: كتب الإمام المهنا إلى والي إزكي
بس ليس فالح؛ ولا تسلم حتى تحبس بعضهم، وقعت في زرع، فأمرت بها ترعى

ولا ، م حبساعلى الغلا بفريضة مفروضة، بل يسع العفو عن مثل هؤلاء، ولا نرى
 وله الغرم إذا صح الفساد. ، على والديه، فأطلق لهم شاتهم
فساد، وإهمال دوابهم : ويحبس الذين يعرفون بكثرة المسألة: ومنه: أبو عبد الله

؛ ا تكون منه الزلةمن ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، ومن كان لا يعرف بالفساد، وإنّ
 فذلك تحبسه يوما أو يومين. 

: أفسدت نّقة للبراء بن عازب الأنصاري على أهل المدينة ألة: ومنه: قيلمس
على أهل الدواب حفظ دوابهم »فقال:   ذلك إلى النبي رفعفي حائط لهم، ف

 . (2)«بالليل، وعلى أهل الحرث حفظ حرثهم بالنهار

                                                 
 تمام الصفحة هنا، ولم ترقم.  (1)
؛ والبيهقي 18606؛ وأحمد، رقم: 3570أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .17289في الكبرى، كتاب السرقة، رقم: 
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مضمون على ؛ لاما تتلفه البهائم من الزرع ليقال الشافعي: : مسألة: ومنه
 وقال. واحتج بالرواية ملاكها،

 . : لا ضمان عليهمأبو حنيفة
على أهل الحراثات حفظ »أنهّ قال:  رسول الله : يروى عن أبو عبد الله قال

 . (1)«حفظ دوابهم بالليل /270حراثاتهم بالنهار، وعلى أهل الدواب /
ذ أوّل : هو كما وصف، ولكن تواصلت الأخبار منقال محمد بن المسبح

م؛ لأن حراثاتهم ل عمان تراضوا بكف الدواب عن حراثتهم فيما بينهالدولة أن أه
 فأرى أن يكف الناس دوابهم بذلك. ؛ وأموالهم بين منازلهم
فما ، ها خارجة منهاالرواية خاصة في المدينة؛ لأن زراعت: وقول: قال أبو سعيد

الحروث ن على فهي مثلها، وما كان حيث لا يؤم؛ خرج مخرجها من المدن والقرى
 حسن الاختلاف في الضمان له. ؛ مثل عامة قرى عمان، من الدواب

قال: ت منه؛ فدخلت منزلا فأكل، : فيمن أطلق شاته في الحارةمسألة: ومنه
ن عليه حتى على صاحبها ضمان ما أكلته. وعن أبي سليمان هداد أنهّ لا ضما

لته بعد أكثم يكون عليه ضمان ما ، تكون من الضواري، ويقدم على صاحبها
 . المصنف الذي من ىانقضالتقدمة والضراوة. 

ا ليس لها أهل، وعلى : إنّ الحمير لها أهل حتى يعلم أنهّ مسألة عن أبي الحواري
، الوحش صحيحا الرجل الخلاص مما أكل من الحمير حتى يعلم أنّها من حمير حمر

 /271ليس لها أرباب، والله أعلم. /
نا التغاضي للناس في حال الدواب التي : وهل يضيق عليمسألة: الصبحي

تخرب زروعهم، إذا كانوا يأتوا بها إلى للحصن، ويؤجرون على القيام بها بما يتفقون 
، ولم يعرف ربّها ليعاقب، هم والأجير؛ لأنّهم لعلهم لا يعرفون أربابها، وإذا تركوها

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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نا، ولو رأينا أم لا يسع، ا أهل الدواب، وكثر منهم الخراب والضرر على الناسؤ تجر 
وتكون أجرة الأجير ، ترى لنا سيدنّ (1)/273الضرر على الناس عيانّ أم كيف /

على ربّ الدواب إن عرف، وإلّا باعوها إذا استكملت الأجرة قيمتها، هكذا 
 فعلهم؟ عرفني رحمك الله. 

ضيق عليكم يمن ترككم النكير في هذا واسع لكم، ولا  الذي عنديالجواب: 
في أموالهم، وإنّّا  ولا، لم يحكم عليهم في رقاب دوابهم؛ طلبوا الأحكامتركه، فإن 

لو وجد دابة  الغرم على من ألزمه نفسه بلا حجة تثبت له في حكم الدين، ذلك
قيام عليها احتسابا يخاف عليها الضرر، ووصل أمره إلى حكام المسلمين، وأمروه بال

ق على هذه الدابة وأنف، له بما غرمفإنهّ يحكم ؛ لربهاّ؛ لئلا تضييع جوعا وعطشا
، لحروثبحكم المسلمين، ووجدت عن غسان الإمام، جواز أخذ الدواب من ا

 واتخاذ راعي لها، وعنايته في مال المسلمين، وهكذا عن غيره،
 

وكثير من الفقهاء أخذها من الحروث، ، يجز أبو عبد الله محمد بن محبوب (2)ولن
ولا يخلق ببراءة، ولا تخطئة بما تمسك بقول أحد من ، واختلاف المسلمين واسع
 المسلمين، وبالله التوفيق. 

على أهل : » : وسألت عن قول النبيعن الشيخ ورد بن أحمد مسألة
، أيكون (3)«الدواب حفظ دوابهم بالليل، وعلى أهل الحروث حفظ حروثهم بالنهار

 القول على جميع الأمصار، أم هو خاص لأهل المدينة؟ 
ينة؛ وأمّا أهل إنّ هذا خاص لأهل المدينة حتى تكون قرية مثل المدلجواب: ا

  أعلم. والنهار، والله /274فقد اتفقوا على حفظ دوابهم بالليل /؛ عمان
                                                 

 . 272بدلا من  273وقع خطأ في الترقيم، فرقّم الصفحة بـ  (1)
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: ولم.  (2)
 تقدم عزوه. (3)
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  لحجة أنّ النبيالم تقم : ناصر بن أبي نبهانالشيخ قال: : وقال في جوابها
وافق لنظر العقل، وهو م، يقولذلك، ولم يجز إنكار ذلك؛ لأنهّ من الممكن أن قال 

نّ عليهم حفظ أ ومعيولكن هذه من المسائل التي لم يعملوا بها جميع المسلمين؛ 
لا يستطيع أن يجعل على   دوابهم في الليل والنهار، ويحكم عليهم بالغرامة؛ لأنّ المرء

ه، وصاحب يغرم عليه أجرة، فلا شك أنهّ من الضرر علي، كل مال له حارسا
روي، وألزم  فالعمل اليوم أصح أن يكون بخلاف ما؛ كنه حفظ دوابهالدابة يم

 للرعايا عن التعدي بدوابهم على أموال الناس، والله أعلم. 
فأكلت شيئا ، لسرحأو دابة غيره ل، : وإذا أطلق أحد دابتهمسألة: ابن عبيدان

حروث الناس  فعليه الضمان. وكذلك الراعي إذا أكلت الغنم؛ من أموال الناس
واب حروث الناس وصاحب الدابة إذا أكلت الد، فعليه ويلزم الراعي؛ عند رعايته

  أعلم. كان أو نهارا، على أكثر قول المسلمين، والمعمول به، والله  ليلا
أو في الفلاة شاة أو بقرة، ، وكان في القريةه، : وفيمن وجد في زرعمسألة: ومنه

أو غير ، أو ذهاب، من أكل ذئبأو حمار، أو جمل، فأطلقه منه، فتلفت الدابة 
، "ولم تلزمها لي فتلفت، أنت قبضت دابتي"ذلك، وطالبه صاحب الدابة فقال: 

: لا ضمان عليه في الحمار، ولا في الجمل، قال /275هل عليه ضمانها أم لا؟ /
لقول ؛ فإنهّ يلزمه ضمانها؛ في الشاة في طلقهم؛ لأنهّ ليس متعدي بل دافع، إلّا 

 ، والله أعلم. (2)«أو للذئب، أو لأخيك، لك (1)يه: »النبي 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: هل.  (1)
؛ وأبو 1722؛ ومسلم، كتاب اللقطة، رقم: 2428أخرجه البخاري، كتاب اللقطة، رقم:  (2)

 .1704داود، كتاب اللقطة، رقم: 
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والشاة إذا أطلقها بعد حبسه لها، فذهبت أيلزمه غرمها أم لا؟ مسألة: ومنه: 
: الموجود في الشاة تطلق عند سرح الراعي لتأتي إلى أهلها، وإن أطلقها لغير قال
 فالضمان لازم له، والله أعلم. ؛ هذا

ل يضمن؟ هفأضرت على غيره، ، دابته خر يرعىآجر أوفيمن مسألة: ومنه: 
 : لا، والضمان على الأجير، والله أعلم. قال

ه، في فدخلت الدواب فأكلت، : ومن أفرج حضار زرعمسألة عن الصبحي
ى سبيل تحري حال يلزم ربّها الضمان؛ قال: أراهما شريكين في ضمان ذلك، عل

 العدل مني، بلا حفظ حفظته، والله أعلم. 
عترض : وعن رجل امسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد 

وفيه أثر ،  صاحبهبعيرا لغيره بغير أمره، وحمل عليه حملا، ثم بعد ذلك ردّه إلى
ثبت عليه إلّاالكراء، يأم لا ، المرض، ومات البعير، أيثبت عليه ضمانه مثله أو قيمته

 وكيف الحكم؟ 
، يه الكراءفعل؛ ذلك من سببهمرضه صح  : إذاقولفي ذلك اختلاف؛ الجواب: 

ه قد صارت دابته ولا ضمان عليه؛ لأنّ صاحب، : عليه الكراءوقولوضمان البعير. 
 في يده. 

وإن ردّ هذا البعير حيث وجده في المرعى، ووجده صاحبه ميتا، ما يلزم من 
ويجده ، وزجر عليه، ويطلقه سالما في المرعى، اعترضه، وكذلك من اعترض ثورا

: في قالأو أيام بعد الرد، أيلزم المعترض الضمان أم لا؟ ، صاحبه ميتا بعد شهر
، كان عليه الكراء؛  ولم يتلف، : إذا رده إلى المرعىقولجميع ما ذكرت اختلاف؛ 

؛ : عليه الضمان حتى يرده إلى ربهّ، وإن مات وقد استعملهوقولولا ضمان عليه. 
الحجة أنهّ ، الضمان والكراء /276عليه /: وقال آخرونفعليه الضمان ولا كراء. 
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فوجب الضمان ؛ أخذه متعديا، وهو له ضامن؛ ولا براءة له منه إلّابعد تسليمه إليه
ورده إلى الموضع الذي ، والحجة لمن لا يرى الضمان أنهّ أخذه من المرعى، والكراء
جة لمن لم ولا ضمان عليه؛ لأنهّ لم يتلف في يده. والح، فإنّّا عليه الكراء؛ أخذه

 وأوجب الضمان احتج أن الخراج بالضمان، والله أعلم. ، يوجب الكراء
، ن الصحراء: في رجل ركب دابة لغيره معن السيد مهنا بن خلفان مسألة

 راء؟ وتركها في غير موضعها، أعليه ضمانها أم لا عليه إلّاقدر الك
ا إذا تركها في لا آمن عليه من لزوم ضمان الدابة مع كرائها، خصوصالجواب: 

  غير موضعها الذي أخذها منه على ما أرجو في ذلك، والله أعلم.
، ربوطة في ماله: وإذا ترك أحد شاة له أو بقرة، ترعى غير ممسألة: الرغومي

ها له، أيلزمه وأكلت من زرعه على الغلبة من، وهو معها، فدخلت منه مال غيره
: عليه الضمان. الفقال من قله قيمة؛ : إن كانت قالوبين الله أم لا؟ ، فيما بينه

 : لا ضمان عليه، والله أعلم. وقال من قال
أو ، في السهل، : وفيمن سكن في موضع مباح له السكون فيهمسألة: ومنه

أو مال من أذن له أن يسكن في ملكه، وجعل سُما في أقراص ، الجبل في ماله
، ولم يتعمد به لأحد من أو غير ذلك، أو سنور ضار، طحين، ونيته فيه لقتل فأر

: إذا كان جعل قالفأكل منه، أيضمن أم لا؟ ، بيته أحد /277الناس، فدخل /
فأكل منه الفأر، والسنور، ، أو مال من أذن له بذلك، أو ماله، ذلك في بيته

فجائز له ذلك، ولا ضمان ؛ والدجاج، فمات شيء من هؤلاء من أجل ذلك
أن يتقدم على أرباب الدجاج، أو السنور أن يحفظوا طيورهم أو  ويعجبناعليه، 

ففي تضمينه اختلاف. ؛ فأكل من ذلك فمات، سنورهم. وإن دخل أحد بإذن
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فلا ضمان ؛ وأمّا إن كان دخل البيت أو لمال من غير إذن من ربّ البيت أو المال
 عليه، والله أعلم. 

ذا أكلت نم والكلاب إ: وفي الغمسألة: الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي
: قاليل والنهار؟ حروث الناس، أترى على أربابهن ضمانّ أم لا، وهل فرق بين الل

كلت من أفلا ضمان على ربها، ويضمن ما ؛ أمّا الكلاب إذا أكلت الحروث
ا أكلت بالليل، مفعلى ربّها ضمان ؛ الطعام؛ وأمّا الغنم إذا أكلت حروث الناس

بعد التقدمة على في النهار قبل التقدمة على ربها، و ويختلف في ضمان ما أكلته 
  أعلم. فإن عليه ضمان ما أكلته في الليل والنهار، والله؛ ربّها يكفها
 يشبك للحمير : وأمّا الذيعن الشيخ محمد بن سليمان بن أبي سعيد مسألة

 يجوز ذلك لافهي عندنّ ؛ ويخدم عليهن، وهن في موضع لا يدعيهن أحد، يبيعهن
 للفقير، والله أعلم.  إلّا 

، السيوح : وفي حمير متذبية فيناصر بن خميس /278/عن الشيخ  مسألة
بابها، ولا يقدرون عليها ولا يعرفون أر ، نهارا، وتخرب زروع الناس تدخل البلد ليلا أو

ف الحيلة لصرف ضررها؟ بالقتل، أيجوز لهم أن يقتلوها أو يأمروا بقتلها، أم كي إلّا 
وصرف ضررها، ، فظهاأنّها مستنفرة، ولم يعرف ربّها ليحتج عليه في ح: إذا صح قال

لعمارة والزراعة للقائم فجائز قتلها في ا؛ وقهرها بدون قتلها، ولم يقدر على إمساكها
، وكذلك أو من جعله لذلك، ولا يسع بعد خروجها عن ذلك، بأمر المسلمين

حتجاج على ربّها ذلك بعد الالرب الزراعة فيما بينه وبين الله على ما وصفنا له 
فمن ، ا حكم الظاهرأو عدم الصحة له مع القوام بأمر المسلمين، وأمّ ، مع الإمكان

فهو مدع، وعليه ؛ ةفعل ذلك بدعواه أنّها فعلت به ما يوجب قتلها بغير بينة عادل
 البينة العادلة بذلك، ومأخوذ بذلك في حكم الظاهر. 
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: قاليقة أمرها؟ قتلها إذا لم يصحّ عنده حق: وهل يجوز للوالي أن يأمر بقلت
 ليس له ذلك على هذه الصفة، والله أعلم. 

، ينفرن في الأشياء : وفي سنانير لم يعرف لها ربّ، وترى منها مضرةمسألة: ومنه
: قالير ذلك؟ غأو ، وتسرق الطعام، أيجوز أن يحتال في قتلهن بالسم أو بالتفق

لضرر منهن، وكف ا، تقدم عليهم في صرفهن، إن كانت للسنانير أرباب معروفون
؛ بقتلهن /279/ ولم يقدر على كف الضرر منهن إلّا ، وإن لم يعرف لهن ربّ 

 فيجوز قتلهن بكلما يكون، ويصرف الأذى منهن، والله أعلم. 
يبول في الأواني،  : إذا كان السنوروقال الزاملي في جواب له في مسألة أخرى

قبوه بعد الحجة عليهم اوإلّا كان لهم أن يع؛ فإن صرفوه عنهمأنهّ يحتج على أربابه، 
 التي أمر بها المسلمون، والله أعلم. 

ا على قبضها : وفي حمارة تخرب زرع الناس، ولم يقدرو مسألة: ابن عبيدان
: قالم وحشية أم لا؟ أ، ومنعها عن الخراب، هل لهم قتلها إذا لم يعرفوا أنّها أهلية

تها إلى أن وجائز أن تؤخذ وتستخدم، ويكون طعامها من خدملا يجوز قتلها، 
فإن هذه الدابة ؛ ولم يكن استخدامها، يصح ربّها، وإن لم تكن لهذه الدابة خدمة

لك أن تباع فجائز بعد ذ؛ ويحسب طعامها، فإذا استفرغ طعامها قيمتها، تطعم
؛ م غير وحشيةأ، ليوفى ثمن طعامها. وأمّا قولك: لا يدري أن هذه الدابة وحشية

وحشية أن تكون فالذي وجدته أن الحمر لها أهل حتى يصح أنّها وحشية، وصفة ال
ن آثار قصيرة الذنب، لونها أسود حالك، على ما حفظته م، قصيرة الظهر

 المسلمين، والله أعلم. 
: وإذا تقدم الوالي على أهل الدواب في إطلاق دوابهم، أيلزمهم مسألة: ومنه
را أم لا، وإذا انطلقت دابة أحد بغير اختياره وأضرت، أيضمن أم ربطها ليلا ونها
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أو ، : نعم يلزمهم حفظها ليلا ونهارا؛ وأمّا من ربط دابته بما يوثق به مثلهاقاللا؟ 
يحرز به مثلها، فانطلقت وأحدثت في  /280أو أحرزها بمثلما /، سد عليها بابا

فعليه الضمان حتى ؛ وأمّا في الحكمفلا ضمان عليه فيما بينه وبين الله؛ ؛ زرع غيره
 يصحّ ذلك، والله أعلم. 

يره، كيف : وفي الدابة إذا أصابت حرث قوم، مثل: قت أو غمسألة: ومنه
دول إن أدركه العدول، فهو مردود إلى نظر الع؛ : أمّا في الغرامةقالالحكم في ذلك؟ 

يمين على صاحب الغارم ال رد وإلّا فيرد إلى قول الغارم مع يمينه، واختلف في
: يوم ولوق: عليه غرامته يوم خرب. فقولث؛ ر واختلف في تقويم الح، الحرث

ه حتى يصير  ينع: عليه أن يزرع له زرعا بقدر ما ضيع، وعليه أن يوقولحصاده. 
وبة، فما جاء من : ينظر إلى الجلبة التي حول تلك الجلبة المخر وقولكيوم ضيع. 

أحب القول الأولو فعلى الخارب مثل ذلك، ؛ لحبتلك الجلبة التي غير مخروبة من ا
 ، والله أعلم. إلي

أعطى ؛ تأو قرب الوق، : ومن عقر دابة فماتت في الوقتمسألة من الأثر
ى ما نقص من قومت سالمة ومعقورة، وأعط؛ قيمتها لربّها، وإن ماتت بعد ذلك

 قيمتها، والله أعلم. 
غنمهم عند الراعي، وكان بعض : وفي أهل قرية يسرحون مسألة: ابن عبيدان

تردد في البلد، وتولد منها مضرة، أيكون غرم تتبقى ، من الغنم إذا ضوي الراعي
: إن كان الراعي يرعى قالأم هدر؟ ، مضرة الدابة على ربّها، أم على الراعي

وإن لم يوصلها إلى أصحابها،  /281فعليه أن يوصل الغنم إلى أصحابها، /؛ بالجعل
فعليه الضمان، إلّاأن يكون بين الراعي وأصحاب ؛ وتخرب على الناس، وتركها تتردد
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فحينئذ لا يلزم الراعي ؛ الغنم شرط على أن على أصحاب الغنم يلاقوا غنمهم
 ضمان، والله أعلم. 
رب الزرع إذا تولد : وجائز للوالي أن يمنع البادية أن يسكنوا قوعنه: في موضع

 منهم.  الضرر منهم، وجائز له حبس من عاند
حد زرعه، أ: وطير الدجاج إذا أضر على مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج

ثلاثا، ثم  واحتج صاحب الزرع على صاحب الدجاج أن يحبسه مرة أو مرتين أو
لا ضمان و ، فجائز له ذلك؛ أراد صاحب الزرع أن يجعل للدجاج حبا مسموما

 عليه، والله أعلم. 
 زروعهم فيعند القائم مضرة الدجاج : وفي أهل بلد شكوا مسألة: الصبحي

، تهم للقائماوبيوتهم، وما يحدث من الدجاج مثل: الخزق في طرقهم، وسكك حجر 
لناس، اوعليه أن يأمر أصحاب الدجاج بحفظ دجاجهم عن الخروج في حروث 

الحاكم أن  : علىقالوعن الدخول في بيوتهم، وعن الخروج في السكك والطرق؛ 
اج مماّ يحكم ض إذا شكوا ذلك إليه ورفعوا، وأذى الدجينصف الناس لبعضهم بع

ليهم ما يجوز في أنفذ ع؛ : إذا لم يمتنعواقالالحاكم برفعه، ويأمر أهله بذلك؛ 
ويحكم على  فإنّهم يؤخذون بذلك،؛ الأحكام. وكذلك ما تولد من ضرر الكلاب

  أعلم. لك، واللهأهلها بإلزامها إن تولد منها الضرر، وطلب من عليه المضرة بذ
، توا بها إلى الحصن: وإذا وجد الشراة غنما تخرب على الناس، وأمسألة: الزاملي

لشراة، فإن آيس : يردها الوالي على من جاء بها من اقالأولم يتبين لها أحد؟ 
لم يضق عليهم ؛ وهاوخافوا عليها الضياع إن ترك، الشراة من معرفة أربابها /282/

 عسى يعرف ربّها. أن يبيعوها ويحفظوا ثمنها 
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تسليمها إليه  زجا؛ : إن كان ثقةقال؟ : وإذا جاء من يدعي أن الشاة لهقلت
 فلا يقبل قوله، والله أعلم. ؛ بالاطمئنانة، وإن كان غير ثقة

طلب ف: وفي عشر من الإبل وجدت تأكل قطعة زرع لرجل، مسألة: ومنه
ما أكلت : قَـوّم الرجل من أربابها قيمة ما أكلت من زرعه، فقال كل واحد منهما

لزرع: إني اوأنّ أسلم ذلك، فقال صاحب ، نّقتي خاصة من زرعك، وأحلف عليه
ذه الإبل ي أكلته هلا أقدر على تقويم ما أكلت نّقة بعينها، وإنّا أقول: إن زرع
كلها من هذا الزرع،   العشر كلها، أيحكم على أرباب الإبل أن يقَوّم ما أكلت الإبل

يف الرأي في كويكون على رب كل نّقة منها عشر قيمة ذلك الزرع المأكول، أم  
 ذلك؟ 

ربت نّقته إن  إن الرأي في ذلك أن يقال لكل واحد منهم يغرم ما خالجواب: 
، ا أقر له بهه، فإن ادعى المخروب زرعه أكثر ممكان مقرا بما يدعي عليه خصم

ما يعلم أن عليه ، لف لهفله عليه اليمين يح؛ وأراد يمينه إذا لم يجد بينة على دعواه
مّا أن يحكم ، أرعهله أكثر مما أقر له به من هذا الخراب الذي خربته دابته من ز 

قروا بذلك؛ لأنهّ ي فلا يجوز عندي ذلك إلا أن؛ عليهم بالسوية بما صح من الخراب
 يمكن أن تأكل واحدة أكثر من صاحبتها، والله أعلم. 

، روث الناس: وفي إبل الأعراب توجد في أطراف البلد ترعى حمسألة: ومنه
سب علفها يح، و وتعلف محفوظة من بيت المال، ولا تعرف لمن هي، أيجوز أن تؤخذ

في مثل هذا في  : سمعناقالعلى أربابها، وإن لم يعرف لها ربّ، كيف يصنع بها؟ 
 وتؤتجر وتطعم بأجرتها. ، أنهّ يجوز أخذها بعض القول

نهّ : إوغفر له عن الإمام غسان بن عبد الله يرفع وفي بعض الآثار 
كان يفعل بمثل هذه الدواب، يجعل عليها راعيا، يجعل له أجرته من بيت مال 
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كن تمالمسلمين على أن يحفظها ويرعاها إلى أن يعرف ربّها. ووجه آخر فيها: إذا لم 
سب يحغيره على وجه الاحتساب لربّها، و أو من ، أجرتها أنّها تطعم من بيت المال

 ؛على ربّها ما أطعمت به حتى تبلغ مقدار ثمنها، فإن لم يعرف ربّها
ير بين أن خُ ؛ فإن صح ربّهابيعت في طعمها، ويكون ذلك على أيدي الثقات، 

 م. ويتم البيع، والله أعل، يدفع قيمة طعمها ويأخذها من المشتري
: وفي عقر الدواب الذي جاء به الأثر، كيف صفته، وما هي، مسألة: ومنه

 موضع من الدابة هو؟  (1)وفي أي
 عندي أن /283/إني لم أسمع هذا من الأثر إلّاكما تسمعون، وفيما الجواب: 

سها عن مضرة الناس العقر يكون في قوائم الدابة، وتفسيره: أن يفعل بها فعلا يحب
ان يكفيها قطع بأدنى ما يكون من ذلك الفعل، ولا يفعل بها أكثر من ذلك إن ك

 العصب الذي في رجلها فعل بها كذلك، والله أعلم. 
واب الناس المملوكة : لا يجوز عقر دال في جوابها الشيخ ناصر بن أبي نبهانوق

 له.  إلّاالتي لم يمكن الذّاب لها عن ماله بحيلة إلّابالعقر، جاز
لعشرين، فتركت : مسألة الشيخ نّصر قد مرّت في الباب الثامن واقال الناسخ

 تمامها. 
ربت زرعه، خابة فلان : فيمن ادّعى أن دمسألة: القاضي ناصر بن سليمان

 خربت زرع هذا ليست وتبين أثر الخراب في زرعه، وأنكر فلان وقال: إنّ الدابة التي
 له؛ ففي إجازة حبسه بالتهم اختلاف، والله أعلم. 

: إذا أطلق أصحاب قال (؛تركت سؤالها وأتيت بجوابها): مسألة: ابن عبيدان
وعليهم ، فعليهم الضمان؛ عهفأفسدت على أحد في زر ، الدواب دوابهم في الليل

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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الحبس، وخاصة إذا كان الوالي قد تقدم على أصحاب الدواب في إطلاق دوابهم 
فعليه ؛ فأضرت بزرع أحد، في البر؛ لأنّ صاحب الدابة عليه إذا سرح دابته في الليل

الضمان، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ولو كانت الزراعة خارجة من القرية. وإذا 
دابة دابته في نهار في موضع مأمن مثل طريق أو موضع خراب، أطلق صاحب ال

: لا ضمان عليه؛ لأنهّ يوجد في فقال من قال من المسلمينفأضرت بزرع أحد؛ 
النهار، في على أصحاب الحرث حفظ حرثهم »قال:  الأثر مماّ يروى عن النبي 

: المسلمينوقال من قال من . (1)«وعلى أصحاب الدواب حفظ دوابهم في الليل
وأكثر القول ها خارجة عنها. تعافي المدينة؛ لأنّ زر  /284إن ذلك خاص /
نّ صاحب الدابة يلزمه الضمان إذا أكلت دابته زرع أحد، : إوالمعمول به عندنّ

كان ذلك في ليل أو نهار إذا أطلق دابته. وأمّا إذا تقدم الوالي على أصحاب 
إطلاق دوابهم، كان ليلا أو نهارا. وأمّا إذا فلا يجوز لهم ؛ الدواب في إطلاق دوابهم

وأحرزها بما يحرز ، ربط صاحب الدابة دابته بما يوثق به مثلها، أو شد عليها بابا
نهّ ليس عليه ضمان فيما بينه ؛ إبه مثلها، ثم انطلقت وأحدث حدثا في زرع غيره

إذا صح ذلك فعليه الضمان ؛ وبين الله؛ وأمّا في الحكم إذا أكلت خرابا في الليل
فإنهّ لا يلزمه ؛ حتى يصح أنهّ أحرزها مثلما يحرز به مثلها، ثم انطلقت بعد ذلك
 ضمان. هكذا حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه، والله أعلم. 

لا يطلقوا دوابهم،  : وإذا تقدم القائم بالأمر على أهل البلد أنمسألة: الصبحي
دابة يجدوها مطلقة في  أن يأمر الشراة أن كل وكانوا لا يمتنعون إلّا بالحبس، هل له

  (.تركت بقية السؤال)مال غير ربّها يأخذها للحصن؟ 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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ن بعضهم عن إن تقدم الحاكم على أهل البلد أن في رفع المضار عالجواب: 
سه؛ وإن جاز حب؛ بعض، وإن تعدى أحد بعد صحة التقدمة معه بلا عذر يسعه

القُوام بالحق  أن يأخذها ولا يعجبني /285/سئل عن ربّها، ؛ وجدت الدواب هملا
عليها  نا، ويجعلو أو يؤجروا عليها حيث يأمن عليه، ليطعموها حتى تستفرغ قيمتها

ن يعترضوا دواب أوليس لهم ، من يقيم بها؛ وإنّّا هذا ابتلوا على غير الاختيار
، ثارهما جاء في آولا حكامها فعل ذلك، وإنّّ ، الناس؛ ولم أسمع بأحد من الأئمة

 والله أعلم. ، ف كانأو كي، أن المهنا جعل راعيا ليرعى الضوال، ولعل ذلك رأيا منه
ادعاه على أحد و : في رجل أرى ثقة الوالي زرعا مخروبا، مسألة: ابن عبيدان

إلّامن قوله، أعلى  : إن الزرع له، ولم يصح مع الثقة أنهّ لهوقال، تلحقه التهمة
لخراب، وادّعى ا: إذا وجد في الزرع قالأم حتى يصح أن الزرع له؟ ، غريمه حبس

وقوله  فجائز حبس صاحب الدابة،؛ صاحب الزرع أن دابة فلان خربت زرعه
يدعّ صاحب  مقبول أن الزرع له على ما أعمل عليه من رأي المسلمين، ما لم

 ولا غيره أن الزرع له. ، الدابة
وجد فيه و ، على رجل غائب من البلد: وإن ادّعى خراب زرعه هذا قلت له

احبها يرعاها : إن كانت الدواب في يد غير صقالالخراب، كيف الحكم في ذلك؟ 
؛ يد صاحبها فإن الحبس عليه، وإن كانت وقت الخراب في؛ إلى أن خربت الزرع

 فإن الحبس عليه، والله أعلم. 
ربّها  /286فادعى / وتبين خرابها،، : وإذا عرفت الدابة أنّها لفلانمسألة: ومنه

فلا حبس على ربّها، وإنّّا الحبس على من ؛ وأقر فلان بذلك، أنهّ يحفظها له فلان
 يحفظها؛ وإن رأى القائم بأمر المسلمين مولاة الصبيان، واليتامى، والمماليك الذين

فجائز للقائم إلزام أصحاب ؛ ولا تمنعها من الخراب، هم غير بالغين لا تحفظ الدواب



 نربعوالرابع والأ الجزء  283  قاموس الشريعة

 

أن لا يتركوها في أيدي هؤلاء الصبيان والمماليك الذين هم غير بالغين،  الدواب
ويمنعها من المضرة على الناس. وإن كانت هذه ، ويجعلوها في أيدي من يحفظها

فجائز أن ؛ الدابة من الدواب التي يعمل عليها مثل: الإبل، والحمير، وأمثالها
ضل من ذلك لربّها، وإن كان وما ف، يستخدم بالأجرة، وتكون نفقتها من أجرتها

فجائز لمن أراد أن يأخذ لبنها بعلفها، على ما وجدت ؛ بها لبن مثل: البقر، والغنم
 من آثار أصحابنا، والله أعلم. 

ولم ، ذها الشراة: في الدابة إذا وجدت طلقة في البلد، وأخمسألة: ومن غيره
جرة من يحفظها، أيكون يعرف ربّها، هل يجوز أن تباع بعدما تطعم بقدر قيمتها، و 

، ن بحكم حاكم: يجوز بيعها إذا كاقالويطعمها، ويسقيها محسوبة مع طعامها؟ 
 ويحسب أجرة من يقوم بها. 

لمضرة فأخذها، أو في ماله حيث يخاف منها ا، : ومن وجد دابة تخرب زرعهقلت
 : لا. قالويحسب طعامه وعناءه؟ ، هل له بيعها

 /287/؛ افي مال من يملك أمره فأخذوه : وإن وجدها الشراة مربوطةقلت
 فلم يعجبه أخذها. 

ربت زرعه، هل خوادعى أنّها ، : وإن فعل الشراة هذا، والذي أتى الدابةقلت
يطعمها كل يوم للوالي التغاضي عنهم إذا أجروا عليها من يحفظها، ويسقيها، و 

راحة لكف  لكذ في يبيعها إذا استفرغت قيمتها، ولو كان غير ثقة إذا رأىو بكذا، 
: وقول. كوتفواسع له الس؛ وغاب عنه باطلهم، : إذا احتمل حقهمقالالضرر؟ 

 لا يجوز إلّابحكم الحاكم، والله أعلم. 
: في فريقين شكا أحدهما من صاحبه ادعى أن عنده غنما، الصبحي: مسألة

ذية التي أو إبلا بها أذية، وأراد أن يمنعهم المورد الذي يردونه جميعا إذا قال: إن الأ
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: هذه دعوى قالبغنم صاحبه أو إبله تعدو في غنمه، أهذه دعوى غير مسموعة؟ 
منع من بماشيته العلل المورد، ؛ مسموعة، وعليه البينة بصحة ما يدعيه، فإن أقامها

لم يمنع ؛ ونظر في أمره حتى لا تلحقه المضرة في نفسه ولا ماله؛ وإن عجز البينة
هذا إذا صح أن العلل التي بالماشية تؤثر في غيرها من صاحب الماشية ورود الماء؛ و 

ولا ، : لا يمنع أبداوقيل. الصحيحات، بالبينة العادلة من أهل الطبابة والحذاقة
 معنى للتأثير، وإنّّا الأمر لله وحده، والله أعلم. 

ن قبض بعيرا : وأمّا معن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي مسألة
فلا يجوز ؛ ا في الحكمأو زرع غيره، فجاء رجل يدعيه أنهّ له؛ فأمّ ، أو غيره من زرعه

ا سكن قلبه بذلك، فجائز له ذلك إذ /288/؛ نانةئله دفعه إليه؛ وأمّا على الاطم
أو تركه ، دلوأشهد على ذلك شاهدي ع، قبضه منه وإن أوصله إلى الموضع الذي

، كان يمنع نفسه  ثور، وما : جائز ذلك إذا كان مثل بعير أوفعلى قولفي الموضع؛ 
 ويرد الماء، والله أعلم. 

وجد فيه دابة : وفيمن له زرع فمسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس
: إلى ول آخروفي ق: إن له أن يخرجها من زرعه مطلقا. فقد قيللغيره تأكله؛ 

في  فهي؛ إن فعلهفليس له، ف؛ مباح، فإمّا أن يأخذها ليربطها حتى يأتيها ربّها
در على دفع ضررها ضمانه حتى يؤديها إليه، وما أصابها من شيء لزمه، إلّاألا يق

ه ولا شيء علي فعسى أن يصح له،؛ إلّابربطها، أويكون حيث يجوز له أن يحفظها
 إلّاأن يأتي فيها ما لم يؤذن له، والله أعلم. 

مد، ، وعبد الله بن محخميس: وقد أجاز المشائخ: نّصر بن مسألة: الصبحي
والقاضي عدي بن سليمان، وخلف بن سنان أخذ الدواب من الحروث، وإطعامها 
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في قيمتها بعد الحجة والجهالة؛ وأجازوا ضرب الضواري من الحروث باتفاق، وهي 
 وعندي أنهّ لا يجوز، والله أعلم. ؛ الآلة، ورفعوها عن غيرهم وفيه نظر

ه إلّاأنهّ ساقها، يقبضها بيدولم ، : والراعي إذا سرحت عنده الغنممسألة: ومنه
قبضها بيده على أتكون قد صارت في حفظه بسياقته، وتكون أمانة في يده كالتي ي

 /289رت /: هكذا عندي أن السياقة لها قبض، وقد جقالهذه الصفة أم لا؟ 
 أعلم.  وليس قبض كل شيء تناوله، والله؛ العادة بذلك في قبض المواشي

، والحمير إذا لم : في الضواري من الإبل، والبقرمسألة: الشيخ حبيب بن سالم
 تعرف، هل يجوز قتلها إذا ضرت على الناس زرعهم؟ 

أو ينصب لها ، ملاكإن الموجود في الأثر أنّها يحفر لها مغاوي في الأالجواب: 
عض فلا ضمان على صاحب الملك؛ وأجاز ب؛ شباك، فما أصابها من ذلك

 در، والله أعلم. هفهو ؛ فعة العدو، فما أصابهاالمسلمين أن يدافعها عن ماله مدا
وقبضت منها ، وتفرقت في البلد، : وفي الغنم إذا آواها الراعيمسألة: ومنه

نانة ئشيئا، وبعد ذلك أطلقها مع الغنم، ولا أعلم أنّها وصلت ربّها أم لا، وفي اطم
عليه في النهار، : لا شيء قالضمانها أم لا؟  يلعلمت، أعل (1)قلبي أنّها لو لم تصل

 فيحكم عليه بالضمان. ؛ وأمّا في الليل إذا لم يصح أنّها تلفت
وضع الذي : لا أقدر أضمنه إذا أطلقها في المقال الشيخ ناصر بن خميس

 قول بعض فيأخذها منه، وهو سالم عندي في الحكم، ما لم يعلم أنّها تلفت 
 الفقهاء، والله أعلم. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تصلت.  (1)
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ترك جمله في موضع يأمن عليه من السيوح : وفيمن مسألة: صالح بن وضاح
: يختلف في ذلك، والله قال؟ والأودية، فهرب وأضر على أحد، يضمن ربهّ ذلك

 أعلم. 
لذي انطلق : والحمار امسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد 

يلزم صاحبه غرم أفقتله أو كسره، ، من غير رأي صاحبه أو قطع حبله، وأكل حمارا
 أم لا؟ 

فقطعه، فأكل حمارا  بحبل وثيق مماّ يربط الحمار بمثله /290إذا ربطه /الجواب: 
فعليه الضمان، ؛ فلا ضمان عليه؛ وأما إذا كان مقيدا ومعروفا بالأكل؛ أو كسره

 والله أعلم. 
ن الجراب : وفي رجل ترك جراب تمر في سدرة، فطلع ليقلع ممسألة: ومنه

 م. فعليه غرمها، والله أعل؛ اليأكل، فوقع الجراب على شاة فقتله
تلزم بالليل  : وأفتاني أن مضرة الدواب إذا تقدم على صاحبهامسألة: ومنه

لزمه الكراء والثمن، والدابة إذا استعملها أحد الشريكين فماتت؛ فإنهّ ي، والنهار
 والله أعلم. 

البعير لا يذهب ئل؛ : وفي رجل قيد بعيرا لغيره، ولعل نيته الإحسانمسألة: ومنه
 ؟ لافمات البعير المقيد، أيلزمه ضمانه أم ، فوقع عليه جمل فأكله

نيَِن مِن مَا عََلَ ٱلمُۡحۡسِ ﴿لا شيء عليه، قال الله تعالى: الجواب: 
حلا يأكل الإبل، فإلّا أن يكون ذلك الموضع معروفا بأن فيه  [91]التوبة:﴾سَبيِل   

  فعليه الضمان، والله أعلم.؛ فإذا كان على هذا
: وسألته عمن عنده دابته، مسألة عن الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس

وابتعدت وأكلت شيئا ، وعادتها إذا تركها في مكان لم تبعد، فأطلقها يوما بمكان
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: فإن كان ذلك في قالمن زروع الناس، هل عليه ضمان على هذه الصفة أم لا؟ 
: يضمن، والأكثر وقيل. عليه فلا ضمان؛ النهار في موضع يأمن فيه منها ذلك

  /291هو الأول. /
: هل فرق بين الليل والنهار على هذه الصفة؛ لأني وجدت في كتاب قلت له

المواشي حفظ مواشيهم بالليل، وعلى أهل الحروث حفظ  (1)الضياء أن على أهل
: قيل، ولهذا : نعم، قد قيل ذلك، وأنهّ مماّ يروى عن النبي قالحروثهم بالنهار؟ 

: إن ذلك في موضع ما تكون وقيلنهّ لا يضمن إلّا ما أكلت ليلا على حال. إ
فعليه ؛ الزراعة خارجة عن البلدان والقرى؛ فأمّا في موضع ما يكون في البلد والقرية

فيلزمه ما ؛ : إن كان إطلاقه لها حيث لا يؤمن منها على الزرعوقيلالضمان. 
فلا ضمان ؛ يؤمن فيه من إفسادها لهوإن كان في موضع ، أفسدته على ذلك نهارا

، : لا ضمان عليه فيما تأكله في النهار إلّاأن تكون من الضواريوقيلعليه. 
 ويعجبني: لا ضمان عليه إلّاأن يتقدم عليه الحاكم؛ وقيلويتقدم عليه في ذلك. 

أن يكون عليه ضمان ما تأكله من حروث الناس في النهار، إذا أطلقها في موضع 
يه من خرابها، وأن تكون الضواري أقرب ضمانّ إذا كان إطلاقها بعد لا يؤمن ف

 المعرفة بها في موضع لا يؤمن فيه من عودها، والله أعلم. 
س، أيلزم ربّها : فإن أمسكها بحبل فانطلقت فأكلت شيئا من زروع الناقلت له

الحبل إذا كان : فقالضمان ما أكلت، وهل فرق بين الليل والنهار في مثل هذا؟ 
: بضمانه، يلوق. فلا يضمن؛ ولم يقصر في إمساكها به، مثلها /292مماّ يمسك /

 ختلاف. والليل أقرب ضمانّ من النهار، ولكنه على هذا غير خارج من الا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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: قالعودها النفار؟ : وهل فرق بين من عوّد دابته بالنفار، وبين من لم يقلت له
فلا ؛ ؛ وأمّا النفاربالفرق فيما بين الضواري وغيرها في بعض قول المسلمين قد قيل

قدر لنفارها أن يردعها يأعلمه مماّ يوجب فرقا، إلّاأن تكون معه على إطلاقه لها، لا 
؛ لناس حروثهمعن خرابها، فيطلقها في موضع لا يؤمن منها فيه أن تفسد على ا

لى ردعها عن ت لا تنفر، وكان يقدر عفعسى أن يكون ضمانه أقرب مماّ لو كان
 خرابها متى قصدته قبل أن تصل إلى ذلك. 

لصاحبه  لقي؛ : وإذا كان الفساد من قبل الطير الأهليمسألة: ومن غيره
فلا ؛ أصبت لصاحب الزرع: شف زرعك منه وارم، فما قيل؛ يكفه، فإن لم يكفه

حمل في   له ماوذلك أن الطير، فقص جناحيه؛ غرم عليك فيه، وإن شبكت له
وحَََٰۡ رَبُّكَ إلََِ ٱلنه ﴿الحجة فيه أن الله قال: ، حواصله

َ
الآية، ، [68]النحل:﴾حۡلِ وَأ

دم أحسن : لو أن ابن آ فلهذا لم أر على صاحب الدابة حبسا. وقول عمر
 . التوكل لغدا مثل الطير، تغدو خماصا وتأوي شباعا، والله أعلم

 /293ذا تولد /وجائز للوالي أن يمنع البادية أن تسكن قرب الزرع إمسألة: 
 منهم الضرر، وجائز له حبس من عانده منهم، والله أعلم. 

دو من : في منع البمسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي
إنهّ يجوز  :قال؛ السكون قرب البلاد، وأن يرفق عليهم أن يهبطوا البلاد للرقاط

ولا بيت ، ه مالأو خيف منه ذلك، ولم يكن ل، ث والفسادعببان منه ال إبعاد من
 م، والله أعلم. في البلاد حيث يؤمن منهم الضرر؛ ولا ضرر ولا إضرار في الإسلا

فلم يقدروا،  وأرادوا أخذه، : بعير أفسد على قوم زرعهممسألة من المصنف
 غرم. ليهم الفنحره أهله؛ فأرى عبر، فانكسر فلم يج، فطرحوا الأشباك
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أنهّ قال:  ذكر لنا عن النبي قال: : مسألة: ومن كتاب بيان الشرع
، هكذا جاءنّ، (1)«الضواري يتقدم على أهلها أن يكفوها، فإن لم يكفوها عقرت»

 فيه غير ذلك.  يءلم يج
ية من الدواب : نعم، وأنّ أقول: إن كان ضار قال؟ : فالضواري من الإبلقلت

ن كفوها وإلاّ إذا وقعت يتقدم على أربابها إذا عرفت أنّها ضارية، فإ الناس تضر بزرع
فلا يعقرها إلّافي ؛ عهفي الزرع عقرت، ولا غرم على من عقرها، وإذا لم يدركها في زر 

 الزرع أو تحته، إلّاالضواري فإنّها تعقر حيثما أدركت. 
 كم بالحق. الح : لا تعقر الدواب، وإنّّا على أهلهاومن غيره: قال من قال

بسها من بيته وعمّن يجد في ورزه دابة قد أفسدت عليه، هل له أن يحمسألة: 
دها إليه، وإن فعل هل له أن يه، وإن كان في البلاد وال، ولا يطعمها، ولا يسقيها

فسدت عليه، ويأخذه بما أ، فما يلزمه؟ فليس له ذلك، ولكن يرفع على صاحبها
ها، ضمن ما أنقص؛ إن عناها نقصانضمنها، و ؛ وإن حبسها فهلكت /294/

 ويستغفر ربه. 
، وهم غير ثقات ومن وقعت عليه شاة في غنمه، فأتوا إليه رعاة الغنممسألة: 

لا أقول في تسليمها ف؛ ما بالبينة والعلامةأف؛ فسلمها إليهم، فقالوا: الشاة شاتنا
وليس عارف، فذلك يستعمل من طريق العادة والت؛ وجوازه، وأمّا سكون النفس

 ذلك في الحكم. 
أزربهن في زرب له في بيته في الليل، فلما ، ومن له عشر شياه من الغنممسألة: 

ولم يجد لها طالبا، ولا أثرا، ولا خبرا؛ فإنهّ يأخذ ، أصبح وجد من زربه عشرين شاة

                                                 
 .3498أخرجه بمعناه الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات، رقم:  (1)
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أطعمها وسقاها، وليس ؛ ويفتح باب الزرب حتى تمضي الغنم، وإن لم تمض، غنمه
 لها. )خ: ضامنا(  هو ضامن

أو ، ابة في حرثهد: وإذا وجد رجل قال: مسألة عن عبد الله بن محمد بن بركة
: قال. دبهاأوذلك لسوء ، ن له أن يضربها؛ إفلم تخرج منه، حرث غيره فطردها

 جب عليه إذا وجد دابة في حرث غيره أن يخرجها. اوو 
فقال من ف؛ ختلافي إخراجها با معي أنهّ قيل: رضيه اللهقال أبو سعيد 

ولو  ، معنى الفساد: عليه ذلك إذا قدر عليه؛ لأنهّ من المنكر، ولا يخرج إلّا قال
إن شاء ، جهامخير في إخرا: ومعي أنهّ قيلكانت دابة صاحب الزرع في زرعه؛ 

 تمل أن تكونيحوإن شاء لم يخرجها؛ لأنهّ لا حجة عليها هي؛ ولأنهّ ، أخرجها
دثها مضمون حوليس هي على وجه الفساد؛ ولأن ، مجعولة في ذلك فيما غاب عنه

، والغرق يهلك في الحرقمن على ربّها ليس بمستهلك، كمثل من يرى  /295/
؛ عنى؛ وأمّا ضربهاويتلف فيه المال، فهذا عندهم أشد لهذا الم، الذي لا ضمان فيه

أو ، ضرر يضربها ولم يكن في ذلك، أنهّ إذا كان لمعنى السياقة من الفساد فمعي
ا يجوز له في دابته فذلك سبيل من سبيل ما يجوز له السياقة لها، كم؛ ينقص قيمتها

عنى الضمان مالم ممن طريق ما يسعه من أمر الدابة من سبيل الإثم، ثم لم يتعلق 
 يتعلق معنى الضمان فيه. 

عن الرجل يجوز له أن يطلق دابته في النهار بغير قيد  مسألة: وسئل أبو سعيد
إن على أهل الدواب حفظ دوابهم بالليل، معي أن بعضا يقول: : قال؟ ولا شكال

فإذا وضعها في ، فعلى هذا القول؛ وعلى أهل الحرث حفظ حروثهم في النهار
وقال من . فلا يلزمه ضمان عندي؛ أو أرض خراب، موضع مأمن من طريق جائز

لا محالة مضرة  فهي؛ فإنهّ إذا أطلق دابته؛ بكا بالزرع: إن البلد إذا كان مشقال
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وإن لم تكن البلد على هذه الصفة ، فيما يتعارف، لزمه الضمان إذا أطلقها وأضرت
جاز له إطلاقها على هذا، ولم يلزمه ضمان ما ؛ مثل أن يكون زراعتها خارجة

فالدليل ؛ : وأمّا في معنى النظرقالأضرت إذا كان ذلك في النهار على معنى قوله. 
؛ يضعها في موضع مباح مثل: طريق، أو أرض خرابأن على صاحب الدابة أن 

فهذا يدل على إجازته عندي أن صاحب الزرع إذا وجد الدابة فيه أن يجعلها 
في طريق جائز، أو أرض خراب، وليس عليه حفظها ولا تأديتها إلى ربّها،  /296/

رع وقد يمكن أن تضر على غيره، ولا أعلم في هذا اختلافا إلّاأنهّ يجوز لصاحب الز 
 ذلك في الدابة على معنى قوله. 

لنهار، : والقول الذي يروى أن على أصحاب الحرث حفظ حرثهم في اقال
فقال ؛ بي وعلى أصحاب الدواب حفظ دوابهم في الليل، أن ذلك يروى عن الن

: وأمّا إذا قال: إن ذلك خاص في المدينة؛ لأنّ زراعتها خارجة منها. من قال
علم في ذلك يلزمه الضمان، ولا أ: فمعي أنهّ قيل؛ سرحها في الليل فأضرت

تاب بيان كانقضى الذي من  اختلافا، ولو كانت الزراعة خارجة من القرية. 
 . الشرع

لناس، فساقها وحوله زروع ا، : فإن وقعت دابة في زرع رجلمسألة من المصنف
بغي له فلا ين؛ هفدخلت زرع غير ، حتى إذا وضعها على الحد بينه وبين الناس تركها
رع، فإن أو أرض ليس فيها ز ، أن يفعل ذلك، ولكن يخرجها إلى طريق جائز

 فليس عليه ذلك. ؛ ضاعت الدابة بعد ذلك أو أفسدت على غيره
ر صاحب الزرع زرعه بحضار لا تخطوه المشكولة، ولا : وإذا حضّ مسألة: ومنه

 يكن معه شد على صاحبها، فإن لم؛ تدخله المقراة، ثم دخلته بعد ذلك بفسادها
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لم أعاقبه على فسادها، ولم أغرمه في ة؛ وهي مشكولة، أو مقرا، حصن يمنعها
 النهار. 

الغرم، وإذا أكلت  فعلى أهلها؛ : في الدابة إذا أكلت الزرعمسألة عن ابن تميم
 . فلا غرم على أهلها؛ الطعام

أكلت لضمان، وإن افعليهم ؛ : إنّها إذا أكلت حرثا أو طعاماقال أبو عبد الله
غرم إذا  : ليس على أهل الكلابوقال /297/. فلا غرم عليهم؛ غير الطعام

 أكلت الحرث، وعليهم الغرم إذا أكلت الطعام. 
زراعة، ولا  إذا قيد الرجل دابته حيث لا ترىمسألة: رفع عمر بن محمد: 

 . انقضى الذي من المصنفلم يضمن. ؛ يتعمد إرسالها على مضرة أحد
ة من القرى، : في أهل المزارع التي هي خارجخميس بن سعيدمسألة: الشيخ 

وا على زروعكم، يشكون الخراب من أهل المواشي، وأهل المواشي يقولون لهم: حضر 
ن أهلها ؛ إلخارجةا: أمّا الزراعة قالأيجب عليهم أن يحضروا على زروعهم أم لا؟ 

 لا يكلفون على الحضار، ولكن على أهل الزراعة
لنهار، وعلى أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل، هكذا يوجد في حفظ زراعتهم با

فعلى أهل الزرائع أن يحضروا على زروعهم، ؛ الأثر؛ وأمّا الزراعة إذا كانت بين المنازل
 وعلى أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل والنهار، والله أعلم. 
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 فيها ىفي اختلاط أولاد الدواب والدعاو الباب الثالث والثلاثون

ته أكلت عي على رجل أن داب: وذكرت في رجل يدّ ومن كتاب بيان الشرع
ما يعلم أن دابته  فهذا يحلف يمينا بالله: فعلى ما وصفت ؟زرعه وأراد أن يحلفه

 ذه الساعة. هذه أكلت زرع هذا، أو أكلت لهذا زرعا أكلا ثابتا عليه إلى ه
أحدهما  دابة، فقال: وعن رجلين اختصما في مسألة: وعن أبي عبد الله

 أنهّ إن ليلصاحبه: احلف أن هذه الدابة، فقال الآخر: لا أحلف حتى يقبل 
 إنهّ ثم، ها، فحلف على ذلكوافعليك شر ، خصمني فيها أحد فأدركها /298/

ليه شيئا، أدرك فيها، هل على خصمه الأول شيء حين قال له؟ فلا أرى له ع
  وهذه القبالة ضائعة، وله أن يرجع فيها.

، لك في البيوعذعلى من أجاز  ي: إنّّا تثبت عندنّ القبالة بالشرو قال غيره
 فلا يثبت، والله أعلم. ؛ عند الأحكام ىوأمّا في الدعاو 

نهّ أكل له : وذكرت في رجل يدعي إلى رجل أمسألة: ومن جواب أبي الحسن
، ارا وحشياحمارا، فيقول الآخر: ما علمت أني أكلت له حمارا، قد أخذت حم

يه اليمين؟ : من المدعي منهما، ومن علقلتأو ليس لك. ، وليس أعرف ذلك لك
عي، فإن كان فهو المد؛ فالمدعي من ادّعى أن هذا أكل حماره: فعلى ما وصفت

، يحلف بالله ما قبله عنده بينة أن هذا أكل حماره، وإلاّ فاليمين على المدعى عليه
فيحلف أن ، ينأو يرد المدعي اليمله حق من قبل حماره، هذا بوجه من الوجوه 
ليه، وليس قوله عويؤخذ بما حلف ، هذا أكل حماره ظالما، ثم هنالك ينقطع الحكم

وليس عليه اليمين ، علمأأنهّ أكل حماره ما يلزمه له حتى يقر أنهّ أكل حماره، والله 
 .إلّابالقطع إذا كان الطالب يحلف بالقطع إن رد اليمين
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صفنا لك، فإن كان و كما   فلا نرى عليه اليمين إلّا ؛ حمارا وحشياوقوله: أنهّ أكل 
لك فت؛ بالوحشية /299فهو حانث. وإن كان يقتل /؛ هو يعلم أنهّ أكل حمارا لهذا

عرفنا من قول  فقدوجعله وحشيا؛ ، ة عن الحق. وإن أكل حماراولا يعرف ربهّيحرا
حتى يعلم أنهّ  أهل نّ الحمير لها: إفي بعض جواباته الشيخ أبي الحواري 

جل الخلاص مماّ ليس لها أهل، نحو هذا القول إلّااختلاف اللفظ، وعلى هذا الر 
رباب، والله أأكل من الحمير حتى يعلم أنّها من حمير الوحش صحيحا ليس لها 

 أعلم. 
 يده الدابة للآخر في رجل في يده دابة فادعاها إليه رجل، فأقر الذي فيمسألة: 

د الذي في يده : إن كان عنقالأو أكثر، وادعاها الآخر كلها؛  أو أقل، بالنصف
 ما يعلم له فيها حقا الدابة بينة أن له نصفها، وإلّا فالآخر أولى بها، وعليه يمين

كثر القول، وعليه أ: ليس له إلّاما أقر له به، وهو وقال آخرون. بوجه من الوجوه
 العمل. 

ت وعن رجل كان بن محمد بن بركة:مسألة من كتاب الكفاية: وعن عبد الله 
خرجت دابة وهي  : إذاوقال. فلا يأخذه؛ فوجد عندها ولدا ترضعه، له دابة غائبة

فإنه ؛ نهّ ولدهاأوهو يجيء إليه ويسكن القلب ، حامل فأتت بولد يتبعها ويرضعها
 فلا. ؛ أما في الحكمفيجوز له أخذه. 

بقدر ما تنتج ذلك  غابت عنه : إذا: معي أنهّ قد قيلرضيه اللهقال أبو سعيد 
يس له ذلك على ل: وقيل. نهّ يجوز له أن يأخذه؛ إالولد، وكانت تقف عليه ترضعه

ام، وأرجو أن الأول حال حتى يعلم أنهّ منها. وهذا القول عندي أشبه بمعاني الأحك
 يسع على معنى الاطمئنانة إذا اطمأن قلبه إلى ذلك. 
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، راغدتان /300لهما نّقتان عشراوتان / : وعن رجلينعن أبي الحواري مسألة
، تاهما إذا انقطعويقفا كل، فوجد عندهما فصيلا واحدا يتبعهما، ويرضعانه جميعين

: فعلى ما وصفت (؟ؤالالمعنى من الس) قامتا عليه، ولم يعلم أيهما أمه، وإذا احتبس
ن ذلك ؛ إويرضعها : إذا وجد مع الناقة، أو البقرة، ولد يتبعهافقد قال من قال

فعلى ، لبينة العادلةبا: لا يقبل ذلك إلّا وقال من قالوهو لربّها. ، الولد تبع لها
كل واحد نصفه، لفهذا الفصيل لهاتين الناقتين، وهو بين ربيهما ؛ القول الأول

ى القول وعل. كان على حسب ذلك؛  ، أو أكثرا، أو أربعوكذلك لو كان ثلاثا
ذا الفصيل، ويكون لعادلة، وليس لهم شيء من ه: لا يقبل ذلك إلّابالبينة االآخر

أحب  القول الأولف؛ : إن كان يتبعهما ويرضعهماوأمّا أنا فأقولبمنزلة اللقطة. 
لّا بالبينة العادلة، إلم يكن لاحقا لهما ؛ ، وإن كان لا يتبعهما ولا يرضعهماإلينا

 والله أعلم. 
ن يمسكها له فجائز أ "؛امسكها لي"ومن كان يطرد دابة فقال لرجل: مسألة: 

، أو الرجل، الزنجي مسك"اأو رجلا، فقال له: ، أن يتهمه، وإن كان يطرد زنجيا إلّا 
ن لم يكن إضمن فإنهّ ي(؛ أحدهما)ع: ، فأمسكه فضرب "فإنهّ سرق شيئا كذا وكذا

 . انقضىالزنجي له، وكذلك الرجل. 
يعرفها، أو اشتبه ومن كان له بقر فدخلت فيهن بقرة لا ومن غيره: مسألة: 

ولا ، البقر تشابه كما قال الله فعن الشيخ أنّ ؛ فلم يعرف الذي له دون البقر، عليه
ولا يقدر على غير ماله في ذلك، والغنم كذلك في مثل ، يأخذ إلّاماله، ثم يسلم

في  /301والله أعلم. وكذلك إن كان غيره مطلقا بقرا يرعين /، هذا فيما أرى
والبقرة مدرة ، ولم يعرف النتاج، غير أنهّ يتبع البقرة، نتجاتإفيجد معهن ، الغبر



 نربعوالرابع والأ الجزء  296  قاموس الشريعة

 

أخذه في التعارف من ؛ فإن كان يعلم أن بقرته نتجت ذلك؛ أوجده يرضعها، لبنها
 فلا يجوز له على هذه الصفة، والله أعلم. ؛ وأمّا في الحكم، ذلك، أرجو جوازه

ذهبت إلى ، ف: وسئل عن بقر اجتمعت جميعامسألة: ومن جامع أبي زكرياء
 لادها؟ الجبل فتوحشت، فلم يعرف البقر وأولادها، كيف تقسم البقر وأو 

صته، ويكون تقسم على عدد البقر التي توحشت، ويأخذ كل واحد بحالجواب: 
 له لا يقاسم أحدا، والله أعلم. 

ولدت البقر أو ف، : ومن كان يرعى بقرا لقوم أو غنمامسألة من كتاب الضياء
فهو  لعبد )خ: الراعي(؛فأمّا أقال لهم ا؛ أولادها: أعني، أهلها فيها الغنم، واختلف

 جائز إلّاأن يأتوا ببينة أنهّ يكذب، والله أعلم. 
؛ فيه اختلافف؛ يظنه له فإذا هو ليس له ةومن أخذ حمارا من الفلامسألة: 
فلا ؛ لا صحة: هو ضامن، فإن ادعاه أحد بوقوليرده إلى المرعى. قال بعض: 

 يتحرى أن يأتي فالله أعلم إن كان فيه علامة لا؛ إليه، وإن جاء بعلامةيسلمه 
 بمثلها في أشباه الحمير علامة دالة على الصحة. 

 فساد مسألة: وجدت في كتاب مكتوب مماّ ألفه محمد بن المسبح في
أكلا كثيرا ، لليلفي رجل وجد زرعه مأكولا في اقال محمد بن المسبح: : الدواب

فليس له على ؛ غنما أو بقرا أو حميرا أو، تهم به نّقة لرجل أو جملاأو قليلا، وا
: سببا( أنّها خين )الدواب تهمة؛ لأنّ الدواب ليس عليها تهمة إلّاأن يحضره شاهد

فعليهم ؛ زل إلى الزرعأبصرت في الزرع، أو أثارها من الزرع إلى المنزل، أو من المن
 الحبس. 

ولم يقدر ، عةإن كانت الدابة في زرا: قال غيره: وفي المصنف: وفي موضع
 فليس على الدواب تهمة. ؛ على أخذها فاتهم دابة لأحد
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و بقرا، أو حميرا، أو فإن قال رجل أو رجلان أو امرأة: إنّّ رأينا جملا، أ)رجع( 
نعرف لمن  /302ولا /، أغناما لا تعرف لمن هي، أو قالوا: إذا حضرت عرفناها

 يعرفوها إذا لمأو يعرف له، فإن ، يعرفها أنّها لهأخذ بها صاحبها الذي ؛ هي
، ان يحلفونفتلك تهمة، وليس عليهم حبس، وبينهم الأيم؛ حضرت، ولا لمن هي

"، باتت عندنّ": : وكذلك إن قالواقال. ما يعلمون أنّ دوابهم أفسدت حرثا لهذا
أنّها أفسدت، ا يعلمون م، فإنّّا عليهم الأيمان؛ ولا في موضعها، ولم تصبح في رباطها

.  أفسدت عليناحلفوا أن دوابهم هي التي، وا الأيمان إلى أصحاب الحرثوإن ردّ 
لدواب الواقعة التي ولكن نحلف أنّ هذه ا، نحن لا نعرف أنّها دوابهم"فإن قالوا: 

 أخذوا بما أفسدت. ؛ مالدواب دوابهم، وأقروا أنّها له ، ثم صح أن تلك"أفسدت علينا
هل الماشية؛ لأنّ كان على أ؛  م أنّها ما أفسدت الدواب ليلاالأثر القائ: وقال

ثِ ليَۡمََٰنَ إذِۡ يََۡكُمَانِ فِِ ٱلَۡۡرۡ وَدَاوۥُدَ وَسُ ﴿النفش إنّّا هو في الليل، لقول الله تعالى: 
: بلغنا ذلك عن قال. يلاكان لقالوا: ، [78]الأنبياء:﴾إذِۡ نَفَشَتۡ فيِهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ 

راثات بعضهم أهل عمان اصطلحوا على حفظ دوابهم عن ح غير أنّ مسلم الأعور، 
، راثاتهم نّحيةحالبلاد  بعضا، وذلك فيه فرق سببها أن يكون لما نظرنّ فيه أنّ 

 منازلهم إلّا أن ومنازلهم نّحية، ودورهم نّحية، فإن كانت المدينة حوائطهم بين
 لذي جرى بينهم. بهذا ا بعمان قائمة، وفقهاؤهم كانوا يعملون تالأئمة التي كان

يا على ، كان مولوالدي أنّ غسان الإمام  /303/مسألة: أخبرني 
ابة صاحبة دالدواب رجلا آخذا حبل شعر في يده، يدور في القرية إذا أصاب 

 هم على ثم: قالفساد أخذها، والفقهاء في عصرهم لم نسمع منهم تغير ذلك، 
 ذلك في ولاية الدواب. 
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 : أنّ رجلا من سعال وجد جملا في حرثههاشم بن الجهممسألة: وأخبرني 
: فقال له العلاءولم يعرف لأحد، فذهب إلى العلاء بن أبي حذيفة، فأخذه، 

اذهب به حتى تخرجه من حيث جاء من زرعك من البرية ثم اتركه؛ لأنّ الرجل 
وقد سألوه عن ماشية  لأن حديثا عن النبي ؛ معي طلب الخلاص منه؛ وذلك

 . (1)«هاؤ ها وحذاؤ دعوها معها سقا، مالكم ولها»فقال:  الإبل
 وترعى، ها: ترد الماءؤ ها وحذاؤ معها سقا»ويوجد أنهّ قال: قال غيره: 

أو ، هي لك أو لأخيك»، ثم سألوه عن ماشية الغنم، قال: (2)«الشجر
 أنهّ قال: لا يضم الضالة إلّا  يروى عنه ، عن عمر ى، وكان يرو (3)«للذئب
وكانت الإبل مهملة في أيام عمر لا يتعرض لها، عرف أهلها أو لم يعرفوا، ضال، 

ضمه إليها بذلك، ؛ ثم قال: إن عثمان بن عفان اتخذ لها حما، وما ضل من الإبل
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. والله أعلم. 
: وإذا قبض الشراة شيئا من الإبل، عن الشيخ صالح بن سعيد  مسألة

 و غيرهن من حمى البلد للذب عن الخراب على الناس، أيجوز لهم أنّ أ، والحمير
على الاطمئنانة، ويجوز لهم قتل ما لا يقدرون على  /304/ يسلموهن لمن يدعيهن

فلم أسمع إجازته من آثار المسلمين للدواب ؛ : أمّا القتلقالقبضه منهن أم لا؟ 
فالاطمئنانة أصل من الدين، ؛ ةمن يدعيها على الاطمئنان المنطلقة؛ وأمّا دفعها إلى

لم يضق ؛ الاطمئنانة الحقيقة تإلّاأنهّ لا يعرف حقيقتها إلّامن وفقه الله لها، فإذا كان

                                                 
؛ ومسلم، كتاب اللقطة، رقم: 615أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (1)

 .12067؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب اللقطة، رقم: 1722
 تقدم عزوه. (2)
 تقدم عزوه. (3)
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فذلك ؛ وتركها إذا خرجت عن الزرع، دفعها إلى ذلك؛ وأمّا طردها عن الخراب
 وجه أمر به المسلمون، والله أعلم. 

ا ذهبت مقدار سنة والهائشة إذ :مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد
؛ وأمّا في الحكم، اففي الاطمئنانة أنهّ ولده؛ أو سنتين، وجاءت وعندها ولد صغير

 فحتى يصح أنهّ ولدها. 
: ومن قبض بقرة من موضع لم يعرفها لمن، فشهد شاهدين مسألة: الصبحي

، وابفي الموضع الذي أخذها منه، كما جاء في العبد والدويضعها على سلامتها 
أم ليس عليه ، وليس عليه أكثر من ذلك، أهذا عليه في الحكم، وفيما بينه وبين الله

فيما عندي إذا رده سالما في الموضع الذي أخذه قال: وبين الله؟ ، إشهاد فيما بينه
فعليه أن يشهد على ؛ وبين خالقه. وأما في الحكم، وسعه ذلك فيما بينه؛ منه

 الله أعلم. ، وسلامته، كما جاء في الأثر
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 جماع لمعان شتى في الطرق  الباب الرابع والثلاثون

: ود العباديمن جواب الشيخ الفقيه الأخ في الله عامر بن علي بن مسع
ها ومالها وعلي إلى من سأله من إخوانه عن الطرق وأحكامها وضروبها وأقسامها،

 وعليها، ومعاني من الحقوق، وما يتعلق عليها من الحدود، وما على المحدث فيها
ل البصر من قال: قد قيل حسبما جاء في الأثر عن أهوما أشبه ذلك؛ ، ذلك

فرقة كثيرة، غير أنّها  ن الطرق لها أقسام متإالمسلمين، أهل الاستقامة في الدين: 
ها إليه يتعدى، وإن كلها بأسرها راجعة إلى ثلاثة أقسام، ولا أعلم أن لها معد عن

ز، وقائد، فهذه ة فيها، ممتزجة بها وهي حملان، وجائفهي والج؛ تشبعت أسماؤها
و ما وصفناها، نحالثلاثة ودعائمها، وما عداها فهو فرع لها على  /305أصولها /

عنى مماّ هو بمم، أو أو بأحدها يرس، أن كل اسم مماّ سواها فهو متعلقة بها كلتيها
عن  نىعوالم، قد كان فيها حكمه حكم الحملان، فقد خرج حكمه بالتسمية

لى تلك عالأصلين الآخرين، لا يدخل معهما في شيء من حكمها حال بقائه 
قلة إليه المنقلبة الحال، جاز عليه ذلك الحكم حتى ينتقل عنه بوجه من وجوه المن

ه وأربابه، وعليهم ما به، مماّ هي محتملة للحق في الحكم برأي أو جماع؛ إذ هو لأهل
لطريق ومدخل منهم على ما يستحقه من تلك ايحتاج له من عمارة، وإصلاح، كل 

الأملاك وضيقها  أبواب لبيت، أو مال، لا على كثرة المالكين، كلا ولا على سعة
ن الفساد من مفيما عرفناه من مثل هذا نقلا وعقلا، مع كون ما قد حدث عليه 

 قبل ربّ العباد، لا مع كون حدث المحدثين بسبب
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ولا غيرهم من سلاكه، فمهما كان من أحد وقوع  (1)من العباد من ملاكه، بسبب
أو من ملكه، بيتا كان أو مالا أو بأحد مّمن يلزمه حدثه، كعبده أو ، الحدث بها

أو حكم به على أحد، ، أو صبيا غيرهما، قد أمره به، ولده، حاله حال صبائه
حل فجبره عليه حال انتهاكه أو استحلاله، فبقي الحدث بحاله حتى خرج هذا المست

له بمثابة إلى ربه؛ فعلى هذا فجميع هؤلاء هم المأخوذون بإزالته وإصلاحه، ولا سعة 
إلّابذلك؛ إذ لا تصح الأحداث في مثل هذه الطريق ولا  /306لهم في ذلك /

عليها، إلّابرضى كافة أهلها من أحدهم، كلا ولا غيرهم من الخليقة جزما، هذا 
 . مالا نعلم فيه اختلافا

في حكم الحملان ما يدل على جواز انتقاله عنه إلى حكم الجائز  غير أن القول
النافذ والقائد، وتصحّ جواز تحوله إليها فيما يصحّ له من المعاني المحتملة لمثل ذلك 
في الجائز، ويحتمل معنى جواز انتقالها هي إلى حكم الحملان، ما لم تكن نّفذا إلى 

؛ المتفرقة لها في القسم والجمع بعد التفرقة قائد؛ إذ هي مماّ يحتمل عليها من الأبواب
وعسى أن يمكن فيجوز ؛ فهذا وجه من الوجوه المنقلة حكمها في بعض القول

القول فيها أنّها تبقى على ما هي عليه قائمة، ولا ينتقل حكمها السابق لها على 
حسب ما قد جاء في السواقي، إلّاإذا وجدت قد تحولت عن حكم ما قد نقلته 

ار عنها إلى من قد امتحن بها، وبالحكم فيها أنّها قد كانت على غير ذلك، الأخب
، وهي فالحق بها أولى؛ إذ هو يعلو ولا يعلا؛ وثبت في انتقالها محتمل للحق والباطل

على حالها الموجودة بها، شهر فظهر أنّها كانت على غير ذلك حتى يصح الباطل 
وفي أحكامها من ، قد قيل فيها ولا اختلاف لحكمه، ومماّ، بما لا شك فيه

أو بيوت ، : إن حكم الطريق حملان: إذا كانت لثلاثة أموالفقد قيل؛ الاختلاف

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فهذه حملان، ولا أعلم أن أحدا قد قال أنّها جائز حتى تصير إلى أربعة بيوت أو 
 تكون جائزا في بعض الرأي.  هيأموال، ف

وفي و بيوت. مسة أموال أنّها لا تكون جائزا حتى تكون لخإ: وعلى رأي آخر
أو يمين ، لعن يمين وشما، حتى يكون لستة بيوت أو أموال /307: /بعض الرأي

يل به في جميع دون الشمال، أو على الآخر دون ضده في كلا الوجوه، فيما قد ق
؛ ها بالأموال والبيوتما أوردنّه حسبما عرفناه من الاختلاف، فإذا وقع الاشتراك في

ها أموال أو ليولا فرق فيها، كانت ع، واحد في هذا المعنى فالقول في حكمها
ملان منهما، أو هذه دون الأخرى في هذه القاعدة، وهي أصول الطرق الح، بيوت

 . عامتها إن شاء الله وأرجو أنهّ يشتمل ما أوردنّه من الفصول على
قسمين: فيخرج القول فيها في أحكامها بالمعنى على ؛ وأمّا قسم الجوائز منها

فلابد له في ؛ نّفذ، ومعقود بمنزل أو مال ينتهي إليه فتموت إليه. فأمّا المسدود
بعض المعاني من الاشتراك بالجوائز من مدخله إلى أن ينتهي إلى بعض أحكام ما 
قد قيل به من الاختلاف في حكم الحملان من آخره. والحكم على ما مرّ به ذكره 

ن بإجماع أو على رأي، ولا فرق فيه يوجب فمضى وانقضى، مماّ تصير به حملا
فهي ؛ المراجعة إليه بالقول فوق ما انقضى، وما كان من حكم الطريق أنّها جائز

الشفع، وما يتعلق بها من الأقسام، وما الأحداث  على حكمها ذلك في معنى
ولا عليها إلّابالرضى من جميع أهلها إن كانوا مّمن يصح ، فلا يصح فيها؛ عليها
هم، ويملك أمره لصحة عقولهم، وجواز أمرهم ونهيهم، حال حضورهم في دارهم، رضا

ونهيهم فيما ، أو بأمر من خلفوه فيها من وكلائهم الذين أجازوا لهم في ذلك أمرهم
الشركة  /308يجوز لهم إجازته، لا ما زاد عليه فوق ما قد أبيح، ومهما دخلت /

، فلا يصح الحدث فيها؛ هؤلاءفيها من حيث لا تثبت عليه الأحكام من ضد 



 نربعوالرابع والأ الجزء  303  قاموس الشريعة

 

ولا غيرهم برضى بعضهم، حسبما عندي أنهّ ، من أحد من بقية أهلها اولا عليه
 هو كذلك، ولا أعلم خلافه رأيا عن أحد من أهل العلم جزما، والله أعلم. 

بعد إلّاعلى  فجائز حال ما هي؛ وأمّا فتح الأبواب عليها فوق ما سلف فيها
ه في وجه من ن لمانع ذلك وجها يبيح له الحكم بحجر حكم الجائز، ولا أعلم أ

باب بيته، أو ضرر  الوجوه، إلّاإذا صح دخول ضرر في فتحه على جاره بالمقابلة له
لحاكم اعلى الطريق بسبب موجب منعه في حكم العدل، وهو راجع إلى رأي 

فهي على ؛ اأو من يقوم مقامه إن شاء الله. كذلك مصالحها، وعمارته، العدل
تى يخرج حصوص، مخالجميع لا على أحد  ىلكافة من أربابها ما صح حكمه علا

خصه من  حكم إصلاحها، وإزالة الحادث بها على أحد مخصوص بعينه لما قد
بها من شيء  وسعة لقيامهم، ففي هذا كالحملان؛ ولا أرى لأهلها مدخلا؛ حكمه

لا على أهل البلد  ، و من الأموال الموقوفة على طريق البلد، ولا من بيت مال الله
ج إليه طرقاتهم كافة من كافة، إلّاإذا وقع في النظر من أهل البلد أن يخرجوا ما يحتا 

لى ذلك، فلا أقول أنه وأجمعوا ع، أموالها الموقوفة عليها لسعة غلاتها، وقلة علاتها
فلا ذلك؛  ا سوىخارج عن وجه الجائز لهم، ولا مماّ يصح حجره عليهم. وأمّا مّ 

 لي وجه يبيح لهم ذلك، والله أعلم. يبين 
فهي النوادر التي تنفذ من جائز إلى ، : فهي الطرقوالقسم الثاني من الجوائز

إلى جائز أو قائد، فهي لاحقة في جميع أحكامها  /309جائز، أو من قائد /
وتنتهي إليها في القرية، أو ، وضروبها وأقسامها بحكم القوائد، إذا كانت تخرج منها

يرها حتى تنتهي إليها في الصحراء، ما قد جاء فيها من الاختلاف، وفي هي تسا
مجاري الماء، منها السالفة  ىالأحداث عليها مثل التسقيف، والتقنطر فيها عل

لها لا ما مع الضرورة إلى  من جميع ذلك السلامة مع الإمكان ويعجبني؛ عليها
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لسلامة من جميع ذلك وما قد جاء فيه من الاختلاف، وا، ذلك، كذلك تحويلها
، أسلم مع كون صحتها لا مع الضرورة الملجئة الداخلة إلى ذلك. وكذلك أحكامها

وإياها سواء في جميع ما يتولد فيها وعليها، وإزالتها ما لم تكن تابعا أو سامدا، 
وبقيت معها بالتسمية، ، فقد خرجت عنها في حكمها بالمعنى؛ فإذا كانت كذلك
لأهلها، وعليهم ما تحتاج له من إصلاحها، أو على من أحدث ولو نفذت فهي 

 (1)فيها أو عليها مراغما أربابها، أو كان منه على وجه الخطأ من الأحداث المانعة

ولا لغيره، كان التابع أو السامد ، من له المرور بها لماله، ولا حجة على غيره فيها
وتتحول ، تقالها عن أصلهافحكمها كذلك، ما لم يصح ان؛ لأموال عدة أو لواحد

عن حالها الموجودة عليها إلى حكم طرق الجوائز والنوافذ، بوجه يصح انتقالها به، 
بذلك، فيجب بذلك الحكم لها في )خ: المتحمل(  وجه من وجوه الحق المحتمل

جميع أحوالها كمثلها؛ إذ هي يجوز عليها التحول والانتقال من حال إلى حال، 
إظهارا لرسمه، وإيضاحا  /310جزما كما قلناه فحكيناه / وغير منفي عنها ذلك

 لحكمه وقسمه في الحملان في بعض الأمور على ما يبين لي، والله أعلم. 
ومهما صحّ في الطريق القائد أو الجائز النافذة الاختلاف فيها، وفي أحكامها، 

ستة  : إن حكمهافقال من قالوهي تمر بين موات من الأرض العامرة من القرى. 
: إنّهما إذا تشاققا المحتسب وقد قال بعض. : ثمانية أذرعوقال من قالأذرع. 

هم، فيرجع الحكم فيها من ؤ للطريق، وأرباب الأموال التي تلي الأموات أو وكلا
أو ستة أذرع، فيريد ، الحاكم إلى سبعة أذرع، حال تشاجرهم في كونها ثمانية أذرع

إن الحاكم فقد قيل: باب الأموال كونها ستة أذرع؛ المحتسب لها ثمانية أذرع، ويريد أر 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المنانعة.  (1)
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إن الطرق سبعة »أنهّ قال:  يرجعها إلى سبعة أذرع؛ وذلك مرفوع عن النبي 
 وقيلبالذراع العمري.  فقد قيل، وقد اختلف أيضا في كون الذراع؛ (1)«أذرع

هذا القول في  ويعجبني، بذراع أوسط من الرجال وقيلبذراع حاكم ذلك الزمان. 
صفة الذراع، وذلك في جميع ما يرجع الحكم فيه بالذراع من جميع الأحكام حسبما 

وإنّّا هذا ومثله أشبه به أن يكون النظر فيه، وفيما قد ورد فيه من  لاأعرفته، 
الاختلاف إلى الحاكم، أو من يقوم في ذلك مقامه من الجماعة الذين هم بزمانهم 

ى من حضرهم في مصرهم وعصرهم من عباده؛ لأنهّ لم يأت حجة الله في بلاده، عل
كلا ولا رأي قد صح عليه الاتفاق من أهل ،  فيه نص كتاب ولا سنة، ولا إجماع

والسامع له اقتفاؤه، بل قد جرى في ، العدل من المسلمين، يوجب على النّاظر فيه
 بالرأي إن شاء الله.  /311جميع ذلك الاختلاف من الجميع /

: إن الطرق تترك بحالها كما وجدت لا تزاد ولا تنقص والموات بحاله، وقد قيل
وهذا الرأي عندي أسلم، والآراء المتقدمة صحيحة خارجة على وجه العدل، وهي 

: إن الموات يكون نصفين: وقال بعضالموجودة في آثار أولي الأبصار من المسلمين. 
ا يليه من الأملاك، وعلى هذا نصفه مماّ يلي الطريق هو لها، والنصف الآخر هو لم

الرأي فيكون حق الطريق منهم يجوز إدخاله فيها، والآخر كذلك يجوز إدخاله فيما 
: إن الموات وقال بعضيليه من الأملاك حسبما يتجه لي من معنى هذا الرأي. 

هو حريم للطريق، وأرجو أن يكون على قياد هذا متروك بحاله، لا يغير ولا يبدل، 

                                                 
اَ سَبْعُ »أخرجه بلفظ:  (1) قَضَى رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتـَلَفَ النَّاسُ في طرُقُِهِمْ، أَنهَّ

. وأخرجه 1190؛ والطحاوي في مشكل الآثار، رقم: 10417كل من: أحمد، رقم: « أذَْرعُ  
عَةَ أذَْرعُ  »بلفظ: ابن حبان في صحيحه  ، كتاب القضاء، رقم: «إِذَا اخْتـَلَفْتُمْ في الطُّرُقِ فَدَعُوا سَبـْ

50 67. 
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يع هذه الآراء واردة في آثار المسلمين أهل الاستقامة في الدين، نصا وأرجو أن جم
كان منها، وبعضها قد استدللنا عليه بالمعنى، ومهما كانت تمر بين أموال عامرة 
مربوبة، وجدت أقل من ستة أذرع، وتشاقق المحتسب لهما وأرباب الأموال، فقال 

فيرجع الحكم ؛ لأموال: إلى ستة أذرعالمحتسب لها: ترد إلى ثمانية أذرع، وقال أرباب ا
بها إلى أن ترد إلى سبعة أذرع إلّاأن يوجد مانع لها عن ذلك بشيء من الغرس، أو 

أرباب الأموال  ىالفسل، أو البناء، فهذه الثلاثة المعاني هي المانعة لها عن دخولها عل
محتمل بالحكم، فلا تزال حتى يصح باطل محدثها بوجه من وجوه الباطل التي لا 

لها وجه حق جزما، ولا مخرج له عن ذلك في ذلك، وعندي أن هذا ومثله يدخل 
معه الأملاك المربوبة والمجهولة أربابها، ولو وجدت خرابا، بل قد ثبت العمارة واليد 

يوجد فيها غرس ولا فسل ولا بناء؛ لأنّ أصل  /312/ فيها قد سلفت، ولو لم
فعلى هذا ؛ لها، عامرةكانت أو خراباالمنع هو حصول أسباب اليد والتحديد 

أو ، ربّ المال أو وكيله، فعندي أن المعنى والمراد بالأول يخرج القول فيه إذا تداعيا
المحتسب فيه ومحتسب الطريق في الزيادة والنقصان، والدخول على إدخال أحدهما 

ق على الآخر بوجه يحتمل الاعتداء، وصح ذلك على المعتدي، ووقع بينهما الشقا
 . على الحاكم بينهما ذلك وأشكل في تحديدها لإقامتها على أصلها الأول، وعمي

فقيل بذلك في ذلك كله من الوجه في حال تنازعهما واختلافهما؛ فهذا ما قد 
حسن عندي أن يخرج تأويله على هذا المعنى المخصوص؛ لئلا يحمله الواقف عليه 

يجوز حمل الخاص في شيء من في آثار المسلمين على حكم العموم؛ لأنهّ لا 
نعلم فيه لا الأحكام في الإسلام على حكم العام، ولا العام على الخاص، هذا ما 

فالأصح عندي أنهّ لا يصح الحكم ؛ اختلافا، وما عدا هذا المعنى من المخصوص
فيها إلّاتركها كما هي قد وجدت عليه من سعة، أو ضيق؛ ولا يصح عندي فيها 
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أرباب الأموال، ولا عليها لهم، ولا يحسن  ىالحكم لها علغير هذا القول على 
عندي إلّاتركها بحالها كما هي قد وجدت، لا تزاد ولا تنقص حتى يصح التغيير لها 

ن لو وجدت الطريق بين العمران واسعة إلى ما فوق الثمانية أعن أصلها، حتى 
لآراء الواردة في فلا يجوز عندي الأخذ منها والرد لها على أحد ا /313/؛ الأذرع
ويدخل الباقي في عمرانه وماله، بل هي بحالها متروكة كما وجدت، ولا ، الذرع

يصح عندي فيه اختلاف إذا كان كذلك. وإن جاء في الأثر معنى أشبه الدلالة 
فلا نراه صحيحا، ولا نقوله ولا نأمر به، وعندنّ أن ذلك ؛ على جواز ذلك فيها

لواقعة فيها الداخلة معها أشبه بالموات لدثرها وخرابها، يخرج تأويله إلّا إذا كانت ا
وفي جميع ذلك لا يحسب عندنّ إدخاله ، إلّا إذا كان مماّ يداس بالأقدام استسبالا له

 لأحد في ملكه، والسلامة في تركه على حاله، والميل عنه تركا وتوقفا إن شاء الله. 
باختلاف إذا اختلفا من له في حكمهما  فقد قيل؛ وأمّا طريق التابع والسامد

وقال : إن طريق السامد ثلاثة أذرع. قال بعض أهل العلمفالطريق وعليه؛ 
وطريق . : ثلاثة أذرعوقال آخرون: إنّها ذراعان. فقيل: أربعة أذرع، والتابع بعضهم
. كونها ثلاثة أذرع  ويعجبني: غير ذلك. وقيل: إنّها ثلاثة أذرع. قيل؛ المسجد
في جميع  ويعجبني: أربعة أذرع. ولعل بعضا يقوليقه ثلاثة أذرع، : طر قيلوالمنزل، 

أو من يقوم مقامه في ، ما قد جاء من جميع ذلك أن يكون على ما يراه الحاكم
ذلك، وأن يجتهد النظر فيها بل في جميع ما يرد عليه من النوازل في الحكم فيها مماّ 

ففي هذا المعنى عليه أن  /314لم يأت فيه حكم من كتاب ولا سنة ولا إجماع، /
ينظر ما هو لا فيه مضرة على ربّ المنزل المحكوم له بها، وما كان أقل ضررا على 
من تثبت عليه في الحكم، كان بها الحكم إقامة لها في مال من صارت عليه محدودة 
حال جريان القسم، أو البيع، أو الإقرار، أو الهبة، أو العطية، أو الوصية بعد 
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ثبوت الحكم بها، وهي لم تعين عليه بتحديد في ذرع، أو كان ذلك تقويما وجوبها، و 
لها على من تمر عليه في ملكه بالثمن حال عدم صحتها وتجديدها، مع إنكار من 

 . يجب الحكم عليها بالثمن في ماله، حتى يرتفع الضرر عن هذا وهذا
حكام أهل العدل أولا يسع المحكوم عليه بها بالثمن أن يلوي عنقه، فيتولى عن 

اكم أو جماعة حمن كان منهم له قد تولى، إذا حكم عليه في ذلك ولا غيره، من 
بصرون عدل ما يالمسلمين حال عدمه، الذين تقوم بهم الحجة بزمانهم وقريتهم، 

نّم، أو كانوا يدخلون فيه في خصلة من خصال الأحكام والفصل بالقضاء بين الأ
ن الأحكام، ، مؤتمنين على ما يدخلون فيه ممشهورين في عامة خصال الأحكام

نوا في غيره ذلك، ولو كامن عن الدخول في الحيف والخيف، أو في شيء لا يسع 
، فهم فيه وفي القيام على غير حكم الأمانة في بعض الآراء إذا أتوا الأمر على وجهه

و ء الله؛ لعلبه حجة فيما قاموا فيه من العدل، وهذا القول حسن عندي إن شا
م، من جميع من وفي الأحكام به بين الأنّ، بالعدل فيه /315الإسلام والقيام /

يه الأزمنة على من بار أو فاجر، أو مؤمن أو كافر، وأكثر ماجرت عل، قدر عليه
لأهل  ىلذي لا نر اغير سبيل هذا العدل لكثرة الباطل وأهله، دع مثل هذا الزمان 

لعدم أنصارهم  الحق والعدل به مقاما يقيمون فيه، ولا قواما يستقيمون عليه؛
 وإن ظهر فلم وإن كان فلم يظهر،، وذهاب ريحهم، وقد عدم المؤتمن، دع العدل

ه وخادمه، دع من زوجته، أو ولده أو جاريت، يستطيع القيام به على أهل بيته
 فالله المستعان. ، الباقي

بأهل  صح إنفاذ الأحكام ولا إجراء الأقسام بين الأنّم إلّا : لا يوقال بعض
العدل، وفيهم ما عدا ذلك مّمن قد تعدى بسيرتهم، فلا يصح منه شيء من ذلك. 

: لا يجوز إنفاذ الأحكام بينهم إلّاما كان مجتمعا عليه، وما جرى وقال من قال
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ن أهل العدل؛ لأنّهم الحكم فيه إلّاما يجري الاختلاف فيه بالرأي، فلا يجوز إلّام
غير مؤتمنين على تعديل الآراء، ولا الدخول منها على الهوى، والميل عن البر 

فليس للجبابرة المتعدين، كلا ولا الخونة الكافرين ، والتقوى، وفي جميع ذلك
فيما هم فيه خارجون به عن دين ربّ ، المفسدين على الإسلام وأهله من سبيل

شرحها ب يطول، فصل الجليل، فإنهّ يشتمل على معان جمةالعالمين، فافهموا هذا ال
الكتاب، وسنضرب عنها صفحا إلى ما لابد من إظهاره فيه؛ قصدا للفرض 

مفقود، بل قد  /316المقصود، وإن كان بحمد الله في آثار المسلمين موجود غير /
م، دعت إلى قصه وشرحه ونشره هنا الحاجة؛ لعدم أهل العلم، وانقراض أرباب الفه

فدعتنا إلى بيانه بواضح تبيانه، فعمدنّ لذلك امتثالا لأمر من أراده منا، من إخواننا 
الذين قد سبقونّ بالإيمان، وعلت حجتهم علينا بالإحسان؛ احتسابا في ذلك طلبا 

 لما عند الله ثوابا، على وجه تأويل ما قد جاء
غيير، وما توفيقنا وإياكم التفي محكم الأثر، المجمل والتفسير، لا على وجه الرد له ولا 

لّاوإن أنا وإليه المصير، عليه توكلنا وإليه أنب، معاشر المسلمين المتمسكين إلّابالله
ا غير المقتولة ببيت الطرق القوائد، وما لحقها في حكمها من الجوائز والنوافد منه

ار م، وعليها مدفتختلف أحكام الأحداث فيها وعليها، وتنقسم ستة أقسا، أو مال
يها جزما فيما عرفناه حكمها، وإزالة الحدث منها وعليها، لا معد لها إلّاما زاد عل

 إن شاء الله. 
: وهو النوائف من الشجر عليها، والصادف من النخل حتى تبلغ القسم الأول

المارة بها، مشاة كانوا أو ركبانّ، على أضخم الدواب وأعلاها إجمالا، فهذا كله 
صرفه ربهّ، حاضرا كان أو غائبا، يتيما كان أو معتوها، وقفا مأخوذ به وبإزالته و 

أو بيت مال؛ فعلى الحاكم بعد الرفعات إليه القيام على أربابه ، كان أو لمسجد
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بإزالته وصرفه إن وجدهم، وكانوا عقلاء أو وكلاء حال غيبوبتهم، أو هم من 
رجه من مال وعناه يخ، الأصناف الأخر، وإلّا أقام الحاكم وكيلا لصرف ذلك

بذلك، إن صح له مال لوفاء ذلك العناء، وإلّا بيع الخشب  /317المحكوم فيه /
إن كان له ثمن وهو المقطوع بالحكم، وكذلك إن امتنع ربهّ حال حضوره وصحة 
عقله عاقبه بالحبس على امتناعه، وتوليه عن حكمه الذي قد أمضاه عليه على 

بهّ، والوجه فيه على ما مر ذكره في إخراج والخشب لر ، وجه العدل، أو صرفه الحاكم
لغرم ذلك سوى ؛ العناء، فإن لم يصح الخشب لمن، ولا يصح للمحكوم عليه بإزالته

ولا يرجى له ما ق:، ذلك المحكوم فيه، بيع منه بقدر ذلك، وإن لم يصح له ثمن 
يقترض عليه بقدر ما يصح به وفاء ذلك، فيخرجه الحاكم من مال بيت الله، وهو 
أوسع به أن يخرج منه مصالح المسلمين، ولابد له فيما علمناه من إقامة ذلك بعد 

فلا أراه عليه لازما، بل يخرج على وجه الوسيلة، ؛ الرفعات إليه بذلك، وأمّا قبل
 وما أولى به أن يكون منه ذلك؛ إذ هو من أعظم القربات إلى الله. 

من حكم عليه به، وتصرفه  وأمّا إخراجه بعد تعذر القدرة على أخذه من مال
فلا أحبه أن يحكم على أهل القرية خاصة، يخرج من ؛ وانقطاع المواد الموصلة إليه

ولا موقوف على الطريق، فإن ، أموالهم عناء ذلك إلّا إذا لم يكن معهم بيت مال
فعسى أن يحسن القول بإخراجه مماّ وقف على إصلاح الطرق، ؛ كان كذلك

ذلك إن  ويعجبنين وجه الصواب؛ إذ هو من صلاحها، وعندي أنهّ غير خارج ع
أو من يقوم مقامه في ذلك بوجه من الوجوه، ولا يدعها وما هي ، اضطر الحاكم

من غيره مماّ هو يقع صحة القياس عليه موضع  /318/ عليه، وليس هذا بأشدّ 
، ذو ولم يقم عليه بذلك قائم بالحق، المماثلة به، حتى إذا أتى من لزمه ذلك فتولى

يد عليه وقوة، فيخرج القول فيه على هذا السبيل من معنى جواز إنفاذ ذلك العناء 
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مماّ ذكرنّه، لمن كان شيء من هذه الأموال الراجعة إلى مصالح المسلمين في يده، 
ن هي في يده فيما أراه يخرج له القول بالسعة في ذلك ممأو قادرا على أخذ ذلك، 

؛ الصلاح إن وقع موقعه في نظر أهل النظر به على نظر الصلاح لا الحكم، بل
فهو لا شك أنهّ ضرب من ضروب الأحكام، وله أصل وثيق وقسم من تلك 

أو صحة جوازه لمن قدر على القيام ، الميل عنه حال وجوبه ولا يعجبنيالأقسام، 
به، حتى يترك الضرر البين في طرقات المسلمين، ولكن يصرفه القادر عليه، ويدعه 

أو عجز عن القيام بما حكم عليه إن قدر على ذلك، ، من لزمه فتولى عنه في مال
 . وإلاّ فليدعه حيث لا مضرة به على أحد إلزاما له إن كان مماّ ثمن

حسبما يدل عليه بالمعنى، ولو لم يكن له ثمن، ومال، وملك. وكل أولى وقد قيل
ه عن مال ربهّ إلّافيما ، صغر أو كبر أوعلى هذا؛ فلا له أن يميل ببماله دق أو جلّ 

في مصالح الطريق  (1)فليصرفه؛ الأول وقياده قد لزمه من عناء صرفه، وعلى الرأي
ولو لم يصح ، تركه في مال ربهّ إن كان مماّ ينتفع به ويعجبنيإن لم تصح له قيمة، 
فليصرفه في مصالح ؛ أو كان في النظر أنهّ مماّ يضر به في ماله، له قيمة؛ وما لم ينتفع

الطريق، ولا تبعة عليه في ذلك إن صح صرفه في مصالح الطريق، أو وضعه في 
من هذه الوجوه،  به فوجب العمل، شيء من المباحات على أي وجه صح له

 مهما رآها فأبصر وجه العدل منها إن شاء الله. 
ن على ربهّ صرفه خاصة، وذلك : إفيه قد قيل /319: فهو مماّ /القسم الثاني

أو ، والظفر إذا انصدع الجدار على عرضه لا على طوله، وخيف منهمثل الجدار 
قد قيل فهنالك فيما ؛ وبان وجه الخوف منه من قبل الانقضاض، اتكأ الظفر

أن على الحاكم القيام على ربهّ بصرفه أو على وكيله، ولا يصرفه الحاكم بنفسه، فيه
                                                 

 ث: أن يصرفه، ق: فلا يصرفه.  (1)
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ويضمن ما يحدث ، يصرفهولا يأمر غيره بذلك بل يحتج على ربه، أو وكيله، أما أن 
ولا عليه غير ذلك ، من سببه من الضرر في الأموال أو البشر، ولا للحاكم في ذلك

: إنهّ يخرج على وجه فقد قلنا؛ إلّاما قد ذكرنّ بعد الرفعان إليه، وأمّا دون الرفعان
و وهو كونه مماّ له لا مماّ عليه بالإلزام، إلّاإذا لم يكن لربه وكيل، ولا ه، الوسيلة

فأرجو أنهّ مماّ يسع الحاكم إقامة وكيل فيه، ؛ حاضر، أو كان أحد مّمن لا يعقل
فيقيم الحجة عليه بصرفه مع كون صحة الخوف منه مماّ لا شك معه فيه ويحسن 

 أو لم يحكم حتى يزول،، تركه، حكم بصرفه عن الطريق
ما أرجو شجر فيوالسلامة في هذا في مثل هذا؛ لأنهّ خلاف الأول من النخل وال

وصار ما وقع عليه ، بالفرق بينهما، فإذا زال الحكم بصرفه عن الطريق قد قيلأنهّ 
كم، وعلى هذا لا ضمان على أحد ما لم يكن ربهّ متول عن الحكم من الحا ؛ هدر

يه على حسب فبعد وقوعه على الطريق، فحكمه والأول سواء في النظر، لا فرق 
يله بعد ذلك حال ما المدلة له، وإخراج آخر مز ما أرجو أنهّ يحسن القول به للسعة 

ن الانقياد لحكم هو متعذر وجود ربه، أو وكيله، أو موجود معدم لذلك أو متول ع
بعد وقوعه  العدل حال كونهم مستضعفين في الأرض، فقد يخرج هذا /320أهل /

 علم. أالقسم الثالث إن شاء الله، والله  مخرج وسقوطه بالطريق فخرج
: وهو مثل التراب الموضوع في الطريق وخشب الشجر، والنخل ثالثالقسم ال

، وما أشبهه، والحجارة وما أشبهها، فهذا كمثله إذا صار كهي، واقعا ساقطا عليها
واحد  والقول فيهوحكمه هذا وذاك على من أحدثه، وقد حدث من ماله واحد، 

يكون هو له مطاعا لا فرق بينهما؛ لأنهّ ما أحدثه المحدث بيده أو بأمره، لمن 
كذلك ،  كعبده أو ولده حتى غير ولده من الصبيان إن أمره بوضع ذلك في الطريق

يخرج في السلطان وجبره لرعيته على فعل ما يلزم فيه الضمان معنى الاختلاف في 
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لزوم الضمان على الفاعل أو السلطان، أو عليهما كليهما، ولا خلاف في ضمان 
 أو غير والده، إذا فعل ذلك بأمر منه له، فيما، الصبيووالد ، ذلك على سيد العبد

أو أصاب به مالا أو حيوانّ؛ وأمّا إذا صار الحدث على غير ، إذا عثر به أحد معي
يبين لي أن على ربهّ ضمان ما لم يتقدم عليه في ذلك الحاكم، فيضمنه فلا ؛ ذلك

التقدمة عليه، ما أصاب مما يثبت الحكم به ضمان الإصابة في نفس أو مال بعد 
 فأحسب أنهّ يلزمه؛ وأما لزوم الإثم

ه بخطره، والخوف إذا وقع فأصاب شيئا من الأنفس والأموال، إذا كان على علم من
مع البرية. لا رئه باوبين ، ومالم يتقدم عليه؛ هذا فيما بينه، منه مماّ لا شك فيه

، يزله، تهاونّ منه وعسى أنهّ قد قيل بذلك في حكم الظاهر إذا أقر بالعلم به ولم
درة لصرفه، المسلمين، وكان على ق /321/ قيواستخفافا بحرمة الحدث على طر 

سببه من الضرر فهو بذلك آثم، وضامن لما يحدث ب؛ ومهما وقع وتركه إهمالا له
مانع يوجب عذره  على الأنفس أوالأموال، حال قدرته على إزالته، لم يمنعه عنها

 . شاء الله في هذا إن ا معيفيمفيما بينه وبين خالقه، 
لم يحكم عليه لاحتمال جهله بالحدث، ؛ ولو كان بالدار حاكم قائم بالعدل

أو من يقوم مقامه من الجماعة حالما ، وأمّا مع عدم الحاكم، وعدم الرفعان إليه به
هم خاملون مكتتمون لظهور ضدهم عليهم، وفشول أنصارهم، وانقطاع مددهم 

فلا براءة له بتركه بالإثم، إذا تمادى بصرف ما كان محكوما  عنهم، وغموض أنوارهم،
؛ وكذلك الضمان لما أصاب عند انقضاضه، فيخرج له هبه عليه لتقدمه فلم يزل

معنى الاختلاف في لزومه عليه على هذا في هذا الوجه، إذا كان على علم منه 
بمعرفة ما  بخطره، جهل حكم ذلك أو علمه؛ لأنّ حجة الله تعالى قد قامت عليه

وعليه التقدمة ، من يرى للحاكم على قوليقع الحكم به من حكام أهل العدل، 
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على ربهّ فيه، وفي تضمينه لما أصاب منه، وكان على حد القدرة على إزالته فيما 
أرجو أنهّ يخرج معنى ذلك، وثبوته في بعض الرأي إن شاء الله. وأمّا ما كان من 

فلا مخرج له عن لزوم الضمان من عثر به ؛ ه بيدهالحدث وقعا بها في ماله فأوقع
فقد مضى القول ؛ فأصابه الضرر من سببه: في نفس أو مال. وأمّا ما كان عن أمره

أو لم يحكم. وأمّا ما أوقعه موقع فيها من مال ، حكم عليه /322/، فيه، ولا فرق
إن تركه عن فكذلك يخرج في إزالته أنهّ عليه، و ؛ أو انتفس بها من ماله، من ماله

إلّاإذا صح )خ: فقد مضى القول فيه، وفي ضمان ما أصاب إذا صح الذي ؛ قدرة
فإزالة ذلك ؛ قد أوقعه عليه من ماله على وجه التعدي عليه في إضاعة ماله( الذي

 معيولا ضمان فيما ، تبعة)خ: اثم(  على المتعدي، فلا يلزم ربّ المال من ذلك
ام الثلاثة من أحداث في الطرق، وعليها دق الأقس هن هذإو . ألا شاء الله إن

الحديث أو جل، صغر أو كبر، كثر أو قل، خف أو ثقل، ولو قذاة وضعها واضع 
أو عليها في هوائها حيث تمس المارة فتؤذيهم، أو وقعت عليه ، متعبد في الطريق

بها على الخطأ منه لا العمد، فعملها وتركها بعد علمه بها أنهّ آثم بذلك، ضامن 
لما أصابت مماّ يلزمه فيه الضمان، ولا نعلم في ذلك معنى يصح القول بالاختلاف 

 (2)يذوالمسجد ما يق، في الطريق (1)يذفيه للقول المجتمع عليه من المسلمين، أنهّ يق

أنهّ قال:  عن النبي  (3)ىرو يفي العين. هذا ما قد جاء في إجماع المسلمين، وقد 
 . (4)«ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم»

                                                 
 ث: تعد.  (1)
 ث: تعدى.  (2)
 ث: روي.  (3)
 تقدم عزوه. (4)
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كثيرا،   ، وكذلك في ذلك كان الأذى قليلا أوفلما أن صح الخبر عنه 
، لعن لمن عمدهمعنى ال له فهو أذى داخل تحت الحصر، وقد حصل؛ صغيرا أو كبيرا

ل والعم، لمتابأو تركه بعد علمه به، على الاستخفاف بحرمته، حتى يخرج منه با
للإجماع  وإلّا فهو كذلك /323فيه على وفق ما قد حكم به أهل الصواب، /

رج له عنه مخى في العين لا ذى في الطريق، ما يقذالوارد بحصول الأذى والق
فكله سواء في أو لا؛ ه فلربه تقدم على محدث؛ إلّابالتوبة، والندم، وإزالة ما أحدثه

لحدث عليها، أخذ ا)خ: مهما(  فيماحكم سره ما لم يظهره في جهره عند غيره، 
فهو عليه ؛ ابهالمارة  أرضها أو شيئا منها ما احتاج شيئا من هوائها مماّ يؤذي فيضر

لإصرار، واعتقد اولا فرق فيه، فإن لم يزله وتركه كذلك على قصد ، في هذا وهذا
لك صرار، وارتكب لذوالعزم منه على الإ، في دقيق ما اعتقده من العتق والاستكبار

نّصح، واعتقاد  فقد هلك إن مات عليه قبل الخروج منه بمتاب؛ بشيء من الكبائر
فأشبه في  ن أزاله مزيلصالح، مع إزالة ذلك إن لم يزله غيره قبل توبته أو بعدها، فإ

ذلك الضمان  ن عليه بحدثهإ: بين قائلثبوت ذلك للطريق معنى الاختلاف فيه؛ 
الوصية به بعد و أو الدينونة ، مصالح الطريقيخرجه من ماله حال قدرته عليه في 

 . موته حال عجزه عن تلك القرية
، لم ولم يرجع إليها، حتى من غير تلك القرية إن خرج عنها: وبين قائل يقول
في معنى الحكم؛ لإنفاذ ذلك اللازم عليه فيها على وجه الدينونة يلزمه الخروج إليها 

يمر بها من كافة البشر، ليس مخصوص بها به منه؛ لأنّها في الأصل هي طريق لمن 
 /324أحد دون غيره، بل هي سبيل الله في بلاد لمن يمر بها من عباده فمهما /

فقد بريء ؛ أخرج ما لزمه في شيء من طرقات المسلمين من تلك القرية أو غيرها
من ذلك، وهذا مني على وجه التحري للحق فيه حسبما أراه، ويخرج له معنى يدل 
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ن معاني الأثر، وهو كذلك، ولا شك حفظا مني على ما قد استدللت عليه عليه م
صحيح، فيصح به القول لمن رامه فقدر عليه من معاني الأثر،  بالمعنى، وهو عندي

بالدلالة منه من معاني الأصول لثبوت الطرق وأحكامها أنّها كالصوافي، والصوافي 
بى قليلا عن الصوافي؛ لثبوت حكمها للمسلمين كافة، بل الطرق قد صح أنّها أر 

حكمها سبيل لكافة البشر من أهل الإقرار وأهل الإنكار، ولا يسع سدها عن 
أو على أهل ذمتهم، فقد صح ، أحد منهم، إلّامن عرف منه البغي على المسلمين

حكم سعتها أنّها أوسع من الصوافي بهذه المعاني المدلة على حكمها، وكونها 
ض بعدما يصح إزالة الحدث من الموضع، وتعذر الوصول كالشيء الواحد لا يتبع

والقدرة ، على من ثبتت إزالته عليه، أو وكيله أو وصيه، ومع كينونة بقاء الحدث
ولا ، فذلك لا يخرج عنها به إلى غيرها؛ أو إصلاح ما أفسده منها، على إزالته

فلا يحال ؛ كذلك ما قد أقر لها به، أو أوصى به لها،  يحال عما قد جعل له منها
ووجوب ذلك لها في معنى الحكم، وإلاّ فالوصية راجعة إلى ورثة ، عنها مع وجودها

الموصي إذا ثبتت أنّها قد أوقعها لمعدوم حال وصايته، أو أنهّ لم يوجد لتلك الطريق 
 /325إن وجدوا فعرفوا، وإلّا فيرجع بها الحال /، عين ولا أثر، ولا رسم ولا خبر

حكم المال المجهول ربه، وما فيه من الاختلاف من أنهّ راجع إلى  في ثاني الحال إلى
، الفقراء، أو لبيت المال، أو موقوف حشري لا ينتفع منه بشيء، ومع إيقاع الوصية

فالوصية ؛ أو الإقرار منه لطرقات قرية مسماة، فهي ولو عز الوصول إليها فتعذر
رجوع، فهنالك يدخل معنى موقوفة عليها حتى تهلك القرية هلاكا لا يرجى لها 

القول فيها بأنّها ترجع بها إلى طرقات المسلمين من غير تلك القرية، وهذا صحيح 
 من القول عندي في هذه القاعدة. ويخرج له من القول في بعض الرأي برجوعه إلى

ورثة المقر أو الموصي، أو إلى ما مر به ذكره في المال المجهول ربهّ؛ وهذا القول 
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 المال المجهول ربهّ بعد تعذرها، عندي أصح لمعنى وقوع الإقرار أو الوصية برجوعه إلى
والقول في ، منه على معلوم ثم هلك؛ وما جاء فيه بعد تعذر معرفة ورثة الموصي

هذا ومثله يتسع، وقد ضربنا عنه صفحا، وعندي أنهّ يحسن القول في مثل هذا 
، ل بسقوطه عنه بعد متابهالضمان الذي قد صرف عنه قبل خلاصه منه، أن يقا

وحصول صرفه، وأن لا يبقى عليه تبعة فيه بعد متابه منه، مستحلا كان أو محرما، 
إن رآه مزالا وقعت إزالته قبل متابه أو بعده، كان المزيل له حرا أو عبدا، صبيا أو 
معتوها، محتسبا أو مؤديا للازم، مع وجوب السعة له في إنفاذ ما قد لزمه في مثل 

أو لمعنى يسعه إنفاذ ما  /326الحدث؛ لغيبوبة محدثه ذلك، وتعذر علمه، /هذا 
بيده في ذلك، إلّا إذا علم ذلك المحدث التائب، المحرم لحدثه بمن أزاله على أحد 

من الحر أو من عبده، أو ولده الصبي؛ فيحسن عندي أن يخبره بما ، هذه الوجوه
على  ويعجبني؛ عتقد الخلاص منهقد لزمه في ذلك بذلك الحدث، وأنهّ دان به فا

وجه الاحتياط أن يعرض عليه قدر العناء لذلك، إن كان مماّ هو لا يعمل إلّابعناء 
في مثل ذلك، كالذي يرى أحدا يعمل له في ماله ما يقع به الصلاح مماّ لا يعمل 

 أن لا عليه أداء أجر لذلك العامل.  فقد قيلمثله إلّابأجر؛ 
يحسن القول في مثل هذا بهذا وهذا، ولما أن حصل فعندي أن ؛ : عليهوقيل

حسن عندي الخروج من تلك التبعة لمن صرفه، لا سيما إذا ؛ معنى ذلك في ذلك
كان قد أخرج أجرة عناء ذلك من أمانة بيده، أو ضمانة قد لزمته في ماله إذا صح 

زيل مماّ قد أن لا مخرج لهذا المحدث دون إزالة حدثهحال بقائه، إلّاأن يبرئه ذلك الم
فلا ؛ غرمه من ماله، أو عنائه عملا بيده. وأمّا إذا صح إنفاذ ذلك منه من أمانته

دي ذلك بدلا عنها في مصالح الطريق، إلّاإذا كان الأمين ثقة ؤ إلّا أن ي يعجبني
عدلا، يأمنه على أن لا يدخل فيما لا يسعه، أو أنهّ قد قال له لما أعلمه أن يؤدي 



 نربعوالرابع والأ الجزء  318  قاموس الشريعة

 

فهنالك يقع ؛ لى أمانته، وأنهّ قد أبرأه، وكان على هذه الصفةذلك من ماله عنه إ
لي وجه خلاصه من تلك التبعة إن شاء الله. ومهما غاب عنه علم معرفة من أزاله 

 /327فقد يخرج له وجه /؛ بها شيء من حدثه ذلك من تلك الطريق، ولم ير ثمَ 
لك الحدث؛ أو محرما لذ، السعة في انحطاط ذلك عنه، مستحلا له حال حدثه

فيها المتاب  ي، وحقوقه تبارك وتعالى يجز لأنهّ في الأصل خارج مخرج حقوق الله 
؛ قادر على بلوغه بعد متابه، عن الغرم في بعض الرأي. وأمّا إذا كان الحدث باق

فيخرج له من القول فيه أنهّ عليه إزالته، مستحلا كان أو محرما؛ لأنّ الحدث الذي 
ه التوبة منه إلّابرد العين الذي أخذها باستحلال يفلا يجز ؛ قد أحدثه بدين هو باق

منه لها، إلّابردها إلى أهلها؛ كذلك ذلك الحدث الباقي بعينه عليه إزالته، ولا مخرج 
له منه إلّا بذلك، باستحلال كان أو تحريم؛ والمحرم في ذلك خلاف المستحل بعد 

ا قد كان من حقوق العباد خاصة، فعليه الرجعى به ممّ ؛ متابه؛ لأنهّ ولو زالت عينه
ومهما قد خرج فيما قد لزمه من حدثه إلى حقوق الله، فقد خرج به القول في 

فيه من الاختلاف، بعد المتاب وذهابها بعينها، فمن  قد قيلالمعنى على قياد ما 
؛ هنالك يدخل في حكم ذلك المحرم والمستحل إذا تاب مماّ أتاه حال استحلاله

 ال المسلمين إن شاء الله. فهو هدر في م
في نفس أو ، وأمّا مّا قد صح معه من الضرر الواقع من حدثه ذلك، بعد متابه

فهو لازم ؛ مال مماّ يلزمه فيه الضمان، وكان الحق فيه للعباد الذي قد وقع بحدثه
ولذلك الحدث مخرجا ، عليه، لا مخرج له عنهم إلى حقوق الله، فلا يصح للمحرم

أو شيء ، إتلاف نفس أو مال /328ذلك إذا صح معه من /عن لزوم ضمان 
؛ من العقور الموجبة للأرش أو الديات حالما هو قد أحدثه على الانتهاك، والمستحل
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فلا شيء عليه في مثل هذا بعد المتاب، حسبما يخرج له من المعنى فيما معي، والله 
 أعلم. 

حقة بها في الأحكام ئز، اللامن الأحداث في الطرق القوائد والجوا والقسم الرابع
اء، فإنّها لبائنة عنها والأقسام، المارة في القرى غير الخارجة عنها بالجبال والصحر 
الا لجوازه عليها من حكما ومعنى؛ لجواز الدخول عليها بالمعاني الموجبة لها، انتق

رية؛ وإن جاء سبب ما وراءها، خارج بالكلية عن أحكام اليد فيه من أحد البش
لمعنى حق السبيل  فذلك؛ الآثار ما يدل على تحديدها، ومعنى حريمها بالجانبين في

ارة إن أرادوا وحرمتها؛ لئلا تضايق بشيء من الأحداث عليها، ما يضيق على الم
ن لها من الحريم إ: فقد قال بعضوما أشبه ذلك؛ ، المقام بقربها، للمقيل والمبيت
  ويعجبنيا. لكل جانب عشرون ذراع :وعلى رأي آخرأربعون ذراعا لكل جانب. 

عية للمارة فيها من الحاجة الدا أراه كون حريمها لكل جانب أربعون ذراعا؛ لما
قال ف، حتى فقد جاء فيه ما جاء من الاختلا؛ مهما وصفنا. كذلك حريم البحر

: بعضهم قال: بأقل. حتى وقيل: إن حريمه خمسة مائة ذراع. بعض المسلمين
بأكثر  لّه قد قيلولعفي حريمه بمائتي ذراع، قال  بعضاحسب أن بأربعين ذراعا. وأ

، وما يحتاج إليه فما ذلك إلّالشيء عرفوه مماّ يتألد من مدة، من خمسمائة ذراع
ن لا يصح أفى خوغيرهم لا لغيره، ولولا ذلك لكان الأ، الخشب /329أرباب /

 . له ولا لشيء من الطرق
فلما أن صح هذا التحديد من هذين  والبحر ملك في مباح موات من الأرض،

وجب القول أن لا معول في هذا إلّالرفع الضرر عن عباد ؛ المعنيين من القسمين
الله، والتضييق عليهم، سبيله السابق لهم حكمه دون المحدث، وهذا من أوضح 
الأدلة، وأصح الحجج المدلة على منع الحدث، ورفع الضرر عن كافة البشر، من 
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ولا يحاط به بسوء فوق ما الله فيه ، كفر، ولا يجوز أن يخاف أحد  اهتدى منهم أو
رحمة ، على قدر لا يزاد عليه، كلا ولا في حقه يقصر، قد أمر، عقوبة لكل جان

من الله وفضلا كبيرا، فكيف ما ثبت في الطرق، فسلف في القرى بين العمران، 
الثلاثة الأقسام،  فقد أوضحنا بعض أقسام الحدث فيها وعليها، فيما قد مضى في

وهاهنا سنورد القسم الرابع من أحكام الأحداث في الطرق، القوائد منها والجوائز 
التي لا هي مختصة لأحد، قد أميتت ببيته أوماله، من الجوائز المارة في القرى، وذلك 
مماّ كان الحدث قد وقع من قبل نبت الشجر منها، وما تجريه السيول منها، والهيام 

وما أشبه ذلك، كالتراب يوجد موضوعا بها، ، عليها، وانقعاش القناطر منهاالمتألد 
واللبِن، والحجارة، والجرادي، ولم يدُر واضعه فيها، فيخرج في هذه الأحداث 
وشبهها من المعنى، وفي إزالتها وإصلاح ما أفسدته منها، فجرى فيه معنى 

 . المسلمين /330الاختلاف بالرأي بين /
إن إزالة هذا ومثله، وإصلاحه على من كان بإزائه من : قيل فأحسب أنهّ قد

الأموال محكوم على أربابها به، وعلى هذا الرأي كان الذي بإزائه ذلك الحدث، 
فذلك محكوم ؛ بالغا حاضرا أو غائبا، أو يتيما، أو معتوها أو غير ذلك مماّ لا يعقل

ما يحكم به على غيره ن عنه عبه وبإصلاحه وإزالته في المال الذي بإزائه، ولا يحال 
إذا ثبت الحكم بإزالته، وإصلاحه على من بإزائه، فكأنهّ قد ثبت على الأموال 
خاصة، ولا ينساغ في هذا على هذا الرأي إلّاعلى هذا، والحكم به دون كون 

وأرجو ؛ الشرط بلزومه على من كان بالغا عاقلا فيما أحسب أنهّ كذلك، والله أعلم
 بعض الرأي أنهّ يحكم بصرفه وصلاحه على أهل القرية كافة، لا أنهّ يخرج له في

على أرباب الأموال خاصة، التي هي بإزاء ذلك الحدث؛ وعلى هذا فيخرج له من 
المعنى أنهّ يجب على من يجب عليه القسامة، وبناء الجامع، وما أشبه ذلك؛ وذلك 
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لى ضعفاء الأجسام، وأهل لا يكون إلّاعلى الرجال الأحرار البالغين الأشداء، لا ع
العاهات المثخنة لهم، ولا على الصبيان الذين لم يحملوا السلاح، ولا هم قد جرى 
عليهم التعبد، ولا على النساء ولا العبيد ولا الشيوخ، فيما قد قيل في حكم 

 القسامة، وبناء الجامع. 
 اضرين لابناء الجامع يحكم على من تلزمه الجمع والجماعات، الح: وقيل

؛ عنى، والله أعلمغير ذلك حسب ما أرجو أنهّ ما يدل عليه بالم وقيلالمسافرين. 
الواقعة  في إصلاح الطرق، وإزالة مثل هذه الأحداث /331وعسى أن يخرج /

ون العبيد القادرين دعليها، مماّ يقع لي من المعنى كون ذلك على كافة المتعبدين، 
، نظر فيه ويعمل بعدلهفي؛ توهين، والله أعلمالحاضرين، دون الغائبين والصبيان والمع

 . إذ هو خارج عامته على مجرى العدل لا على وجه رفعه كذلك أثرا
، أن إزالة ذلك ويخرج له في بعض الرأي حسبما يدل عليه بعض المعنى من الأثر

يقدر عليه؛  ومثله وعناء إصلاحه يخرج من مال الله، إن كان هنالك بيت مال
صح فيثبت صح الآراء في هذا الحال، حال وجوده وعدم ما يوهذا عندي هو أ

أي، وحال ما يصح حكمه أنهّ لها بوجه من وجوه الحق والعدل، في إجماع أو على ر 
ا هو أشبه أن يكون ممّ  ويعجبني؛ فيه السعة لإصلاح ما قد فسد من الطريق

لما  صوافي؛وهي ال ثار أهل العدل،آبالطريق، وحكمها في بعض المعاني الواردة في 
يع أحكامها؛ قد صح لها من الشبه لها عن بعض في بعض، لا على الإطلاق في جم

أضيق، والبسط  إذهي في بعض الأمور أوسع، والحكم بها للكافة أعم، وفي بعضها
الموقوفة بيد  فعلى هذا فيخرج إصلاحها من الصوافي لا من الأموال، فيها أشد

اصة، حيثما هو يته إلى فقراء المسلمين خوزوال رؤ ، الإمام، الراجعة مع عدمه
 وإضاعة الحكم. ، فيحال العدم
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غيره من مصالح فهو الناظر في ذلك و ؛ وعلو يده وأمّا في أيامه وقيام دولته
ن صنف أهل ثم كونه على أهل القرية م /332الإسلام وأهله إن شاء الله، /

م بيت المال حسبما ال عدالتعبد، القادر على المعونة منه في ذلك، بيده أو ماله ح
نا، مماّ يخرج من هيحسن عندي القول به إن شاء الله، من غير رد مني لما أوردته 

يق وإصلاحها مال ما يشبهه بالمعنى، ومتى صح للطر و راء أهل العدل، آالوجوه في 
ل، أو الشجر المغلة موقوف عليها، أو محكوم به إليها، مماّ قد ثبت إليها من النخ

من هذا أحق  فإصلاح ذلك كله؛ أو وصية أو إقرار قد صح فوجب لها فثبت لها،
ال وبيت مال وأخفى وأليق وأولى، إن صح ذلك دون أهل القرية، وأرباب الأمو 

ل، أو في الحكم به فيه الإشكا )خ: بما(، الله، إن لم يخرج وجه الحدث الواقع بها
ريق لمحلة محصنة، كون الطأو على من كانت بإزائه وحياله، وذلك مثلماأن ي، عليها

؛ ث فيهاأو حد، هكذا وجدت فيما قد جرت منها، وعليها أبواب تفتح وتغلق
 يكن ثم لها وقف أو لمفهو مماّ يحسن فيه القول أنّها على أرباب المحلة، خاصة إذا 

ها فيأوقاتها، ولا وصية قد خصت بها دون غيرها، وإلّا فعندي أنّها لا تشارك غير 
فيها سبيل، متى  على أهل القرية، خاصة إذا كانت لهم لا للكافة يحكم بإصلاحها

، الليل وقت الخوف والأمن شاءواالمرور بها ليلا ونهارا، بلهم يمنعوها بغلق أبوابها في
سن ويح؛ سنتها الخلف عن السلف)خ: عمل(  فسلفت قد حمل، هكذا وجدت

قد حكم في  فيما عندي أن يخرج في بعض المعاني القول بشراكتها معها /333/
ديهم على ما بيت مال الله حال وجوده بيد أهل العدل، فيخرج لها ذلك من أي

صافية حال كون فهو مماّ قد وصفناه شرطا من ال؛ يروه، ومع كونه في يد غيرهم
 . كإخراجه من عندهم وقبضه منهم، وذلك على وجه الاختيار مني لذل
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أملاك، فيقع على  المرتفعة وحولهافيما يوجد من الطريق  كذلك نحو ما قد قيل
فقد ؛ وتضيق أو من أحدهما خراب، فتستهلك من ذلك، الطريق ضرر من الجانبين

ما يخرج  جاء في مثل هذا معنى يدل على وجود الاختلاف في إصلاحها، نحو
دار والعز بين مال ففي بعض الرأي أنهّ إذا كان الج، القول في مثلها من الأموال

وهو ، الهبمففي هذا يكون الجدار والعز هو الذي أساسه ؛ لمرتفع ومال نّز 
جميعا، كل عليه  للأسفل، فعلى هذا فعمارة ذلك على أرباب الأموال من الجانبين

ختلافا، على اقيام ما قد خرب من عزه وجداره، ولا أعلم في ثبوت ذلك عليهم 
رر عنه عن لضهو متقي ا إن حكمه للذيوقال بعض المسلمين: قياد هذا الرأي. 

على؛ إذ هو فعلى هذا الرأي فصلاح ذلك على الأ؛ وهو الأعلى، استهلاك ماله
ه على مال الطريق له في الحكم على قياد هذا الرأي، وعلى قياد هذا فيخرج إصلاح

أرباب البلد، لا على  إن كان، وإلّا ففي مال الله نحو ما حكيناه آنفا، وإلّا فعلى
فلا أقول ؛ ل بهوإن قي،  هي حيال هذه الطريق خاصةأرباب الأموال النازلة التي

ن على أرباب : إلاقد قيل به مجمأنهّ أخطأ القائل به، قياسا منه على ما  /334/
لك إلّاإذا كان الأموال إصلاح ما حولهم من الطرق، بل لا أقول بذلك في مثل ذ

ا يخرج القول ، ممّ الخراب قد وقع في شيء من الأسباب المتألدة من ربّ ذلك المال
ل أنهّ مماّ عليه فهنالك يخرج له من القو ؛ فيه بضمانه عليه بإجماع أو على رأي

باعه برأي أو صلاحه في مجتمع عليه، أو حكم به عليه حاكم عدل، يجب عليه ات
ه منه، ولا يسعه تركه فعلى هذا فلابد ل؛ رآه هو أنهّ مماّ يلزمه في رأي صحيح عنده

، وصدودا عن هدى ه الولوج فيه، اتباعا منه لهوى أو ردىميلا عنه إلى مالا يسع
تة حتى يصح فهي ثاب؛ إن شاء الله، أو أنهّ قد صح ثبوت سنة قد سلفت عليهم

 . باطلها
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من المالين، إلّا  : مثل هذا العز والجدار أنهّ للأعلىوقد قال بعض المسلمين
كان الجدار والعز   إذا أنهّ قد أثبت فيه شرطا على قياد ما وجدنّه في معناه أنهّ

لأسفل، لفهو ؛ فهو كذلك، وإلّا فهو بينهما نصفان، النصف الأسفل؛ نصبا
أي حسن عندي، والأعلى للأعلى، وذلك حالما يكون محدوديا متسائحا، وهذا الر 

صول، وفهم وله أصل من أصول الأحكام في الحق، مع من أبصر قواعده في الأ
نهّ إ: بعض الرأي وقد قيل فيفصول إن شاء الله. معاني ما يخرج لها من الفروع وال

لذي ذهب إليه. بينهما نصفان، نصف على ما مر ذكره بلا شرط أتى فيه لمذهبه ا
على قياد كل و الدين،  /335وكل هذه الآراء عن المسلمين أهل الاستقامة في /

ما ثبت عليها رأي يخرج حكم تلك الطريق فيما لها وعليها من صلاح وإصلاح، و 
أنهّ أصح تبيانّ، فقد  فقد بينا فيه القول فيه، وما بان لنا فيه من الآراء؛ عمارته

الله عليه بالدراية  نّ مكفاية لمن   أوضحنا ما قدر الله لنا إظهاره، وما نرجو في بعضه
 إن شاء الله. 

وذلك هو الحدث المختلف في جوازه ، في الأحداث في الطرقالقسم الخامس: 
محدثه، وإزالته عنها، وذلك مثل إخراج السقف  عليها، وحجره علىفيها، وثبوته 

عن هوائها من أعلاها، مماّ لا يمنع أحدا من المارة فيها، مشاة كانوا أو ركبانّ على 
أضخم الدواب وأعلاها إجمالا، قياما كانوا فوقها أو قعودا، والحدث ببطن أرضها 

تلك الأحداث مماّ قد يجري في كالساقية والمناة والنفق وما أشبه ذلك، فمثل 
القوائد والجوائز المنافذ منها، فيخرج معنى حجرها  جوازها الاختلاف على الطرق

في بعض الرأي جزما، ولم ير صاحب هذا إلّاذلك فيها؛ إذ هي معه في حكمه 
علي قياد رأيه هذا، أنّها أملك بنفسها، وما علاها وما تحتها من تخوم الأرض إلى 

بعة، وقد حكم بإزالة جميع ذلك عنها إن صح الحدث عليها معه، السماء السا
وتأثيمه للحدث، ولا مخرج له عنه إلّا بالتوبة وإزالة ذلك عنها مع الخلاص مماّ وقع 
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عنه )خ: اكتتم(  انكتمما بسببه ضرر في مال، أو بشر، إن صح ذلك فظهر إلّا 
وهو على قدرة على إزالته، ، وحدثه باق على حاله لم يزله، واستتر وإلّا فإذا مات

  /336فهو هالك على قياد قوله. /؛ ولم يوص بصرفه حال عجزه عن ذلك
، وجوازه ويخرج له معنى في بعض الرأي مدل على إباحة ذلك الذي وصفناه

اه على ما ذكرنّه، وعلى من مر بها، فمن وصفن، وعليها مماّ لم يقع به ضرر، فيها
ى قياد هذا عثارا من أحد لشدة وثاقه. فعلولا يخشى من حدثه ذلك ، وقد مر

 ولا آثما إن شاء ولا الحاكم بإثباته ضمانّ، كلا، فلا أرى على محدث ذلك؛ الرأي
عنا من تواتر الأخبار، مالله، إلّاوأنهّ قد أجاز ذلك، وقاله من عمل فيما بلغنا فصح 

نا الربان أبو عبد عالمو من الأبرار، من العلماء الأحبار، والصادقين الأخيار، سيدنّ 
تخذ نفقا ، فاالله محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي النزوي 

من سعال نزوى،  ببطن الطريق من ساقية فلج الدنين، واسمه مع الأقدمين ذي نيم
لخبيل من سعال اللمال المسمى الزاخرة في قديم الزمان، واسمه في عصرنّ هذا: 

لصحيحة الشاهرة، ابالأخبار المتواترة، والآثار  نزوى على ما قد شهر معنا فظهر
مّا أحدثه لشدة عولا تغير ، لم نسمع عنه أنهّ انخشف، ومذ أحدثه إلى يومنا هذا

عيد بن أحمد بن وثاقه، كذلك قد اقتدى به قولا وعملا الشيخ العالم الربان: س
وي المسماة اة من طمبارك الكندي السمدي النزوي، فيما بلغنا أنهّ اتخذ نفقا ومن

لشرقية في الطريق القائد، الفاقتين الغربية السهيلية إلى أروض طوي الفاقتين النعشية ا
وهو  ؛ليها محدثهوهو الآن باق بحاله لم يتغير، كلا ولم يتبدل عن حاله التي ع

د من علماء هذا لشدة إحكامه ووثاقته، ولم نعلم من أح، الشيخ سعيد /337/
: إقداما( عا )م الثابتة على أهل الدار أحكامهم قدر المسلمين، ولا من حكامه

بطال ما قد إمهما في حدثهما هذا بعنف، ولا قد تكلم فيهما بمعنى يدل على 
  للمسلمين قادة وأولياء )ع: هما(  أحدثاه، بل لهما
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ا في الإسلام خيرا على سابق علمهما وفضلهمه وجزاهما عنا وعن الإسلام وأهل
ضرورة إليه والحاجة ال أقد أخذنّ بهذا الرأي قولا وعملا حالما تلجوعدلهما، ونحن 

يها راغبون، بلا عليه، ومتى ما قد صحت لنا عنه السلامة، فنحن لها والجون، وف
حالما نحن ألجأتنا  ،تاأن نلزم أنفسنا إزالة ذلك بعد دخولنا فيه عملا ووثاقة وإثبا

 إليه الضرورة إن شاء الله. 
المدار، ولا  ه في هذا ومثله من هذه الأحداث يخرج على هذاوعندنّ أن الوج

دنّ أن ليس للحاكم يصح على قياد هذا الرأي من القول إلّاعلى نحو ما قلناه، وعن
وته على هذا الرأي، ولا عليه إنكار ذلك، ولا تغييره، ولا الحاكم بإزالته بعد ثب

حال لحاكم( ا)ع:  كمومهما كان للحا ، تعالى  الوارد عنا نقلا عن أئمتنا 
وحجره،   جوازهالابتداء من المحدث لهذا الحادث وما أشبهه، مماّ هو مختلف في

ففي إنكار ذلك ؛ هحاضر أو رفع إليه به، رافع على وجه الإنكار من رافع ذلك إلي
ه، وحجره عليه على ومنعه عن إتمامه يخرج له من المعنى ما قد خرج لمحدثه، وجواز 

ه صحة فمهما رأى الحاكم جوازه، وصح مع، الاختلاف حسبما جاء فيه من
الحكم منه  فلا عليه إنكار ذلك ولا /338/؛ الأصل الذي قد تعلق به قائله

 بصرف ما أحدثه. 
اره ومنعه عن فعليه إنك؛ وأمّا إذا رأى القول بحجره أصوب، وإلى الحق أقرب

اله، كما أنهّ م أوذلك، ولا يراعي في ذلك معنى وقوع ضرر على محدثه، في بيته 
ان معه صحة لا يراعي حدث المضرة على الطريق وتألدها بذلك الحدث، مهما ك

صحة ما علم رجحانه  فلا له ولا عليه الميل عن؛ العدل في القول بجوازه؛ وعلى هذا
عة في المحدث وعليه في أصول الدين من رأي المسلمين، فهذا مع إيهام المضرة الواق

 وعلطريق بحدثه، ومهما بان له واتضح عنده وقأو مضرة ا ،في ماله
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 ،أو بيته ء إليهالضرر على المحدث في ماله، السبب وقوع هلاكه لعدم مجرى الما
يخرج فيه  فهنالك؛ إلى حدث ذلك؛ فإذا صح معه ذلك ىءلعائق عاقه مماّ يلج

لسعة على بافيه  فيحسن القولوجه الاختلاف بالرأي حسبما أرجو أنهّ كذلك، 
يه، فيشهد عليه شاهدي شرط إزالته، والحكم من الحاكم بعد ارتفاع المضرة الملجئة إل

و يكتب هعدل، ويكتب الشاهدان شهادتهما به، وبالحكم من الحاكم، كذلك 
ام، وعلى من أتى من بعده من الحك ىحكمه فيه، فيكون بذلك هنالك حجة عل

 من قال وهذا على رأي، يه ذلك الحدثمن يأتي فيتولى ملك ذلك المحدث ف
ع ذلك الضرر على بحجره، وعلى هذا فقد ثبت فيه معنى الحكم بإزالته، بعد ارتفا 

أو ، زمانهبوالإشهاد به عليه من كل من هو  /339من يصح معه ذلك الحكم، /
لى ربهّ ومحدثه، عأتى من بعده، مهما صح معه عدله في حكمه، ويكون عناء إزالته 

ذا ثبت ذلك على أو على ورثته بعد موته في ماله، وإ، ئه عنه في حياتهبعد عنا
قف عليه الحاكم فيثبت ذلك على المحدث نفسه، ولو لم ي؛ الحاكم على هذا الرأي

أو هبته ، عه لهفيحكم به، وتجب عليه الوصية بإزالته، والشرط منه لها عند بي
أو أوصى ، أعطاه إياه أو وهبه أو وعطيته، والوصية به، والإقرار على من بايعه إياه،

 . أو أقر له به حسبما أرجو، به
وعلى وارثه ووارث وارثه، وورثته ورثتهم، ما كانوا وتناسلوا، وعلى كل من 
استوجبه بوجه من الوجوه الموجبة له الملكة، مهما صح عليه شرطه ممن قد استوجبه 

ة بقاء الحجة الموجبة عليه ووارث وارثه ما كانوا وتناسلوا، حال صح، منه، ووارثه
إزالته، وغيبوبة الحجة في ذلك عنه هي  ولا نهاية إلّا ، إزالته معه، ولا غاية لذلك

التي عليه حجة، كان الحدث بذلك ثابتا؛ لأنهّ مماّ يحتمل فيه الحق والباطل، ويدخل 
فيه الاختلاف، وكان إثمه على من هدم تلك الحجة، وأهملها، حسبما أراه أنهّ 
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شاء الله، وقد يخرج له معنى  ج فيه القول في ذلك على ذلك، إلى هذه المعاني إنيخر 
فهو باق كذلك ؛ يدل على القول بثبوته على حاله إذا وقع الحكم به من الحاكم

حال ما يرى الحاكم جوازه، كيما أراه محدثه في الرأي، وعلى هذا فلا تبقى تبعة 
 . بت فمضى الحكم به منهثا أن ولا على من أحدثه لم /340/، على الحاكم

لحاكم إذا لفلا يحسن عندي  )خ: الطرق(، وأمّا تخاريج السقف على الطريق
، حتى يصح معه رآه محدثها في حال حدثه إياها، أو رفع إليه إلا منعه عن ذلك

؛ فيه مزيد عليه أنهّ يحدد ما قد سلف له ثابت ملك في ذلك الهوى، كذلك لم يجز
الزوال في الحال،  على معنى ما كان سريع أن يراعي به فيه مضرة إلّا  يعجبني ولا

ق، فيعمل له أو في ثاني الحال، وهو مثل أن يتخوف وقوع جدار له على الطري
يق، أو المارة ذلك ليتكئ عليه حتى يزوله على مهل؛ لئلا يضر حال وقوعه للطر 

 شاء الله.  فهمه إنفهذا ومثله مماّ لا غنية عنه لأحد حال وقوعه، فا، بها
ولا الحكم منه بإزالتها ، فلا عليه إنكارها؛ وأمّا إذا وجدها وهي قائمة العين

حتى يصح باطلها بالإجماع الذي لا مخرج لمحدثها من الباطل في حدثه ذلك، ولا 
أراه يصح ذلك في مثل ذلك؛ لأنهّ مماّ يختلف فيه الرأي في الأصل على معنى ما 

بت فيه رأي يصح له في أصول الدين قسم واستقام على ساقه، مر ذكره، فلما أن ث
. صار بذلك ثابتا حكمه لا يسع إبطاله، ولا تضليل محدثه جزما، والله أعلم

لمن طلب مني النصح له في الله أن يعدل بكليته إلى السلامة عن ذلك  ويعجبني
سجد، أو ضرر على طريق، أو م: كله، وعن جميع الأحداث التي تتألد بها، يعني

نهر، أو ما كان من الأملاك المملوكة المربوبة، إلّابصحة رضى ربّها، أو صح كونه 
 /341مّمن يصح رضاه وإلا فلا، وإن جاء في مثله معنى يدل على إباحته في /

وعدم وجود الضرر عليه، لما ، التوسع به حال الإمكان فلا يعجبني؛ بعض الرأي
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في الطريق مماّ يحدث بسبب حدثه ذلك، كذلك أعلمه من تألد المضرة على المارة 
وما يقع عليهم به، ولو لم يقع منهم تغيير ولا إنكار، ورفعان ، على أرباب الأملاك

 مع الحكام. 
وكذلك الأحداث على المساجد وأموالها، وإن كنت لا أنتحل هذا دينا لحرامه 

الدين، بل كما على كل متعبد أن يدين بمختلف فيه بالرأي، أو يدخل الرأي على 
وعلى هذا فعندي ؛ (1)«استفت قلبك يا وابصة، ولو أفتوك وأفتوك: »قال 

أنهّ مماّ يحسن أن يقال به إذا أحدث المحدث ذلك الحدث، وهو إحداث التسقيف 
على هوى الطريق؛ لضرورة ألجأته إلى ذلك أن يأخذ بالأحوط له، وهو اعتقاد 

الته إن باعه، وهو باق بحال على بقاء صرفه والوصية به بعد موته، والشرط بإز 
كفاية لمن كان له   المضرة الداعية له إليه، وقد مضى من معنى ذلك ما أرجو به

 أو ألقى السمع وهو شهيد. ، (2)قلب
وهي الأحداث التي هي راجعة إلى معنى ما يكون من القسم السادس: 

الأحداث فيها وعليها، أنهّ لا اختلاف في باطلها، وضلالة محدثها عليها، إلّاأنّها 
قض منه إلى غيره حال غيبوبة علمها على من أحدثت نفي الأصل تخص محدثها لا 

واقف عليها بجهله في بيته أو ماله، أو الحاكم أو الناقم لها على محدثها، وسلامة ال
بها أنّها محدثة على وجه الباطل من فعل يده، أو القول بلسانه أمرا ودلالة، أو 

عليه في ذلك على ذلك، فيمن حاله في سلامة منها،  /342فلا حجة /؛ إشارة
ومثل غرس الشجر، وفسل النخل على الغارس، والمفاسل الموجودة في الطريق، 

                                                 
؛ 2575؛ والدارمي، كتاب البيوع، رقم: 18001أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (1)

 .1586وأبو يعلى في مسنده، رقم: 
 زيادة من ث.  (2)
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بها بتحديدها ولتحديدها، باب عليها على الجهل من أر وتعقيد البناء، وتركيب الميازي
وقياسها وتمييزها على الأصل الأول، لا زيادة فيه ولا نقصان في الطول والقصر، 

والعرض، وعلى إقامة الغرس والفسل وتعقيد البناء على أصله بالموضع  (1)والقب
مال الوقف، ولا أو ، أو على حريم المسجد، الموجود فيه، لا إخراج له في الطريق

إدخال منه له عن الطريق فيوقع الزيادة فيها عن أصلها، فيقع به ثبوت زيادة على 
: ما تستحقه الطرق، ومن الحقوق فهذا الوجه الآخر مماّ يختلف في جوازه، أعني

 وجه تلك الزيادة في الطريق؛ فبعض رخص فيه، وشدد فيه آخرون. 
فلا أعلم أنهّ مماّ يختلف في ؛ الميازيب فيهاوأمّا نقصها مع الزيادة عليها لمجاري 

كذلك نقل مجاريها إلى كذلك آخر، ،  إجازة ذلك عليها، بل هو محجور عنها
الثابت  ازيب؛ لئلا يصح منه انتقال السيلفأشبه معنى المنع لرب تلك المجاري والمي

ري السيل له في الطريق، فيشبه به معنى القياض، كذلك اتخاذه لميازيبه المجعولة لمجا
به، مصابا يصب فيها الماء حال الطهارة وأشباهها؛  الذي أنزله الله من السماء

فلا يصح  /343فعندي أن هذا لا يجوز له في جميع هذه المعاني التي أوضحناها، /
ولا غيرها مماّ ذكرنّه، سوى ثبوتها على من يملك أمره فيصح ، إثباتها على الطريق

أو ، يه، نطقا باللسان حال براءته من شوائب التقيةرضاه، إن رضي به لمحدثه عل
الحياء المفرط، ومع سكوته فقد يختلف في ثبوته؛ فقيل به؛ لأنّ سكوته عن الإنكار 

لا يصح الرضى إلّا بلفظ اللّسان، وقيل: . رضى به حتى يصح سكوته عن تقية
 الصواب وجميع هذا يخرج فيه معاني، وإلّا فهو على حكم الإنكار لذلك والتغيير

أو ، وأن جميع هذه الأحداث الواردة في هذا القسم على الطرق لاأإن شاء الله. 
قد ل ذلك جفمن أ؛ على من لا يملك أمره فيخص الحكم فيها كونه على محدثها

                                                 
 ق: القرب.  (1)
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أو المال علم أصل ملكه من  : إنهّ إذا غاب على ربّ الدارقال بعض المسلمين
أو قبّه أو عرضه، أو  ،أو قصره طولهأو  ،أو ميراث، أو موضع فسل، موقع غرس

نهّ يأتجر إ: فقيلتحديده، لموضع أساس جداره، وتحديده حتى يوقعه على أصله 
والوجه والحيلة لطلب سلامته عن كلفة العمل لما قد غاب عنه ، أجيرا يقيم له ذلك

علمه، حسبما قد جاء من معناه في الأثر، وهو أن يأتجره على إقامة فسله أو 
اعمل كذا وكذا على ما "و تأسيس بنيانه، أو تركيب ميزابه، ويقول له: أ، غرسه

؛ ، فإن أنعم له الأجير بذلك، والقبول منه على هذا الشرط"كان عليه قد سلف
على  /344فقد سلم ربّ المال من تبديل ما يصح من الأجير، وثبت الحدث /

 . الأجير
وإن وقع منه فيه تبديل وتغيير عن أصله الأول، علم ربّ المال أن الأجير قد 

إني لم أعرف "أحاط بذلك وبأصله علما، وإلا فكله سواء ما لم يقل له الأجير: 
وعلى قياد ، ، على نحو ما قد جاء في الأثر ما يستدل عليه بالمعنى"الأصل الأول

الضمان والإثم عن ربهّ، حتى لو قال الأجير هذا المعنى أنهّ يخرج له الوجه في إزالة 
ذلك له، إلّاأنهّ قال له: لألتمس علم ذلك وأعلمه، ما لم يقل: لا أقدر على إقامته 

فلا يبين لي إسقاط الإثم عن ربهّ ؛ على أصله لجهلي به وبحدوده، فإذا قال له ذلك
مبالاته منه  ه له على غير علم منه بأصله، وقلةلإذا أقر الأجير معه بذلك، وعم

ثابت الخيانة، ، فعندي أن مثل هذا الأجير زائل الأمانة؛ لا به، كان على وجهه أو
ولا يسع ربّ المال أن يأتجره على إقامته ما غاب عنه علم معرفته، فيما معي في 
هذا ومثله على هذا إن شاء الله، ومهما اتجره على ذلك من حاله، فأوقعه له في 

أصله، ولم يعرفه أنهّ على غير وجهه؛ فالضمان ثابت على غير محله، وأزاله عن 
فلابد من وقوعه عليهما كليهما؛ لقلة مبالاتهما فيما ؛ محدثه دون مؤتجره، وأمّا إثمه
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 هالتوبة من إقدامهما على ما جهلاو قد دخلا فيه، وقع على أصله أو خرج عنه؛ 
واردة في حدث هذا لابد منها على ما أراه في ذلك، وفي جميع هذه المعاني ال

فلا يثبت على ؛ المحدث، المؤتجر لأحكام ذلك العمل على ما سبق فيه من الأصل
من اتجره ضمان ما قد خالف فيه ذلك الأجير في موضع ما يأثم به ربه، وفي موضع 

فيه إثم حتى يعلم به، ويحوله عن أصله إلى موضع لا يسعه  /345ما لا يلزمه /
مطاع له بأمره، عبدا كان أو هو أحدثه بيديه، أو من تركه عليه، أن لو كان قد 

فعلى هذا ؛ صبيا، فإذا علم فيه بما هو أن لو كان هو المحدث له كان عليه إزالته
من علمه بباطله الذي لا شك فيه، فأرجو أنهّ مماّ يجري في لزومه عليه، وإزالته 

غير  (1)كان أومعنى الاختلاف حسبما يتجه لي، كان الأجير حيا أو ميتا، ثقة  
 . الخلاف للحق هثقة، إذا صح منه في

ات، أو غاب غيبة مأن يلتزم إزالته فيزيله إن كان الأجير المحدث قد  ويعجبني
ضرا أن يحتجه في لا تناله منه الحجة؛ ويحسن عندي أنهّ إذا كان المحدث حيا حا

ة، بعد الحجة ير ثقغفعندي أنهّ يلزم ذلك الأجير ثقة كان أو ؛ إزالته، فإن احتجه
فعليه أن ؛ دثهمحتجه ربهّ؛ إذ بان له حجر يحوصحة ذلك معه، حتى ولو لم ، عليه

 أصله إن يلتمس الخلاص منه فيحتال بما قدر عليه حتى يزيله، ويضعه على
، قدر عليه، وإلّا غرم قسط ما قد أضاعه لربه إن قدر على ذلك، بتصديق ربهّ له

طلب الخلاص من ذلك  ذلك، ولا يسعه إلاّ أو بإيضاح بينة صحيحة ثابتة على 
والطلب مع التوبة، وأرجو أن لا كلفة عليه ، حتى يراه، أو يموت على هذا الاعتقاد

فوق ذلك، وأمّا ربهّ فلا يلزمه ذلك بتصديقه، لا زيادة فوقه إلّا بالصحة؛ لأنهّ في 
أو تقوم الأصل مدع عليه في ماله حتى يعلم ذلك منه علما يقينا من ذات نفسه، 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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التسليم للأجير حتى يزيل حدثه، ويقيم  /346فهنالك يلزمه /؛ بذلك البينة العادلة
له علمه على أصله إن قدر عليه، ولا غرم ما قد أضاعه من ماله، إن أتى الأجير 

ذلك، وإلّا احتج عليه بذلك؛ لأنهّ في الأصل قد اتجره على  إليه طلبا منهك
والقيام بما يصلح عمله على ، و ثابت عليهوشرط ذلك عليه، وه، إصلاح ماله

فهنالك ؛ أصل ما اتجره عليه، فإن أبى أو مات أو غاب غيبة لا يرجى منها أوبته
أرجو أن يخرج له من القول في إلزامه إزالة ذلك الحدث، وإبانة ما زاد في ملكه 

ف ذلك إذا صح باطله الذي لا اختلا على ما مضى ذكره من القول، ولا يسعه إلّا 
 فيه، ولا أعلم في غيره إلّا ذلك. 

رج له معنى حال فلا نراه يخ؛ بخلافه مماّ يسقط عنه إزالة ذلك وإن قال قائل
ه، كلا ولا يملك علمه بباطله، الذي لا مخرج له من الباطل، فلا يسعه أن يتملك

دث الذي قد ببيع ولا غيره، وكذلك وجب له ذلك الموضع الواقع فيه ذلك الح
لتمسك؛ وأمّا إذا  طله: ببيع أو ميراث أو غيره، فلا يسعه يملكه ولا اصح معه با

لضيق عن كلفة فقد خرج ربّ المال من ا؛ كان الحدث مماّ يحتمل الحق والباطل
دثه معنى شيء من ذلك، إلى السعة والسلامة، وكذلك العامل إذا ثبت في ح

عنه الصواب  غابفلا حجة عليه في الدين بالدين، ومهما ؛ الاختلاف في جوازه
وسلم  /347الم، /فالعامل أولى بلبسه في عمله، كان عالما به أو غير ع؛ في ذلك

اتجره عليه على أن المؤتجر، وإن ادّعى الأجير ما عمله فأحدثه في ماله بإذنه، و 
يبطل حقه ففهو مدع على ربّ المال دعوى تفسد عليه ماله، ؛ يضعه في ملكه

ى تصريح ذلك ما في بعض معاني ما قد قيل؛ وقد مض الثابث له فيه اليد والملك،
نا، وعليه عن حال باطله، وهو قول)خ: عمله(  فيه كفاية حال غيبوبة علمه

 . لهمعتمدنّ، مهما كان العامل خائنا ظاهر الخيانة، أو مجهولا حا
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لى وجه من عفنحب له تصديقه إذا قال أنهّ قد وقع منه ذلك ؛ وأمّا الثقة
ذلك، وظهرت بفقد زالت ثقته ؛ وإذا قال أنهّ اعتمد على ذلكالوجوه الخطأ؛ 

مماّ نراه في الخائن،  بصحة إقراره خيانة في دينه وأمانته. وقد مضى منا ما يدل على
لى ما أتاه من عوالمجهول الحال، ومهما ثبت بعده باق على حسن الظن، وأمانته 

طل ذلك الحدث، بينة بباأو قامت عليه ال، العذر بخطئه في ذلك، فصدقه في قوله
ه الأمر، وعلى ذلك فعلى هذا فعليه أن يسلم إلي؛ الثقة أو المجهول حال، والخائن

و عليه غرم ما أخذه الأجير إزالته وإقامته على أصل ما اتجر عليه في أصل ماله، أ
يه العسر لعدم ماله، من ربهّ على وجه الأجرة له، ولمن معه من العملة، وإن وقع عل

نونة لربه الذي فعليه الدي؛ عف في بدنه عن قيام ما لزمه وصرف ما أحدثهأو الض
لمه به أنهّ باطل عولا يبين لي وجه السعة لربه دون صرفه، بعد  /348قد اتجره، /

أو ، عذر في ذلكبل يزيله، وعلى محدثه الدينونة بقدر ذلك والوصية، وإن جاء ب
على خلاصه مماّ قد صار  يعان من الزكاة أن فيعجبني؛ تائبا مماّ قد لزمته منه التوبة

يه ذلك لمعنى فعل؛ له منه ضامنا، وله غارما مستحلا، كان حال حدثه أو محرما
ل بعد زواله؛ لأنّ فلا غرم على المستح؛ بقاء حدثه ذلك بعينه؛ وأمّا في مثل هذا

ويخرج جوع إلى الحق؛ والر ، العين قد زالت، ومع بقائها بهما سواء بعد التوبة منهما
ه في ماله، أنهّ له من القول أن لا يجب على ربّ المال تصديقه فيما ادعاه علي

لاختلاف الذي قد وتخرج الدلالة عندي في هذا ا؛ أدخل عليه علة تحرم عليه ماله
اجتهادا في الشبه، و قلته حسبما عندي أنهّ مماّ يوجد ما يدل عليه بالمعنى، نظرا 

ه لالشراء، وفيما عملأجير على المؤتجر على البيع و والقياس على القول في تصديق ا
ه أنهّ أربى عليه في لالأجير بيده؛ إذ هو في الأصل قد ائتمنه عليه، وذلك إذا قال 

 . ماله، أو باع أو ابتاع له على الوجه الفاسد
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بتصديقه عليه  ولعل بعضا قد قالما فيه بالوجهين جميعا بالاختلاف؛  فقيل
ولو لم يكن ثقة؛ لأنهّ ، ولعل بعضا يرى التصديق، وأمّا سواه فلاحال ثقته وأمانته، 

ولم  /349وعلى هذا فكيف جاز له أن يصدقه في الربح وغير ذلك، /، قد ائتمنه
ولم يكن ثم من قبل مماّ هو يملك ، في غيره حتى أن لو قال له: هذا لك (1)يصدقه

البيع والشراء، أو بوجه من مثله، ولا الأجير يملكه إلّاقال له: قد أجلبته لك من 
، فله تصديقه وأخذه من يده تملكا، ثقة كان أو غير ثقة، يوجوه الإجارات والكر 

ووسعه أن يتخذه في زيادة الطمع أمينا، وفي الآجر خائنا، ، فلم جاز له في هذا
فهذا ما قد عرفته من معاني الاختلاف في مثل ذلك، فإذا ثبت هذا في هذه 

در ثبوته في هذا الحدث، وأرجو أنهّ لا في ذلك خلاف في رى وأجحوأ، الوجوه
ع و وإلّا فالرج؛ المشاكهة إن صحّ، فثبت له معنى في الأثر على ما يقع لي في النظر

إذ لا حظ للنظر مع معارضة الأثر، فينظر فيه ، في ذلك وغيره إلى صحيح الأثر
ه أو ماله، فصح معه ويعمل بعدله إن شاء الله، ومهما اتجره في إقامة ذلك في بيت

وما أشبهها، أو صحّ معه أنهّ أحدث حدثا زيادة ، خروجه عن ملكه إلى الطريق
فلا يسعه أن يقلد فيه الأجير حال أساسه أو تقعيده أو بعده، ؛ فوق ما قد سلف

ظنا منه أن ليس عليه إنكار ذلك، بل ينكره من حينه فيصرفه حينما علم به، فإن 
فهو شريك له في هذا الحدث على حال إذا أبصره حال ؛ لم ينكره عليه فيصرفه

ومعانيه ما أرجو أن في ، ابتدائه العمل، لا بعد تمامه. وقد مضى من تفسير ذلك
 بعضه كفاية إن شاء الله. 

جميع الأحداث المحدثة في الطريق بما هي يقع الحدث لها  /350: وإن /مسألة
من محدث لابد من وقوع الحكم بها، وبإزالتها على من أحدثها من أجير أو غيره، 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: يقصده.  (1)
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ومهما صحّ حدثه بأمر من أمره، أو اتجره على وضع ذلك في الطريق، فهما 
أن يصح القول شريكان في إثم ذلك، وضمان ما أتلف محدثها في رأي، وعسى 

بضمانه على من وضعه فقط، ما لم يكن المأمور عبدة أو صبيا، وعلى الحاكم أن 
فلا أقول أنهّ لم يجز له ؛ يأخذ الآمر والمأمور بإزالة ذلك الحدث، فإن أخذ أحدهما

فيه النظر، والرأي في جميع ما يرد  له ذلك إذا رآه أصلح، وهو الناظر فيما يجوز
 حداث، والحكم فيها إن شاء الله. عليه من النوازل والأ

: فهذه نبذة مبسوطة في معاني الطرق وأقسامها وأصولها، وأحكامها، مسألة
وصنوفهابأسرها، وأحكام الأحداث فيها وعليها، وما قد خرج منها عما ، وضروبها

ن التسمية له، والصفة والتغيير لها مأوردنّه هنا، فهو داخل فيه بالمعنى إن خلا 
اخلة في معناها، لا أعلم أن لها مخرجا عن هذه القواعد والمباني، التي بعينها د

أسسناها، فعلونّ بناءها مع من أبصر المعاني، ودقائق الأحكام في هذا الوجه. فإن 
اعترض علينا المعارض الجدلي وقال: إنّ قد نظرنّ فيما أنت قد شرحته هنا، فأثبته 

 معانيها، فإذا في ذلك قد أوجدتنا فيه مالم في هذه المسألة من الجواب لها، واعتبرنّ
ولا خبر سمعنا عنه مقصوصا، ولا نعرفه عن أحد ، نجده في أثر، هكذا منصوصا

في عامة ذلك، لاسيما فيما قد بعينه أوردته، من إجازة إزالة الحدث الواقع  /351/
بأمره بالطريق، من حدث معلوم محكوم عليه به وبإزالته، كان قد أحدثه بيده، أو 

لمطيعه، أو قد أحدث من ماله ومنزله بعدما ثبت عليه الحكم من الحكام بإزالته 
وصرفه، فلم يقدر على ذلك لضعف قوته، أو إعدام ماله، لإخراج كرائه بعد كفايته 
منه لقوته، ولم يوجد لذلك الحادث أو لما قد أحدث منه ثمن يفي لتلك الإجارة، 

الحكم، ولم يكن لذلك الحاكم الذي قد أقام أو هو قد حكم عليه به فتولى عن 
أو كان بزمانه ذلك، ولم يقم ، عليه الحجة بصرفه قوة على أخذه به، وقهره عليه
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الأحكام في الدار على وجهها، لعدم القوام بالعدل فيها، فأجزت على هذه الوجوه 
في قياد قولك إخراج عناء صرف ذلك من بيت مال الله، إن وجده فقدر عليه 

د مّمن قد احتسب للطريق، أو من الأموال التي قد استحقها لمصالحها، وعمارتها، أح
بوجه حق، وحجة عدل بإجماع أو على رأي، فمن أين لك هذا الوجه، وبأي 

أو مال الطريق غرم إزالة ، حجة فتحت هذا الباب، حتى ثبت على بيت مال الله
ا الذي لا نعلمه من أثر ما أحدث فيها فثبت على غيرها من المتعبدين، فما هذ

فإن كان معك حجة لها أصل من أصول ، ولا خبر، ولا يقع لنا وجهه في نظر
ت بها، وأقمها على من استنكر منك ذلك، فأنكره عليك حتى لا تبقى االحق ف

 ؟ يعيب في قولك، ولا في برهانه من ريب ولمن أرادك، له
يكن ثم بيت مال، أوللطريق لم  /352: إذا /قلنا له: قد قلت ذلك كله، وأقول

فعلى أهل القرية قيامها، وإزالة ذلك ؛ مال، ولا شيء مماّ تستحقه من وجه حق
الحدث عنها، وهذا وإن كان لم يوجد في الأثر، وأراد فيه هكذا نصا بعينه، بل 
ذلك يخرج بعضه على حسن التأويل للأثر، وصحيح التفسير والتعبير، وبعضه 

ن به القول في رجيح النظر، الذي هو خارج على ما خارج على وجه ما قد حس
يعمل به أهل الأثر، أو قد عمل به بأيامهم، فلم يصح منهم إبطاله، ولا تضليل 

أو وسعنا ، من فعله؛ نظرا منهم للصلاح في الإسلام وأهله، ونحن لهم في جميع لزمنا
ح لا الحكم، الدخول فيه تبع إن شاء الله. ألا وإنّ قد قلنا ذلك على وجه الصلا

وعندنّ أنهّ غير ، وهو غير خارج من العدل في الحكم، مهما قد خرج على وجهه
منفي معنى جوازه وإباحته على هذه الصفات والمعاني، وما قد خرج به المعنى على 
مثلها، في جميع ما قد خرب بحدث ومحدث، فتعذر على أهل الدار وجوده أو 

بوجه من الوجوه التي أنت قد أنكرتها علينا القدرة على أخذه بالعدل والإنصاف، 
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بجهلك وعمائك عن الصراط السوي، أيها الغوي، لما أن قد اتضح لنا أن الحكم 
فيها كغيرها من أموال الأغياب، والأيتام، ومن لا عقل له، والمساجد، وسائر 
 الأوقاف والأنهار، إذا جرى عليها ما يجري من سبب الجوائح، والنوازل على الدار

وأهله من الجبابرة وأهل البغي، حال عجزهم عن دفع الشر النازل بهم، ورفع الضر 
فيأتي  /353الواقع عليهم في أنفسهم وأموالهم، وأموال هؤلاء الذين ذكرنّهم، /

العدو إلى الدار فيهدم المساجد ويخرب الأموال، وينسف الديار ويدمر الآبار، 
يق وغيرها كل محجور، وهم على حال ويكسر الأنهار، ويوقع عليها وعلى الطر 

العجز عن دفعه ورفعه، وعن الأخذ على يده إلى حكم العدل بإصلاح ما أفسد، 
وجمع ما بدد، وإزالة ما قد أحدث، فهل عندك، وفي قولك أن هذا بأسره إن ترك 

عاقلا، ولا يصح من ماله؛ إذ هو في الأصل على  بحاله، ما لم يكن ربهّ بالغا حرا
يسع إخراج ما قد لزم غيره من ماله، فإن قلت: نعم، لا يجوز إخراج ما  غيره، ولا

يحتاج من إصلاح ذلك الحدث، وعمارة ذلك الخراب من ماله، إذا كان لوقف أو 
 يتيم أو معتوه أو 

من مصالحه التي لم  فيما كان مسجد؛ لأنهّ قد لزم غيره، ولا يجوز إخراج ماله إلّا 
يس له ولا عليه بحق، به فكأنهّ قد أخرج أمانته فيما ليلزم أحدا؛ لأنهّ إن أصلحه 

 فساد على مفسدة. وهو من أسباب الدخول منه في الخيانة، بل يتركه وما به من ال
 : إلى متى؟ فإن قال: إلى أن يصلحه مفسده. قلنا له
ل: نعم عليه، وهو : وإن مات مفسده وخاربه، أيتركه بعد بحاله؟ فإن قاقلنا له
 في ماله. 

أو أنهّ لم يوص به لمعنى موته قد وقع على بغيه ، : وإذا لم يصح له مالقلنا له
وإصراره واستحلاله؟ فإن قال: لا يخرج أمانته بعد في ذلك، ويتركه بحاله، ولا يسأله 
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مولاه عن ترك ما من الأمانة قد تولاه، بل يسأله أن يخرجها، فوقع منه إخراجها 
جميع قوله ذلك ما لا يقبله عقل؛ لأنهّ مما يوجب  فقد أتى في؛ في غير محله /354/

خراب الديار، وتعطيل المساجد، والأنهار، والأوقاف الموقوفة لمصالح ذلك، وهذا 
ولا نعلم أنّ عرفنا ذلك، ولا شيئا منه عن أحد من  )ع: الشقع(، من أعظم الشفع

د أجازوا ذلك أنّهم ق أهل العلم، ولا من أهل العقول من الأولين والآخرين، إلّا 
بها في  يصح لهم القدرة عليه، ولم يراع كله، وقد عملوا به وفعلوه، وأمروا به حينما

 شيء من هذا جزما. 
رف المضار : لا بل يصح جميع ذلك من أموالها، ويصفإن قال هذا القائل

ي جائحة، هعنها، ويصرف إجازة ذلك من غير أموالها على هذه النازلة؛ إذ 
تى يؤخذون د، وغير معلوم شخص معين، ولا جماعة معينون حوالمحدث غير واح

 به، بل إن قدر عليهم وعلى قودهم إلى الحكم. 
نّهم غير معينين، ولكن فما تقول يهديك إ: نعم كما قلت: إنّها جائحة و قيل له

الله إذا عمل رجل واحد معروف فكسر فلجا مشاعا بين من يملك أمره، وبين من 
ل طريقا، أو هدم مسجدا، وهو فرد بنفسه، معروف ببغيه أو لا يملك أمره، أو عط

غير معروف، بل كان منه ما كان من هذه الوجوه، دائنا بحرامه أو مستحلا، وهو 
لم يقدر عليه، فما عندك في ذلك الحدث الذي وقع منه، أيتركونه بحاله حتى 

ه بما رامه يقدرون عليه، وعلى الحاكم بصرفه وإزالته وإصلاح ما قد خربه فأفسد
قال: نعم، يترك كذلك حتى يصلحه بنفسه،  فإن (1)/356فأتاه بالبغي والعدوان؟ /

                                                 
 . 355بدلا من  356وقع خطأ في الترقيم، فرقّم الصفحة  (1)
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أو من ماله حيا كان أو ميتا، فقد أتى بقوله ذلك شيئا نكرا، وقولا زورا، مماّ لا 
 . عليه فيه؛ لظهور معارضته لآثار المسلمين فيه (1)ججفائدة فيه في بسط الح

نهارهم، هذا حتى تحجر على أهل الدار عمارة أولكن يقال: فمن أين لك 
و الاختلاس من أومساجدهم، وطرقاتهم التي قد خربت على الغلبة عليهم، والقهر 

ل تدميرهم، وعرفوه من ، إلّاأنّهم لم يعموا به حااأهل البغي، كانوا جماعة أو واحد
هم، ى مساجدأو جهلوه حتى تذهب أموالهم، وتبق، بعد فلم تبلغ قدرتهم إليه

نها ويصلحونها فيزيلون هم، وأنهارهم خرابا؟ وإن قال: لا، بل يعمرو فوطرقاتهم، وأوقا
ا، أعلى أهل : وعلى من إصلاحها وعمارتهقلنا لهالحدث المحدث عليها وفيها. 

عضها لإصلاح الباقي البلد كافة، أم على أموالها من غلاتها إن كانت، وإلّا بيع ب
أوقاف، وأغياب  ال، ما يكفي لصلاحها، وهي أموالمنها، إن لم يرج لها ثان الح

لو كان  المحكوم بصلاحها على من أفسدها، على قياد قولك، وهو صحيح أن
ك به كاسدا، المقدور عليه، بل لما أن تعذرت عليهم أسباب القدرة، صار قول
تبطيلها، حتى ورأيك فاسدا، لما أن حكمت بتعطيلها، وأوجبت عليهم إهمالها و 

 اعا؟ فإن قال: على أهل البلد. تبقى ضي
من قول أهل العدل،  : فمن أين لك القول بإلزامهم لما لا يلزمهم إجماعاقلنا له

موالهم، أحال سلامة أيديهم وألسنتهم من ذلك الحدث مع وجود غير  /357/
ن الزيادة عنها، عوأنهّ في الأصل قد لزم غيرهم، وعلى غيرهم، سالمون مع عجزهم 

لاحتساب، قها على من لزمه؟ وإن قال: يصلحونها على وجه اوالحكم لها بح
 والوسيلة والتطوع، طلبا للفضيلة. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الحج.  (1)
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لذلك كذلك،  فوجد، وإن لم يكن ثم موجودا، : ما أحسن ذلك إن كانقلنا له
درة عليه؟ فإن يقدرون، أيهلكون بتركه على الق)خ: إذ(  وهم قادرون عليه ولا

 يلزمهم في الدين، لافقد ألزمهم بقوله ذلك ما ؛ قال: نعم يهلكون إن كانوا قادرين
ي ما عدا الفرائض، ولا يدخل القول فيه برأي في إجماع المسلمين؛ لأنّ الوسائل ه

؛ وإن قال: لا يلزمهم. ئضوأنهّ لا يهلك تاركها إذا قام بما أوجبه الله عليه من الفرا
نهّ ليس عليهم أمن  فقد رجع معنا مجامعة منه لنا في القول الصدق، وحكم الحق،
، وما ارتكبه المتعدي حال وجود المال المجعول لها ولإصلاحها، وأنّهم يصلحونها منه

لعدل. وإن قال: فهو على عنقه، مأخوذ بذنبه مع ربهّ، وهكذا الحق وا؛ فاكتسبه
غ، بل هو مهمل هذا باغ، والآخر الذي أنت قد رسمته بخلافه؛ لأنهّ لا يسمى با

عدم القائم ليحكم قد لزمه القيام به في الحكم، ول قيام ماومتماد، مستخف ب
 بأحكام المسلمين، بالحق والعدل عليه. 

: أرأيت إذا قام عليه قائم بالحق، الحجة في ذلك من الرعية حال عدم قلنا له
عن قول الحق، وصد  /358عنقه / (1)الحكام، فتولى عنها، وتركه إهمالا منه، ولوى

قام عليه، من الأخذ له بيده، إلى الحكم عليه بذلك، ما عن اتباعه لضعف من أ
 يكون حاله عندك؟ فإن قال: هو بخلافه لاكمثله. 

لدار، فيما قد تغلبوا : فما الفرق بينه وإياه، وهما في التغلب على أهل اقلنا له
اكم، والآخر لم حعليه سواء؟ فإن قال: لأنّ هذا يقدر عليه أن لو حكم عليه به 

 يقدروا عليه، وعلى الحكم عليه. 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: لولاد.  (1)
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سواء في المعنى، لما لم يصح القدرة على الحكم عليه،  (1)[هل هما]أ: قلنا له
ته عن دار الحكم، حيث لا تناله حجة حكم، أو غيبة الحاكم العدل والأخذ لغيب

المطاع عن الدار، واشتمال أهل الجور على الدار، واستيلائهم، وقهرهم على أهلها؟ 
 فإن قال: لا فرق في ذلك، ولا أجد له سبيلا إلى القول بغير ذلك. 

اسم التغلب ، و ه: هذا هو المراد منك، وهو الحق الذي لا نبصر خلافقلنا له
والبغي من أين دخل على المرء من اعتماد منه في الحدث الباطل، وإهمال منه، 
وتماد في صرفه بعد وقوعه على غير التعمد، أو التولي منه عن حكم العدل فيه بعد 
قيام الحجة عليه به من حاكم، أو من يقوم مقامه إن وجد، أو من واحد من 

باطلة من ذات عقله، فردها ولم يراع ما قد  الرعية، أو أنهّ قد قامت عليه حجة
لزمه من الحق لله أو لعباده فيها، فقد دخل عليه اسم الباغي، والمحادد لله ورسوله 
والمسلمين، حتى يتوب ويرجع، ويأتي جميع ما قد لزمه في حكم العدل. هذا فيما 

 /359بينه وبين خالقه؟ نعم، فيما بينه وبين الخلق، فحتى يصح عليه فيلوي /
ن تداعى القول بيننا أعنقه عنه ويتولى، وإلّا فحجة الله قائمة على الجميع، ولما 

وإياك، إلى أن انتهيت بنا المعاني في هذا إلى معنى واحد في هؤلاء وأمثالهم، وصاروا 
، (2)سواء في مثل هذا الوجه، وهذه المعاني والنوازل، والأحداث الظاهرة، على حدثه

مماّ أتوه من الباطل، ولم نجد للمعارض لنا في هذا من سبيل والباطن على حدثه 
إلّاهذا، ولولا جواز ذلك الذي قلناه في ذلك لخربت الديار، وتعطلت المساجد 
والطرق والأنهار، وحل الدمار ووقع البوار، ولكن الله ذو فضل على المؤمنين، والله 

 أعلم. 

                                                 
 ث: هل لأنهما.  (1)
 كتب فوقها: محدثه.   (2)
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واب في هذه المسألة، وهذا فيما أجبناك به من الجلنا فانظر أيها المناظر 
الخطاب، فأوردنّه على معنى ما قد طلبته، احتسابا به، وطلبا لما عند الله من 

ومن غيره عنا وعن غيرنّ الحق وما وافقه الدين في موضعه، ، الثواب، فاقبل منه
والرأي في موضعه، واردد ما بان لك باطله وغيه، وزيغه وخطأه وضلاله، ولا تهمل 

ا ولكافة المسلمين في الإسلام، وأصلح ما صح فيه الخلل، المقتضي النصح من لن
وفي غيره ، الزلل من هذا، ونحن نستغفر الله ونتوب إليه من جميع ما خالفنا فيه

الحق والصواب، وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولا 
 حده. حول ولا قوة إلّابالله العلي العظيم، والحمد لله و 

  /360ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: /
 قــــلـــــــت لـــــــه هـــــــل تحــــرق الحــــيـــــــات

 
 بالـــــــــنـــــــــار حـــــــــتى يأتي المـــــــــمـــــــــات 

 فــــــــــقــــــــــال لا بأس إذا تــــــــــعــــــــــذرا 
 

 ىالــقــتـــــــل لهـــــــا بــغــيرهـــــــا فــيــمـــــــا نــر  
 وهكـــــــذا قـــــــد قـــــــال في العقـــــــارب 

 
 الأعـــــــارب بمـــــــثـــــــل هـــــــذا عـــــــلـــــــمـــــــا 

ـــــــــــيران  ـــــــــــن  ولا يجـــــــــــوز الحـــــــــــرق بال
 

 لـــــلـــــقـــــمـــــــل والجـــــراد والصــــــــــــــــــيـــــبـــــــان 
ه فــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــقــــــــال الــــــــنــــــــار   لأنــــــــّ

 
 عــــــــذاب ربي إذ هــــــــو الــــــــقــــــــهــــــــار 

 ولــــيــــس لــــلــــخــــلــــق بهـــــــا تــــعـــــــذيـــــــب 
 

 وهــــو صــــــــــــــــــواب عـــــــدلـــــــه قــــريـــــــب 
ـــــــــل  ـــــــــت ـــــــــاق ـــــــــلأنّم ف  وكـــــــــل مـــــــــؤذ ل

 
 ولا تخــــــــف في الله لــــــــوم الــــــــعــــــــذل 

 قــــال بــــذاك المصــــــــــــــطفى الرســــــــــــــول 
 

 صـــــــــــــــــــلـــــى عـــــلـــــيـــــــه ربـــــنـــــــا نـــــقـــــول 
ــثـــــــا عــنـــــــه نهــى   قــتـــــــل الــكــلاب عــب

 
 خير الأنّم فــــاســــــــــــــتمع يا ذا النهى 

ه   ـــــــــــّ  يـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــل كـــــــــــل مـــــــــــؤذوأن
 

 قـــد صــــــــــــــح منـــه الأمر يابن المودي 
 وهكـــــــذا قتـــــــل الكلاب الســـــــــــــــود  

 
 صــــــــــــــــــحّ بـــــــه الأمــــر مــــن المحــــمــــود 
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 وقــــــــال لي فــــــــيــــــــمــــــــن لــــــــه حمــــــــار
 

 نــــــــكــــــــارلا إيــــــــعــــــــرف بالــــــــعــــــــقــــــــر و  
 أطــــــلــــــقـــــــه في مــــــوضــــــــــــــــــــع وعــــــقــــــرا 

 
 حمــــــــــــارة لــــــــــــغــــــــــــيره وشــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــرا 

 يــلــزمـــــــه في حــكــمــنـــــــا الضــــــــــــــــمـــــــان 
 

ه قــــــــــال بــــــــــه عــــــــــثــــــــــمــــــــــان   لــــــــــربــــــــــّ
ـــــور إن أضـــــــــــــــــــرا  ـــــعـــــقـــــر الســـــــــــــــــــن  وي

 
 أنّس كـــي يـــكـــف الضـــــــــــــــــرا عـــلـــى 

 هـــــــذا إذا مـــــــا جـــــــهـــــــلـــــــوا الأرباب 
 

 لــــــــه فــــــــهــــــــذا الحــــــــق والصــــــــــــــــــــــواب 
 وعــــــــــقــــــــــره تــــــــــقــــــــــلــــــــــم الأظــــــــــفــــــــــار 

 
 مـــــــنـــــــه روى قـــــــدوتـــــــنـــــــا الأخـــــــيـــــــار 

 وجـــــــائـــــــز لـــــــرجـــــــل أن يـــــــطـــــــعـــــــمـــــــا 
 

 هـــرّ ســـــــــــــــــواه في مـــقـــــــال الـــعـــلـــمـــــــا 
ه   إن لم يـــكـــن يحـــبســـــــــــــــــــــه عـــن ربـــــــّ

 
 وذاك خــير عــنـــــــدنّ مــن ضــــــــــــــــربـــــــه 

 الطعم من أصــــــــــــــحــاب (1)ولم يجيزوا 
 

 مـــــــا جـــــــاء من جوابقوم فخـــــــذ  
 وقـــــــال لي ربّ الـــــــدجـــــــاج يـــــــؤمـــــــر 

 
 بحـــــبســـــــــــــــــــــه عـــــن الحـــــروث يحـــــجـــــر 

 فـــإن يكن أفســـــــــــــــــد حرثا ضــــــــــــــمنـــا 
 

 صـــــــــــــــــــــاحبـــــــه فقـــــــل بهـــــــذا معلنـــــــا 
 وحــــــــبســــــــــــــــــــــه حــــــــلّ لــــــــرب الــــــــزرع 

 
ه في الشـــــــــــــــــرع   بـــعـــــــد امـــتـــنـــــــاع ربـــــــّ

 قلـــــــت لـــــــه يصــــــــــــــلح منع البـــــــادي 
 

 الســـــــــــــــــكـــون عـــنـــــــد مـــزرع الـــعـــبـــــــاد 
 قـــــال نعم إن خيف منـــــه الضــــــــــــــرر 

 
 الأمـــــــر عـــــــلـــــــيـــــــه قـــــــد جـــــــاء بهـــــــذا 

 كــــــــــان لهــــــــــا أغــــــــــنــــــــــام  (2)ةأوامــــــــــر  
 

 الأنّم مجـــــــــروبـــــــــة قـــــــــد خـــــــــافـــــــــهـــــــــا 
ـــــم  ـــــهـــــــا عـــــزلهـــــــا عـــــن غـــــن ـــــي  إن عـــــل

 
 /361/ الناس فخذ ما قلته واغتنم 

ــــــاس   ــــــب حروث الن  إن أكــــــل الكل
 

 فـــــــــلا عـــــــــلـــــــــى أربابـــــــــه مـــــــــن بأس 
 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يجبروا.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وأمراء.  (2)
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 وإن يــكــن قـــــــد أكـــــــل الــطــعـــــــامـــــــا
 

 فــــــــــغــــــــــرمــــــــــه ألــــــــــزمــــــــــهــــــــــم تمــــــــــامــــــــــا 
ــــــــه جــــــــواز  ــــــــمــــــــن ل ــــــــي ــــــــال لي ف  وق

 
 أجــــــــــازوافي أرض قــــــــــوم فــــــــــلــــــــــه  

 يــــــدخــــــل من شـــــــــــــــــــاء من البهــــــائم 
 

 وغــــيرهـــــــا فـــــــاسمــــع مــــقـــــــال الــــعـــــــالم 
 ويمــــــــنــــــــع المجــــــــذوم في الأحــــــــكــــــــام 

 
 مجــــــــــالــــــــــس الخــــــــــلــــــــــق مــــــــــن الأنّم 

 ولا يمـــــــس المـــــــاء أعـــــــلـــــــى الـــــــنـــــــاس 
 

 لــو كـــــــان في الــنــهــر بــلا الــتــبـــــــاس 
 وقــــــــــال لي لا يمــــــــــنــــــــــع المجــــــــــدور 

 
 مـــــــــن بـــــــــيـــــــــتـــــــــه ومـــــــــالـــــــــه يا نـــــــــور 

 ولـــــــــــــو أراد عـــــــــــــزلـــــــــــــه الجـــــــــــــيران 
 

 أحــــــرقـــــــت نــــــيرانلــــــيــــــس لهــــــم لــــــو  
 قـــــلـــــوبهـــــم إذ لـــــيـــــس في الأحـــــكـــــــام 

 
 مســــــــــــــــــــاويا لصــــــــــــــــــــاحــــــب الجــــــذام 

 وقـــــــال بـــــعـــــض الـــــعـــــلـــــمـــــــاء يـــــعـــــزل 
 

 ونحـــــن عـــــن ذاك المـــــقـــــــال نـــــعـــــــدل 
 إذ لم يـــبن فـــيـــــــه لـــنـــــــا الصـــــــــــــــــواب 

 
 وتــــــــــــركــــــــــــه أولى ولا ارتــــــــــــيــــــــــــاب 

 (1)قلــــت لــــه هــــل جــــائز أن تقطعــــا 
 

 زيادة الأصــــــــــــــــــبــــع أو أن تــــقــــلــــعـــــــا 
ــــــــلضــــــــــــــــــــــرورة   زيادة الأضــــــــــــــــــــــراس ل

 
ــــعــــم وجـــــــدت  ــــورة قـــــــال ن ــــث  في المــــن

 هـــــــذا وإن كـــــــان لـــــــغـــــــير ضـــــــــــــــــــــرر 
 

 فــــــــعــــــــنــــــــدنّ فــــــــاعــــــــلــــــــه لم يــــــــعــــــــذر 
 وقـــــــال لي إن خصــــــــــــــي الســــــــــــــنور 

 
ــــــــا مــــــــذكــــــــور  ــــــــن ــــــــب  جــــــــوازه في كــــــــت

ــــــــجــــــــمــــــــال  ــــــــل ــــــــكــــــــره ل ــــــــكــــــــم ي  وذل
 

 والخــــــــيــــــــل والحــــــــمــــــــر بــــــــلا جــــــــدال 
 لا بأس أن تخصــــــــــــــى فحول الغنم 

 
 وفـــــيـــــــه تـــــكـــــريـــــــه يـــــقـــــــال فـــــــاعـــــلـــــم 

 وقــــــال لي لا تضــــــــــــــرب البهــــــائمـــــــا 
 

 بــــرأســـــــــــــــــهـــــــا وكــــن لــــقــــولي فـــــــاهمـــــــا 
ا بــــــــرأســــــــــــــــــــــهــــــــا تســــــــــــــــــــــبــــــــح   لأنهــــــــّ

 
ا وضــــــــــــــــــربهـــــــا لا يصــــــــــــــــــلــــح   لــــربهـــــــّ

 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: تعطفا.  (1)
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 ورمـــــــيـــــــك فـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــقـــــــال فـــــــيـــــــه
 

 طـــــــاعـــــــة ربّ الـــــــعـــــــرش إذ تأتـــــــيـــــــه 
 ويـــــــورث الـــــــنـــــــبـــــــذ لـــــــه الهـــــــمـــــــومـــــــا 

 
 أبـــــــــداه أو كـــــــــان لـــــــــه كـــــــــتـــــــــومـــــــــا 

 ةوقـــــــيـــــــل خـــــــزم الأنـــــــف لـــــــلـــــــفـــــــتـــــــا 
 

 بأذنهــــــــا حــــــــجــــــــر عــــــــن الــــــــثــــــــقــــــــاة 
 ويــــــــلــــــــزم الــــــــفــــــــاعــــــــل فــــــــيــــــــه الإثم 

 
 وديـــــــة قـــــــد جـــــــاء فــــيــــهـــــــا الحــــكــــم 

ــتــوبوإن تــكــن بــنــفســــــــــــــــهـــــــا    فـــــــال
 

 يــــلــــزمــــهـــــــا إذ ذاك مــــنــــهـــــــا حــــوب 
 قـــــلـــــــت لـــــــه في رجـــــــل قـــــــد وسمـــــــا 

 
 زوجـــــتـــــــه لـــــيـــــــدفـــــعـــــن الســــــــــــــــــقـــــمـــــــا 

ــــــــلاف  ــــــــه اخــــــــت  يجــــــــوز أم لا أم ب
 

 ومـــــا الـــــذي قـــــال بـــــه الأســــــــــــــلاف 
 فــــقـــــــال لي لســـــــــــــــــــــت أراه حــــجــــرا 

 
 فخـــــذ جوابي لا تســـــــــــــــــــائـــــل حجرا 

 قــلـــــــت لـــــــه الهــيــس عــلــى الجــمـــــــال 
 

 والــــــزجــــــر هـــــــل هــــــو مــــــن الحــــــلال 
 فــــقـــــــال لي إن كـــــــان ذاك يحــــمـــــــل 

 
ـــــــز ونجـــــــمـــــــل  ـــــــلا ضـــــــــــــــــــــرار جـــــــائ  ب

ا لــــــــــتــــــــــنــــــــــفــــــــــع الــــــــــعــــــــــبــــــــــادا   لأنهــــــــــّ
 

 مخــــــــــلــــــــــوقــــــــــة قــــــــــدوتــــــــــنــــــــــا أفــــــــــادا 
 كـــــــذلـــــــك الأحـــــكـــــــام في الحـــــمـــــير 

 
 كــــــمــــــثــــــلــــــهـــــــا قــــــيـــــــل بــــــلا نــــــكــــــير 

 وجـــــــائــــز أن يــــركــــبــــوا عــــلــــى الــــبــــقــــر 
 

 ويحــــمــــلــــوا إن رغــــبــــوا بــــلا ضــــــــــــــــــرر 
 وامـــــرأة قـــــــد دخـــــلـــــــت نّر لـــــظــــــى 

 
 بهـــــرة أخـــــبرني مـــــن قـــــــد مضـــــــــــــــــــى 

 قـــــــد ربــطــتــهـــــــا والــطــعـــــــام مــنــعـــــــت 
 

 أقبح مـــا قـــد صــــــــــــــنعـــتعنهـــا فمـــا  
 ولم تـــدعهـــا من حشـــــــــــــــــاش الأرض  /362/ 

 
ـــعـــرض   تأكـــــــل فـــــــافـــهـــم يا نـــقـــي ال

 تـــعـــرف المـــعـــــــاصـــــــــــــــــي يّ انـــظـــر أخ ـــَ 
 

ا مــــــهــــــلــــــكـــــــة لــــــلــــــعـــــــاصـــــــــــــــــــي   بأنهـــــــّ
 وقـــــــال لي مــن يمــلـــــــك الــبــهـــــــائــمـــــــا 

 
 ولم يكن بالعـــــــدل فيهـــــــا قـــــــائمـــــــا 

 يجـــــــــبره الحـــــــــاكـــــــــم أن يـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــا 
 

ــــعـــــــا  ــــنـــــــاه كــــن مــــطــــي  لهـــــــا ومـــــــا قــــل
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 كــــــــمــــــــثــــــــل مــــــــا يجــــــــبر زوج المــــــــرأة
 

 على الطلاق عـــــــاجلا بســـــــــــــــرعـــــــة 
ه لم ينصــــــــــــــف   إن صــــــــــــــح منـــــه أنـــــّ

 
 لهـــــــا ومـــــــا قـــــــال الثقـــــــات فـــــــاقتف 

 كســــــــــــــــر جــنـــــــاح الــطــير أن يــطــيرا 
 

ــــــيرا  ــــــثـــــــا حـــــــل فــــــكــــــن خــــــب  لا عــــــب
 قلــــت لــــه في رجــــل قــــد أمســــــــــــــكــــا 

 
 طـــيرا وبالـــقـــبـــض لـــــــه قـــــــد مـــلـــكـــــــا 

 أجــــــــائــــــــز تــــــــطــــــــلــــــــيــــــــقــــــــه يســــــــــــــــــــــير 
 

ــــــهـــــــا الأمــــــير   حــــــيـــــــث يشـــــــــــــــــــــاء أي
ه بــــــــــــــزرع   فــــــــــــــقــــــــــــــال لا لأنــــــــــــــّ

 
 أتى في الشــــــــــــــرعالورى يضــــــــــــــر قــد  

 عن شــــــــــــيخنا الصــــــــــــبحي وقال رأيه 
 

 (1)هريـــــــّ هـــــــذا وطـــــــاب للشـــــــــــــــراب  
 

***** 
دواب، من كتاب تم الجزء الرابع والأربعون في الأحداث والجنايات وأحداث ال

 المساجد، من كتاب فيقاموس الشريعة، يتلوه إن شاء الله، الجزء الخامس والأربعون 
طاقة. كتبه صلاحا حسب البلغ تصحيحا وإقاموس الشريعة، والحمد لله وحده. 
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